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فهرست الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 
فصل : في مسألة الضدّ: وتحقيقها في أمور: ١١‏ 
الأؤل: في معنئ الاقتضاء والضدّ في عنوان المسألة 7 
الثاني : في تحقيق مقدّميّة ترك الضدّ والأقوال فيها 1 
دليل المقذميّة وتفنيده 1 
دليل عدم المقدمية» وتصوير الدور عليها جل 
التفصى عن هذا الدور ومناقشته 14 
رَ هذا التفصي 5" 
في تفصيل بعض الأعلام بين الضدّ الموجود والمعدوم لها 
الثالث: في الدلالة التضمُْئيّة على حرمة الضدٌ العام 34 
الرابع : في ثمرة المسالة ومناقشة الشيخ البهائي في إنكارها ين 
في تصحيح الأمر بالضدّ بنحو الترَيّب إوفن 
في إشكالات التريّب وأجوبتها 9 
في المطاردة بين طلب الأهم والمهم لق 
0 طلب الضدَّين وجوابه 4 
وجوه أخرئى لتصحيح التريّب ومناقشتها ل 
الاستدلال عن بطلان الترتّب 544 
في خروج الفرد عن المأمور به تخصيصاً أو مزاحمة 4 
إمكان الترتب ملازم لوقوعه ف 
فصل : في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شر شرطه ب 


فصل : في متعلّق الأوامر والنواهي . والحقٌّ تعلّقها بالطبائع 3 


الرجوه العقليّة في متعلّق الطلب ستة 
المراد بتعّق الأوامر بالطبائع 
فصل :لي نسح الوعوت 
في استصحاب الجواز في الوجوب المنسوخ 
فصل : في الوجوب التخبيري والأقوال فيه 
في تصوير الوجوب التخييري ويختار المائن وتوضيح المحشي 
في التخيير العقلي والشرعي بين الأقلّ والأكثر 
فصل : في الوجوت الحفائي 
فصل : في الواجب الموقت: الموسّع والمضيق 
فصل : هل الأمر بالأمر بشيء أمر به؟ 
فصل : في الأمر بعد الأمر 


المقصد الثاني : في النواهي 
وفيه فصول 
15١ 44‏ 
فصل : في متعلّق النبي ودلالة صيغته 
فصل: في اجتماع الأمر والدبي وينبغي لقنم أمؤره 
الأول: المراد بالواحد في عنوان المسألة 
الثاني: في فرق المسألة عن مسألة الغبي في العبادة 
الثالث: في أصوليّة المسألة 
الرابع : في كون المسألة عقليّة لا لفظيّة 
الخامس : في عموم النزاع لأقسام الإيجاب والتحريم 
السادس : في اعتبار قيد المندوحة 
السابع : في مبنئ النزاع في المسألة 
الثامن: في صغرويّة المسألة لكبرئى التزاحم 
التاسع : في ابتناء التعارض وعدمه على الامتناع واللحواز 
العاشر: في ثمرة المسألة وأحكامها 
الحق في المسألة : وتحقيقه يتوقف عل تمهيد مقدّمات : 
الأول: في تضادٌ الاحكام الخمسة 


الثانية : في لقن الأحكام فل 
الثالثة : عدم إيجاب تعدّد العنوان لتعدّد المعنون وس 
الرابعة : في دفع توشمين لصاحب الفصول 0 
مختار الماتن ومناقشه الول 
ف أدلة جواز الاجتماع ١4١‏ 
معنئ العبادة المكروهة وأقسامها ١17‏ 
في نتمة أدلة جواز الاجتماع 4ه 
التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا 1 
تنبيهات المسألة وهي امور؛ 15 
الأول: صور ارتكاب الحرام وأحكامها 534 
حكم الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار ل 
حكم الصلاة في الدار المغصوبة 0 
الثاني : في صغرويّة المسألة لكبرئى التعارض أو التزاحم 145 
في وجوه ترجيح النبي على الأمر عند الاجتماع 144 
الثالث : إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات 3 
فصل : في اقتضاء الغبي عن الشيء لفساده وفيه أمور: 4" 
الأؤل: فرق المسألة عن مسألة الاجتماع لل 
الثاني : النزاع ثبوتاً أو إثباتاً في عدّ المسألة لفظيّة أو عقليّة 4 
الثالث : عموم الملاك للنهي التنزمبي والتبعي وانقسامات النبي ولف 
الرابع : معنئ العبادة في المسألة وأقسامها يلف 
الخامس : في تحرير محل النزاع فق 
السادس : في تفسير الصححة والفساد يفف 
تنبيه : في أن الصحة والفساد حكمان شرعيّان أم عقليّان أم اعتباريان 1 
السابع : في تحقيق الأصل في المسألة عند الشك ف 
الثامن : في أنحاء تعلق الغبي بالعبادة لفيف 
في أحكام أقسام متعلّق النبي نوفا 
المقام الأول: التحقيق: اقتضاء الغبي للفساد في العبادات ضف 
في اتصاف العبادة بالحرمة الذاتيّة ردق 


المقام الثاني : قٍ دلالة النبي على فساد المعاملة مغ" 


جهات البحث في أقسام النبي 
في دلالة الغبي شرعاً على فساد المعاملة 
تذنيب: في دلالة البي على الصحة 


المقصد الثالث : في المفاهيم 
وفيه مقدمة وفصول 
لمفكيان 
مقدّمة : في بيان حقيقة المفهوم 
فصل : في مفهوم الجملة الشرطية 
في كيفيّة دلالة الجملة الشرطية على المفهوم 
في الاستدلال للمفهوم بمقدّمات الحكمة 
في أدلّة المتكرين للمفهوم 
في تأسيس الأصل عند الشك في المفهوم 
الأمر الأؤل: المفهوم : هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه 
مفهوم القضيّة في الوصايا والأوقاف. . 
إشكال على كون المفهوم انتفاء سنخ الحكم ودفعه 
مناقشة التقريرات في التفصي عن هذا الإشكال 
الأمر الثاني : في تعدّد الشرط وكيفيّة الجمع 
الأمر الثالث: مسألة التداخل والأقوال فيها 
في ابتناء المسألة على كون الأسباب الشرعيّة مؤثّرات 
التفصيل في المسألة بحسب اختلاف الشروط 
فصل : في مفهوم الوصف وتحرير محل النزاع 
المناقشة في دلالة الوصف عل المفهوم 
تذنيب: في جريان النزاع فيها لا يصدق عليه الوصف والموصوف 
فصل : في مفهوم الغاية 
التحقيق: في دلالة الغاية على المفهوم 
في دخول الغاية في المغتئ حك 
فصل : في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنئ منه 


يلف 


أطضنا 


في الاستدلال عل المقام بكلمة التوحيد 
المناقشة في دلالة كلمة التوحيد 
في دلالة «إنهاه و «بل» الإضرابية على الخصر 
في دلالة تعريف المسند إليه باللام على الحصر 
في دلالة تقديم ما حقه التأخير على الحصر 
فصل : في مفهوم اللقب والعدد 


المقصد الرابع : في العام والخاص 


وفيه فصول 
ل 
فصل : في تعريف العام ومناط تقسيراته 
رد القول بوضع ألفاظ العموم للخصوص 


فصل : في ألفاظ العموم ومنها النكرة في سياق النفي أو النبي 
في دلالة المح باللام على العموم 
فصل : في حجيّة العام المخصص في الباقي 
التفصيل بين المخصّص المتصل والمنفصل في المقام 
في جواب الناني سلححية العام المخصّص في الباقي ومناقشته 
فصل : في المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً: أقسامه وأحكامه 
في المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً: أقسامه وأحكامه 
في المخصّص اللْبّي والفرق بينه وبين اللفظي 
إيقاظ : في إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي 
التمسّك بالعامٌ في الشكٌ لا من جهة التخصيص 


التمسك بأصالة عدم التخصيص لإحراز عدم فردية المشتبه للعام 


فصل : في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّصص 
إيقاظ : في الفرق بين الفحص ف المقام وبينه في الأصول العمليّة 
فصل : في عموم الخطابات لغير المشافهين 

في عدم صحّحة التكليف الفعلي للمعدوم عقلا 

في وضع أدوات الخطاب للخطاب الإيقاعي الإنشائي 


في عدم صححة مخاطبته تعال للمعدومين والغاثبين 
فصل : في ثمرتي عموم الخطابات الشفاهيّة للمعدومين 
فصل : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 
فصل : في تخصيص لكام بمفهوم لاله 
فصل : في الاستثناء المتعقب لحمل متعدّدة 
فصل: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
جب فصل : ني تعارض العامٌ والخاصٌ : صوره وأحكامها." 
حقيقة النسخ وتصحيحه في الشرعيّات 
البداء'في التكويئيات 
الثمرة بناء على التخصيص أو النسخ 


المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد 
والمجمل والمِين: وفيه فصول: 


6" -8؟مه 
فصل : في تعريف المطلق وحقيقة ألفاظه 


ومنها : علم الجنس 

ومنها : المفرد المعرّف باللام 

ومنها : النكرة 

التحقيق : في المقام 
فصل : في مقدّمات الحكمة 

في الانصراف المانع من الاطلاق 

حكم المطلق ذي الجهات المتعدّدة 
فصل: المطلق والمقيّد المتنافيان صورهما وأحكامها 
تنبيه : في شمول الحمل عل المقيّد للحكم الوضعي 
تبصرة: في اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة 
فصل : في المجمل والمبين وبيان المراد مغبها 

في إمكان النزاع في المجمل والمبِينٌ 

في إضافية هذين الوصفين 
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فصل : في اقتضاء الأمر بالشيء للعبي عن ضدّه ا 0 00 


فصل 
الأمر بالشيء هل يقتضي”””" النبي عن ضِدّهء أو لا؟ 


(01) قوله : (الأمر بالنيء هل يقتضي. , . ) إلى آخره . 

ينبغي ذكر أمور عدا ما ذكره المصئف: 

الأول أنه لا ملارنة بين القول يوعوت المقدّمة في المسألة السابقة وبين القول 
بحرمة الضدّ هناء نعم من يقول بها من باب مقدّميّة ترك الضدّء فعليه القول 
بالوجوب هناك كما أنْ من يقول بالوجوب هناك ومقدّميّة ترك الضدّء لابدٌ أن يقول 
بالخرمة هنا : 

الثاني : هل المسألة عقليّة» أو نقلية؟ وجهان: 

والتحقيق : أنه يمكن عقدها عل كلا النحوين» وأمًا وقوعاً فيمكن أن 
يستدل للثاني بذكرهم ها في مباحث الألفاظ. وباستدلال بعضهم للعدم بانتفاء 
الدلالات الثلاث”2, وبظهور لفظ الأمر ني الصيغة التي شأنها الدلالة» وبعدم وفاء 
النزاع العقلي بتهام الغرض ؛ إذ الالتزام قد يتحقق بواسطة اللزوم العرني» وإن كان 
الثالث معارّضاً بظهور لفظ الاقتضاء في مقام الثبوت لا الإثبات والرابع معارضاً 
بعدم وفاء اللّفظيّ أيضاً؛ إذ الالتزام منتفب في اللزوم البينْ بالمعنئ الأعم وغير البين . 

ومنه ظهر: أنَّ النزاع الواقع بين القوم في مقام اللفظ؛ لسلامة الوجهين 
الأولين عن المعارض . 

وأمّا معارضتهم|: بأنه لا معنئ للنزاع اللفظي » مع كون الملازمة ثبوتاً محل 
الإشكال, كما ذكر في مقدّمة الواجب من الكتاب”" والتقريرات9) 





.4- معالم الدين: 517/ سطر"‎ )١( 
.١8"4 : ١ الكفاية‎ )9( 
مطارح الأنظار: /"ا/ سطر 156 ب ا‎ )( 


١‏ ما ل مس لتك لخر كيه القضد الأول الأوامرة مببالة العبدج/" 


4 
فيه أقوال» وتحقيق الخال يستدعي رسم امور: 
الأوّل: الاقتضاء فى العنوان””” أعم من أن يكون بنحو 





فمدفوعة بعدم تماميّة هذا الوجه كما مر هناك . 

الثالث: أنه هل المسألة أصوليّة» أو فقهيّة» أو من المبادى التصديقيّة» أو 
الأحكامية؟ 

وجوه الأقوى هو الأول؛ لوجوه: 

الأوّل: أن هذا الدوران مبيّ على كونها عقليّة» وقد مر أنها لفظيّة . 

الثاني : أن انطباق جهات علوم عديدة على مسألة لا يوجب عدّها منها بعد 
انطباق جهة العلم الذي ذكرت المسألة في طْ مسائله ‏ أيضاً - عليها. 

الثالث: أن المسألة بعنوانها المذكور لا ينطبق عليها جهة الفرعيّة. والملاك في 
الاندراج في علم كون المبحوث عنه من مسائله لا ملازمه؛ وانطباق المباد 
التصديقيّة مبني على كون موضوع ٍ لصو الأدلة الأربعة» وهو ممنوع, بل قد 
يقال: بعدم انطباق الأحكامية أيضاً؛ لأنها عبارة عن مسائل تكون محمولاتها من 
عوارض الحكم با هوء وهنا ليس كذلك؛ لأنه يعرضه بها هو متعلّق بالضِدٌء ولكن 
تقدّم منعه في مقدّمة الواجب, فلا يدفع بهذا الوجه احتمال كؤنهما مبادئ أحكامية . 

(01) قوله : (الاقتضاء في العئوان. . . ) إلى آخره . 

الوجمه المتصورة في كل من نحوي الضدٌ سبعة : الاقتضاء بنحو العينية 
المفهوميّة» أو المصداقيّة, أو بنحو الحزئيّة» أو بنحو اللّزوم البينْ بالمعنئ الأخص» 
أو الأعمّء أوغير البين» أو عدم الاقتضاء أصلل. 

هذا إذا كانت المسألة عقليّة» وإلآ فهي حمسة؛ لأنَّ الوم البينُ بالمعنئ 
الأعمّ وغيرٌ البينُ غير موجبين للدلالة اللّفظيّة» والظاهر عدم إمكان الثلاثة الأول 
في الضِدّ الخاص؛ إذ لا معنئ لدعواها. 

وأما وقوعاً فالمختار هو الأخير» كما يأتي إن شاء الله تعالى . 


في معنئ الاقتضاء والضدٌ في عنوان المسألة 0[ [1[1[1[ذ[ذ[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز ز[ [ ز ز 0001 
العينية» أواللجزئية» أو اللزوم””” من جهة التلازم بين طلب أحد 
الضدّين وطلب ترك الآخرء أو المقدّمية عل ما سيظهرء كا أن المراد 
بَالضيل59”) هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي. 55 كان أوغلها. 





وأمّا الصّدّ ‏ بمعنئ النقيض - فالظاهر عدم إمكان الوجه الأول فيه. 

وأمّا وقوعاً فالمختار هو العينيّة المصداقيّة . 

(075) قوله : (أو اللزوم. . . ) إلى آخره. 

والظاهر أن 0 القائلين به هو الوم الغير لين ؛إذ ملاكه هما الوجهان 
المذكوران في المتن» ل منهم| يحتاج في إثبات الحرمة إل مقدّمات ثلاث» فكيف 
يحكم بالذزوم لبن الذي ملاكه لزوم تصور اللازم من مجرد تصور اللزوم إذا كان 
المع الأخصٌ, ولزومه من التصورات الثلاثة: تصور الملزوم واللازم والنسبة بيغهها 
في البين بالمعنئ الأعم؟ ! 

("08) قوله : (كما أن المراد بالضدٌ. . . ) إلى آخره. 

كلّ عرض إذا لوحظ مع آخر فإمًا أن يشتركا في الماهيّة النوعيّة ‏ وهذا هو المراد 
من الصفات النفسيّة في عبارة المعالم"© ‏ فهم| المثلان» أولا. وعليه فإمًا أن لا يكون 
لما إباء عن الأجماع بحسب الذات فههما الخلافان, أو يكون فهما المتقابلان. 

ثم إن التقابل: |[ أن يكون بين وجوديين» أو بين وجوديٌ وعدمي, ولا 
ثالث؛ ا" بين عدمين ىا قرر في محله7 , 

والأوّل: إمّا أن يكونا متلازمين في التصور فها المتضايفان؛ أو لا فهم| 
الضدّان. 





. ١ بدائع الأفكار: /791/ سطر‎ )١( 
. ١ معالم الدين: 514/ سطر‎ )١( 
.1١4- 1١ : م الأسفار ؟‎ 


1 0.0...0.00..0.000200000000.... المقصد الأول: في الأوامر: مسألة الضدٌ /ج١‏ 
الثاني : أنْ الجهة المبحوثة عنها في المسألة» وإن كانت أنه هل 
يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة؟ إل أنه لما كان عُمدة 
القائلين”** بالاقتضاء في الضدّ الخاص» إنا ذهبوا إليه لأجل توهم 
مقدّمية ترك الضِدٌء كان المهم صرف عنان الكلام في لمخم إل بيان 
الحال وتحفيق المقال في المقدّمية وعدمهاء فنقول وعلى الله الاتكال : 
إِنْ تومّم توقّف الثىء على ترك ضِدّه”*”؛ ليس إل من -جهة 


والثاني : إمَا أن يعتبر في محل العدم (فيه)”© قابليّة الأمر الوجودي فهم| العدم 
والملكة. وإلّ فهما المتناقضان. وسمّي بتقابل الإيجاب والسلب أيضاً 

وهذا هو اصطلاح أهل المعقول . 

وأما في اصطلاح الأصوليّين فالظاهر أن الضدٌ يشمل مطلق المعاند» فيشمل 
جنيع أقسام التقابل غير التضايف بقرينة تقسيمهم له إلى الضدٌ الخاص والضدٌ العام 
بمعنئ الترك . 

(05) قوله: دإلا أنه لما كان مُمدة القائلين. . . ) إلى آخره. 

قد تقدّم أن الوجوه في الضدٌ الخاص سبعة. ولكن القائل بغير اللزوم قليل 
0 وله مدركان: أحدهما المقدمية, والثاني وبجوب اتحاد المتلازمين في الحكم . 

وأكثر القائلين به قد استندوا إلى الأول ولذا قال: (ِلَّْا كان عمدة 
القائلين. . . ) إلى آخره. 

(016) قوله : (إِنْ توم توقّف الشيء على ترك ضدّه. . . ) إلى آخره. 

الأقوال في المسألة خمسة : 

الأول: ما هو المشهور من مقدّمية ترك الضِدٌ لفعل الضدٌ دفعاً ورفعاًء دون 





. إضافة من نسخة (ب) المصححة, ٠ل ترد في لسخة (أ)‎ )١( 
والفصول الغرويّة: ؟4/ سطر‎ »7- ١ سطر‎ /77١ من استند إلى الأول : هداية المسترشدين:‎ )1( 
١4 - ١ 4"ء ويمن استئد | إلى الثاني: معالم الدين: /ا5/ سطر‎ 7 


مقدّمية ترك الضدٌ والأقوال فيها م ا 
المضادة والمعاندة بين الوجودين» وقضيتها الممانعة بينبهاء ومن 
الواضحات أن عدم المانع من المقدّمات . 
وهو توظم فاسد؛ وذلك لأنْ المعاندة والمنافرة بين الشيئين» لا 

تقنضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق» وفحيث لأ منافاة املا بين أحد 
العينين وما هو نقيض الآخر وبديله, بل بينهها كهال الملاءمة» كان أحد 
العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة؛ من دون أن 
يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخرء كا لا يخفى . 





العكس”"' , 
الثاني : إن البرك مقدّمة له رفعاً لا دفعاً. والفعل ليس'”" مقدَّمةً له مطلقاً” . 
الثالث : مقدّميّة الفعل للترك . .تقل عن الكعبي). 
الرابع : المقدّميّة من الطرفين”) ْ 
الخامس : عدمها من الطرفين”. وهو الأقوى» وفاقاً للمصنف . 
وابكن اذ يهل ره" عله ار لمان عل اوه لطر يتن انر 
طرَاً - وجوه أربعة : 
الأوّل: ما أشار إليه بقوله : (وحيث لا منافاة. . . ) إلىْ آخره. 





)١(‏ هداية المسترشدين: 77١‏ / سطر ١‏ ##و75/سطر /517 -78» الفصول الغرويّة: 944/ سطر 
ا 

(5) في السختين: (اليست»؛ والصحيح ما أثبتناه. 

(*) نقله عن الخوانساري في مطارح الأنظار: /٠١8‏ سطر 19 . 

(4) نقله عنه في مطارح الأنظار: /١١8‏ سطر .١6‏ 

(0) نقله عن الحاجبي والعضدي في مطارح الأنظار: /1١١8‏ سطر ١7‏ . 

(5) معالم الدين ‏ حاشية السلطان على قوله : (وجوابه يُعلم. . .): 517/ سطر .١١‏ 

(0) إضافة يقتضيها السساق. 


1 .........0.0.0.........2.... المقصد الأول: في الأوامر: مسألة الضدّ /ج؟ 

فكما أنْ قضيّة المنافاة بين المتناقضين لا تة نقتضي تقدّم ارتفاع 
أحدههما ف ثبوت الآخرء كذلك في المتضادين ؛ كيف؟ ولو اقتضئ 
التضادٌ توقف. وجود الشيء على عدم ضدّهء توقف الشيء على عدم 


بيانه : أنه من المعلوم ضرورة أنْ مقدّميّة شيء لشيء تقتضي تقدّمه عليه في 
الرتبة» لا بالمعنئ المصطلح في المعقول» بل بمعنئ السبق بالطبع الموجود في العلل 
الناقصة» أو السبق بالعليّة الموجود في العلّة التامّة؛ لأنها إِمّا علّة ناقصة أو تامّة» 
والوجدان شاهد بعدم هذا التقدّم بين ترك الشيء وفعل ضدّهء بل هما متحدان في 
الرتبة, وليس لم| إباء عن الاجتماع فيها . 

الثاني : ما ذكره الأستاذ ‏ قدّس سرّه - من أن كل شيء لابدّ له من علّة عدماً 
كان أو وجوداً ؛ لاستحالة ترججح أحد طرفي الممكن بلا علّة وهذا ينتهي بالأخرة 
إل علّة العلل؛ لوجوب انتهاء كلّ ممكن إليهاء فعلّة فعل الضدٌ لأخيرة هي إرادة 
الواجب, وعلّة ترك الضِدّ الأخيرة هي كراهته تعالى» ومن المعلوم أن نّ أرادته وكراهته 
في عرض واحدء فتسري العرضيّة إل آخر المعلولات» وهو ترك الضِدّ مع فعله 
بمقتضئ التطابق بين العلل والمعلولات. 

وفيه : أن كون الإرادة والكراهة في عرض واحد لا يقتضي كون الشيء وترك 
ضِدّه كذلك؛ وإلآ لاقتضئ انتفاء.التريّب بين الوجودات أو العدمات”" طرَأء وهو 
كما تونى . 

الشالث: أن الضدّ لشىء كالسواد للبياض هو الذي في مرتبته» لا السواد 
السابق ولا اللاحق ؛ لاجتماعههما معه, والضدّان لا يجتمعان» وكذا عدم السواد» 
والنقيض للسواد هو الذي في مرتبته. لا عدمه السابق» ولا عدمه اللاحق؛ 
لاجتراعهها معه. والنقيضان لا يجتمعان؛ فيكون عدم السواد متحداً في الرتبة مع 


. كذاء ول أجد هذا الجمع , والمعروف فيه : الأعدام » جمع تكسير للعدم‎ )١( 


أدلّة عدم المقدّمية من الطرفين ا 
مانعه » لاقتضئ توفقن عدم الضد على وجود الشبىء توقف عدم الثبىء 
على مانعه؛ بداهة'' ثبوت المانعية في الطرفين» وكون المطاردة من 
الجانيين» وهو دور واضح . 





السواد المتحد مع البياض» والمتحد مع شيء متحد مع شيء آخر متتحد مع الشيء 
الأخير أيضا. 

الرابع : ما أشار إليه بقوله: (كيف ولو اقتضئ التَضادٌ. . . ) إلى آخره» وهو 
لزوم الدور» ويمكن تقريبه بوجهين: 

الأول : ما في المئن من أن توهّم التوقف إِنْما نشأ من كون فعل الضدٌُ مانعاً. 
وأنّ عدم المانع من المقدّمات, وهذا كما يقتضي كون عدمه مقدّمة لفعل الآخر, 
كذلك يقتضي كون فعله علّة لهذا العدم ؛ لثبوت المانعية من الطرفين» فك أن عدم 
المانع من المقدّمات». كذلك وجود المانع من مقدّمات عدم الممنوع . غاية الأمر أن 
الأول علّة ناقصة. والثاني علة تامّة» وهذا لا يقدح لولم يكن أولى. 

الشاني: أن عدم الضدّ إذا فرض مقدّمة كان شرطاً لتحقّق الضدٌ الآخر, 

: 5 

والشرط ما يلزم من عدمه العدم. وعدم هذا الشرط عبارة اخرى عن وجود الضد. 
فيلزم من وجود الضدٌ عدم ضدّى وهذا معن" مقدميته له فمقدّمية عدم المسواد 
للبياض ملازمة مع مقدّميّة السواد لعدم البياض » وحيث كان عدم البياض - أيضا - 
مقدّمة لوجود السواد؛ لثبوت الضدَّيّة من الطرفين» وهو ملازم مع مقدمية البياض 
لعدم السواد» لزمت مقدمية عدم السواد للبياض ومقدمية البياض لعدم السواد. 





(1) في بعض النسخ : «بداهية»» وما عليه أكثر النسخ أجود؛ لذا أثبتناه. 
(1) في نسخة (أ): (وهذا منع. . .): والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


14 6.0.6...6666.0.6606.................. المقصد الأؤل: في الأوامر: مسألة الضدٌ 


ومااقيل”" في التفصي”” عن هذا الدور: بأن التوقف من طرف 
الوجود فعللى » بمخللاف التوقف من طرف العدم , فإنه يتوقف على فرضص 
بوت المقتضى له مع شراشر 0 شرائطه غير عدم ولجود ضِدي ولعله 

0 : (وما قبل في التفصي . . ) إلى أخره . 

وبياسه : أن الوجود محتاج في د تحقق جميع أجزاء علته التامة من 
المقتضي والشرط وعدم المانع وامدّ والعدم يكفي فيه انتفاء واحد منباء ولذا كان 
انتفاء كلّ واحد من أجزاء العلّة للوجود علّة تامّة للعدم» ولكن إذا ان الع 
وعدم جواز توارد العلل المتعدّدة على المعلول واحدء وإل فالسابق 0 

ذا عرفت ذلك فاعلم أن فعل الضدّ من جهة كونه وجوديا يحتاج إلى تحقق 
جميع أجزاء علته ومنبا عدم مانعهة فيكون توقفه عل الخدم ا » بخلاف عدم 
الضدٌء ولا كان عدم المقتضي قوعم إرادته عقاقا على ! إعدام آخر من 0 
الشرط ووجود ل فالمستند إليه فعلا هو عدم المقتضي , لا سائر اهام وَل 
كان ذلك دائمياً في باب الأضداد فلا محالة يكون الاستناد إليه شأنيًاً دائيا . 

(010) قوله : (فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له مع شراشر. . . ) إلى 





آخره . 
يعني أن اللتوقف الفعلي للعدم على الوجود إِنَّا يتحمّق إذا وجد المقتضي 
وجميع الشرائط. ووجد المانع - وهو الضدٌ الذي عدمه شرط من الشرائط. ولذا 
جعله من جملتها ثم استثناه. وهذا المعنئ مما لايقع خحارجأً في باب الضدّء كما مرّ. 
ولا يخفئ أنه يكفي ني تحقّق التوقّف الفعلٍ وجود ار 0 
الشرائط ؛ لأمها في عرض عدم المانع, فإذاً يكون المؤثر هو الجميع وجزء المؤثّر مؤتر 


)١(‏ نسبه إلى المحقق الخونساري ‏ قدّس سره ‏ في مطارح الأنظار: 6/ سطرهة ب 


أدلة عدم المقدّمية من الطرفين لاوحا تو و ا 1 


كان مالا ؛ ؛ لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدّين مع وجود الآخراة” 
إلى عدم تعلّق الإرادة الأزليّة به وتعلّقها بالآخر حسب ما اقتضته 
الحكمة البالغة» فيكون العدم دائم| مستندا إلىْ عدم المقتضي» فلا يكاد 
يكون مستندا إلىْ وجود المانع ؛ كي يلزم الدور. 

إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد وأما 
إذا كان كل منهما متعلّقاً لإرادة شخصر 30 فأراد ‏ مشلا أحد 
الشخصين حركة شيء» وأراد الآخر سكونه» فيكون المقتضي لكل 





فعلاً فاشتراط اللتوقّف الفعلي بوجود المقتضي وسائر الشرائط_ك هوصريح العبارة- 


في غير محله . 
(8*ه) قوله : (لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر. 0 
إلى آخره . 


وفيه : أنه لوفرض عدم الانتهاء لكان التوققف شأنياً أيضاً؛ لأنْ عدم المقتضي 
الأوّل - وهو إرادة الفاعل الإمكاني ‏ سابق رتبةَ على وجود المانع . 

وظاهر العبارة: أنّه لولا الانتهاء المذكور لما كان الاستناه شأنياً. مع أن 
الانتهاء المذكور لا يُنافي كون المانع مستنداً إليه للعدم”2 فعلا؛ لجواز كون الانتهاء 
بتوسط المائع . 

(089) قوله : (وأما | إذا كان كلّ مها متعلّقاً لإرادة شخص. . ٠‏ إل اخره . 

فيبطل دعوق الكلية . 

لا يقال: الإيجاب الجزئي في كون الاستناد شأنياً يكفي . 

فإنْه يقال: مالم تنبت الكلَيّة لا يرتفع المحذور؛ إذ لزوم الدور جزئياً يكفي 
في بطلان المقلمية . 





. كذا في اللسختين» والصحيح ظاهراً: «العدم» فاعلا ل«مستنداً‎ )١( 


١ 


7 2.2....6....4.2.202.20200........... المقصد الأول: في الأوامر: مسألة الضدٌ 
منه) ‏ حينئلٍ ‏ موجوداً» فالعدم ‏ لا محالة ‏ يكون فعلاً مستنداً إلى وجود 
المانع . 

قلت: هاهنا ‏ أيضاً”*» ‏ مستند إِلْ عدم قدرة المغلوب مهيا 
في إرادته. وهي مما لايل من ف وجود المراد» ولا يكاد يكون بمجرد 
الإرادة بدوبهاء لا إلى وجود الضدٌ؛ لكونه 0 بعدم قدرته كما 





(040) قوله : (قلت: هاهنا أيضاً. . . ) إلى آخره. 

حاصله: أن المقتضي مركب من القدرة والإرادة» والثانية وإن كانت موجودة 
ولكن الأو منتفية في الفرض» وانتفاؤها مقدّم رتبة على وجود المانع ٠‏ , 

ا إنَّ في التقريرات”" إثبات التوقّف الفعلي من الطرفين جزئيا بوجه آخرء 
فإنّه مثل أُوّلاً للضدّين بالرّنا والصلاة» ثم نه قال: لو كان الزنا موقوفاً عل عدم 
الصلاة يكون عدمها أيضاً برقوقا علئة. 

ثم اعترض عليه : أن التوقف في الثاني شأني . 

وأجاب :بأنَا ننقل الكلام إلى إرادتيهما؛ فإِنْ الضدَّيّة سارية من المرادين إلى 
الإرادتين. 

بيانه: أن المقتضي لإرادة الرّنا موجود. وهو الالتذاذ؛ ولإرادة الصلاة 
- أيضاً ‏ موجود, وهو العلم باشتاللها على الصلاح مع أمر المول» ومع ذلك قد 
وجدت إحدئ الإرادتين دون الأخرئى. فالمؤبّر في عدمها في الفرض وجود الأخرى» 
دون عدم مقتضيها لوجوده حسب الفرض.» فإذن لزم الدور في مورد يعلم عدم 
المقدمية مطلقا. 

وفيه: أن العدم المذكور مستند إلى مرجوحيّة المقتضي» لاإلى وجود المانع ؛ 





أدلّة عدم المقدّمية من الطرفين الاك 
غير سديد”), فإنه وإن ا 1ف“ إلا أن7) 


غائلة لزوم توقف الثيء عل ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها؛؟"؛ 





بمعنئ أنْ المقتضي لإرادة الصلاة فيا زاحمها إرادة الزنا هي قرّة الداعي المذكور, 
وهي منتفية» فالعدم مستند إلى عدم المقتضي, لا إلى المانع . 

لكنّ التحقيق : أنْ المقنضي هو الموثْر والإرادة والقدرة ليستا كذلك» وإنما 
[هما] © من شرائط التأثير» فلابدٌ في إثبات عدم استناد الشيء ء فعلاً إل وجود ضدّه 
من وجه آخرء وإلا بقي الدور على حاله . 

1 قوله : إوإن كان قد ارتفع به الذور: .. 6ل لحر 

أمَا ارتفاع الدور: فلأنْه عبارة عن توقف كل من الشيئين علا الآخر فعلا 
بلا واسطة اوعدا و#لاغرفة انه لالم 

وأمًا بقاء الغائلة المذكورة: فلأنّه إذا توقف شيء على شيء فعلاً كان الثاني 
متقدها رقة عل الاوك 1 أومن أجزاء علّته» وإذا توقف الثاني على الأول 
شأناً كان الأول متقدّماً على الثاني رتبةً ؛ لكونه في مرتبة العلّة وإن لم يكن علّة فعلا؛ 
والمتقدّم على المتقدّم على شيء متقدّم على ذلك الشيء أيضاء فيلزم تقدّم الثيء على 
نفسهء فارتفاع الدور المصطلح لا ينفع في رفع الاستحالة ؛ لأنْ الملاك في استحالة 
الدور هو لزوم تقدّم الشيء عغل تفسف لا عضوصن اللورية: 

(047) قوله : (إلا أن غائلة لزوم توقف الشيء ء على ما يصلح أنْ يتوقف عليه 
على حاها. . . ) إلى آخره. 

الشيء عبارة عن وجود الضدّ المتوقف فعلاً عل عدم ضدّه وكلمة (ما) 
الموصولة عبارة عن عدم الضدٌّ. والضمير المستثر في كلمة «يصلح» راجع إلى 





. خر للمبتدأ وما قيل» المتقدّم‎ )١١ 


(؟) في بعض النسخ : وإلآا أنه . .) وهو صحيح ؛ . لكن الأجود ما أثبتناه من نسخ أخرى. 
(") في النسختين : زهو .2 والصحيح ما ألبتناه. 
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لاستحالة أن يكون الثيء الصالح لأن يكون مَوقوقا عليه الشيء 3 
موقوفاً عليه””'*؛ ضرورة أنه لوكان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه » لما 
كاد يصح شد ف إل , 

والمنع : : عن صلوحه لذلك بدعوى2؛": أن قضية كون العدم 





الموصولء وهو عدم الضذء وكذا المستتر في كلمة «يتوقف», وضمير «عليه) راجع 
إلى الثيء؛ وهو وجود الضدّ. 2١‏ | 

045 قوله: (لاستحالة أنْ يكون الشيء الصالح لأنْ يكون موقوفاً عليه 
الشيء مواقوقاً ظليه, :11:6 أخخرو 

الشيء الصالح هو وجود الضدٌّ. وضمير «يكون» ووعليه) راجعان إليه. 
واليء ء الثاني نائب فاعل لكلمة «موقوفاً»» والمراد به عدم الضِدٌ. واموقوفاً» الثاني 
خبر لديكون؛ الأول» وضميره راجع إلى اسمهء وضمير «عليه) بعده راجع إلى 
الشيء الثاني . 

(044) قوله : (ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه لما كاد يصح 
أن يستند فعلا إليه. . . ) إلى آخره . 

ضمير «كان» و«يصلح» راجعان إلى الثيء الصالح, والمستتر في «يستند» 
الأول راجع إلى الشيء الثاني وضمير «إليه» راجع إلى ما يرجع إليه ضمير «كان), 
والضميران في كلمتي «يستند» ودإليه) الثانيتين بعكس الأوليين. 

(544) قوله: (والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى. . . ) إلى آخره. 

توضيح المقام: أنه لو كانت الدعوى تعليق الاستناد الفعلٍ على وجود 
لمقتضى. وحاصل القضيّة : أنه لو وجد المقتضي لاستند العدم فعل إل الوجودء 
ولكن كلّ واحد من المقدّم والتالي لم يقع خارجاً مع الاعتراف بالصّلوح» وكونه في 





)١(‏ كلمة «شيء) لم ترد في بعض النسخ . والأجود إثباتها كما عليه نسخ أخرئى. 


أدلّة عدم المقدّمية من الطرفين ا ا ا مايا 


وود ا ل وجوه العدة - لو كان مجتمعاً مع وجود المقتضي - وإن كانت 
صادقة, إلا أنّ صدقها لا يقتضي كون الضدّ صالحاً لذلك؛ لعدم 
اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها. 





مرتبة العلّة للعدم, و اي وا ل 
الصلاحيّة عليه؛ بمعنى نئ أنه لو وجد المقتضي لاستند العدم شأناً إلى وجود الضدّء 
ولكن كل منبها م يقع ؛ أن صدق القضيّة الشرطيّة لا يلازم وجود الطرفين 

يه : أولً: منعه» إذ ممق عل وود امقتضي مرتبة الفعلية لا الصلاحية . 

انا : أنه يقتضي ارتفاع المائعية مرخ البين 6 لأن مائعية وعود الك لد اخر 
مساوقة لكونه في مرتبة العلّة وصالحاً للمقدّميّة» فإذا انتفت الصلاحيّة انتفت 
المانعيّة» فتنتفي المانعيّة في الطرف الآخر أيضاً؛ لأنْ منشأها هي الضديّة, وهي 
مشتركة بين الأمرين» فلا يكون عدم لبد اشاب فقدمة + لأن انيخا مقدمه 
كن قشم انها 
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مساوق" هنع مانعيّة الضِدٌ””**» وهويوجب رفع التوقف رأسا من 
البيين؛ ضرورة أنه لا منشأ لتوهّم توقف أحد الضدّين على عدم الآخر 
إلا توهم فائعة الضدٌّ ‏ كما أشرنا إليه - وصلوحه ها. 





(8) مع أن حديث عدم اقتضاء صدق الشرطية لصدق طرفيها وإن كان صحيحأًء ؛ إلا أن 
الشرطيّة هاهنا غير صحيحة . إن وجود المقتضي للضد”" لا يستلزم بوجه استناد 
عدمه إلى ضده» ولايكون الاستناد مترتباً عل وجوده ؛ ضرورة أنْ المقتضي لا يكاد 
يقتضي وجود ما يمشع عمّا يقتضيه أصلا ىالا يخفئ , فليكن المقتضي لاستناد عدم 
الضدٌ إل وجود ضدّه فعلا عند ثبوت مقتضي وجوده» هي الخصوصية التي فيه الموجبة 
للمنع عن اقتضاء مقتضيه » كما هو ال حال في كل مانيع » وليست في الضدٌ تلك 
الخصوصية ؛ كيف؟ ! وقد عرفت أنه لا يكاد يكون مانعاً إلا على وجه دائر» نعم إِنَّها 
المانع عن الضِدٌ هوالعلة التامة لضدّه ؛ لاقتضائها”' مايعانده وينافيه. فيكون عدمه 
كوجود ضِدّه مستنداً إليهاء فافهم . [المحقق الخراساني قدّس سرّه] . 

(045) قوله : (مساوق لمنع مانعية الضد. . .) إل آخره. 

ظاهره تسليم الدعوئى وإثبات الصلاحية من الخارج »لا من القضية الشرطية . 

وفيه : أنْ ظاهر عبارة الدعوئى تعليق الاستناد الفعلي على وجود المقتضي » 
وصدقه وإن لم يقتض وقوع الطرفين إلا أنه يقتضي صلاحيّة الضدّ, وإلآّ فلا معنئ 

للتعليق» وعلى فرض عدم اقتضائه لها فتعليله  :‏ بعدم اقتضاء صدق الشرطية . . . 

إلى آخره ‏ لا وجه له؛ لأنها علّة لعدم لزوم وقوع الطرفين في القضيّة المذكورة» 

والمفروض كون الطرفين الاستناد الفعل ووجود المقتضي » لا وجود المقتضئ وصلوح 

الضد. 

والأولى في تقرير الدعوى وردها ما ذكرنا من البيان. 

ثم إِنْه - قدّس سرّه ‏ أورد عليها في حاشية الكتاب : بأنّه وإن كان صدق 
(1) في بعض النسخ : «لضده. والأجود ما أثبتناه من نسختي الحقائق والمشكيني . 
)١(‏ في بعض النسخ : «لاقتضائه», والأجود ما أثبتناه, وهو الذي عليه أكثر النسخ . 


أدلّة عدم المقدّمية من الطرفين 1 

إن قلت: التمانع بين الضدّين كالنار على المنار» بل كالشمس في 

ائعة”" النهار» وكذا كون عدم المانع نما يتوقف عليه مما لا يقبل 
داك فليس ذاذكر ]لأ قييةاى تايل البدعية 3 

لت بمعنى 0 00 3 0 

لاع 0 وجود لوه إلا ف ل الآخين الذي 07 

وجوده المعاند له » فيكون 2 مرثبته » لا ا عليه ولوتظيفاء والمانع 


الذي يكون موقوفاً عليه الوجود هو ما كان يُنافي ويزاحم المقتضي في 


التعليق لا يتوقّف على صدق الطرفين» إل أن التعليق في المقام غير صحيح ؛ لأن 
وجود المقتضي الذي فرض كونه شرط في القضيّة مقتض لوجود مقتضاه» فكيف 
يقتضي استناد عدم مقتضاه ه إل وجود ضدّ هذا المقتضي كما هو مقتضئ هذا التعليق ؛ 
لأنْ الشرط مقتضصٍ للجزاء» وذلك لأنْ اقتضاء هذا المعنى مساوق لكرنة مقتفيا 
امد ريصة؟ في الخذنا بكرن وخر التي بتتع ا 101 

وفيه : أنه لا يلزم في القضيّة الشرطية أن يكون المقدّم علة للتالي دائماء ٠‏ بل 
ربها يكون الأمر بالعكس» أو يكونان متلازمين» والمقام من قبيل الأخير وعلة 
الاستناد ليس وجود المقتضي » بل شيء آخر. 

(04) قوله : (قلت : : التمانع بمعنى التناني . . .) إل آخره. 

وحاصل الجواب : منع كليّة الكبرق؛ إن المانع الذي عدمه مقدّمة هوالذي 

حم المقتضي في تأثيره» نظير المحاذاة بالنسبة إلمْ الاحراق» لا المانع الذي يزاحم 
وجود المقتضى بالفتح . 


فق في أكثر النسخ : «رابعة الهار » ولم نعثر له في اللغة عل معن مناسب ؟ لذا عدلنا إل نسخة 
أخرى فأثبتناها؛ لوضوح معناهاء والذي أظنه أنها في الأصل كانت «رايعة) فصَحُفت. 


(؟) ورد 5 بعض النسخ : : البداهة. 
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تأثيره , ان النيء ويزاحمه في وجوده . 
نعم العلّة التامّة لأحد الضدّين ربا تكون مائعا أضه لاون 
0 مثلاً: تكون شدة الشفقة على الولد الغريق 
ثرة المحبّة لهء تمنع عن أن يو ؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة 
97 إنقاذه9") مع المزاحمة, فينقل به الولد دونه فتأمل دا 
9-00 انهلا فرق بين الضت الموكو والمعدوم » فى أن 
عدمه الملاثم للشىء المناقض لوجوده المعاند لذاك» لابدّ أن يجامع 
من غير مقتض لسبقه» بل عرفت ما يقتضي عدم سبقه . 
فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام77"؛ حيث قال 





(014) قوله : (فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام. . . ) إلْ آخره. 
بل انقدح بطلان جميع الأقوال لحريان الأدلّة المتقدّمة في نفي غير المختار 
نعم خخصوص قول الكعبي ”' قد استدلٌ الأستاذ على بطلانه بوجه خامس, 
وحاصله : 
أنه إذا فرضئا كون وجود الضدّ مقدّمة لعدم ضدّه نفرض عدم هذا الوجود 
المؤيّر في العدم المذكورء وعدم علل وجوده ‏ أيضاً ‏ من الممكنات» فهل هذا الضدّ 
موجود, أو معدوم» أو ليس بشيء منهما؟ لا سبيل إلى الثالث كما قرر في المعقول”, 





1) كذاء والأقوم في العبارة: مانعة عن أن تؤثّر المحبّة للأخ الغريق والشفقة عليه في إرادة إنقاذه . . . 
(؟) كذاء والصحيح : لابلٌ أن يجتمع معه. , 

نينط إن الا الإرشبازى لي مارح لاا 4 سطر 194. وي بدائع الأفكار: 70/7/ 
سطرا؟ 78. 
(4) ورد في مطارح الأنظار: /٠١١8‏ سطر 18. 
(6) الأسفار ١‏ : 5لا. 


أدلّة عدم المقدّمية من الطرفين م ا م و اب ا ا ا 7 
بالتوقف على رفع الضدٌ الموجود. وعدم التوقف عل عدم الضدّ 
المعدوم » فتأمل في أطراف ما ذكرناه. فإنه دقيق» وبذلك حفيق . 

فقد ظهر عدم حرمة الضدٌ من جهة المقدّمية. 

وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين* 2‏ في الوجود - 
في الحكم» فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوماً بغير ما كم به 
الآخرء لا أن يكون محكوما بحكمه . 

وعدم خلو الواقعة””*” عن الحكم. فهو إنم|ا يكون بحسب 


ولا إلى الأوّل؛ لانتفاء علل وجوده حسب الفرضء ولا إلى الثاني؛ لأن علة عدمه 
وجود الضِدّء وقد فرضئا عدمه» فبطل قول الكعبي . انتهى . 

أقول: لوقال الكعبي بانحصار علّة العدم في وجود الضدٌ لتم ما ذكره» وهو 
غير معلوم» بل المعلوم العدم, فيكون الوؤثّر في العدم المذكور هو سائر علله, لا 
وجود الضِدٌ. 

(48ه) قوله : (وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين. . . ) إلى آخره . 

وحاصل الجواب: منع الكبررئى. وهو ترشح الحكم من الملازم إل الملازم 
الآخرء وإن كانت الصغرى ‏ وهو وجود الملازمة بين الشيء وعدم ضدّه ‏ مسلمة» 
بخلاف الدليل السابق. فإنّهِ منوع صغرئ» ومسلم كبرى. 

(060) قوله : (وعدم خلو الواقعة . . . ) إلى آخره. 

على ما هو مذهب الخاصة, خلافاً للعامّة , 

ويشهد لما ذكرنا من أن عدم الخلو إن هو في الأحكام الواقعية لا الفعلية : ما 
نقل عن سيّد الموحّدين ‏ عليه السلام -: «إِنَ الله تعالى - سكت عن أشياء وم 
يسكت عنها نسياناً»”'2 الخبر ‏ فإن نسياها كناية عن عدم بلوغها إلى المرتبة الفعلية . 








)١(‏ الفقيه 6 : #ه/ ١6‏ في نوادر الحدود. الوسائل 18 : 5١ /1١78‏ باب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي . 
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الحكم الواقعي لا الفعلي, فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة أيضاًء. بل 
على ما هو عليه؛ لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم 
الواقعى . 

الأمر الثالث: أنه قيل() بدلالة الأمر بالشىء - بالتضمن 2*7 
على النبي عن الضدّ العامٌ - بمعنئ الترك ‏ حيث إنه يدل عل الوجوب 
المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك . 


)061١(‏ قوله : (إِنْه قيل بدلالة الأمر بالثىء بالتضمن . .) إل آخره. 
تدعرفت أن الويكق فيهاسيحة 2 22 

وحُكي ”2 عن بعض القول بعدم الاقتضاء رأساً"". 

واختار في «الفصول)”' العينيّة المصداقيّة . 





ونعقر تفن 3ك سكا لصفت 

وبعض اللزوم البينٌ بالمعنئ الأحصٌش”©؛ وظاهر المتن: البينٌ بالمعنئ الأعمّ, 
وإثباته موقوف على مقدّمات : 

الأوى: أن الأحكام من قبيل البسائط سواء كان المراد منها الإرادات 
والمجعولات» وبها يندفع القول بالتضمُن . 


الثانية: أن من لوازم الوجوب المنع من الترك» ويبا يندفع القول بالعيئيّة بكلا 
ييا 1 
الثالثة : أن اللّزوم ليس من قبيل البين بالمعنئ الأخص ؛ لأنّه لا يلزم من مجرّد 


. 1١*1١ معالم الدين: '58/ سطر‎ )١( 

(1) حكاه عن السيد المرتضئ - قدّس سره ‏ وعن بعض العامة في الفصول الغرويّة : 97 سطر .١١‏ 
(") الذريعة إلمْ اصول الشريعة :١‏ 85. 

(5) الفصول الغرويّة: 91: سطر؟”؟ 74 . 

(9) معالم الدين: *57/ سطر 11١‏ "1. 

(5) بدائع الأفكار: 788/ سطر ١‏ -4. 





في الدلالة التضمنية على حرمة الضدٌ العام 

والتحقيق : أنه لا يكون الوجوب إلا طلباً بسيطاً ومرتبة وحيدة 
أكيدة من الطلب, لا مركباً من طلبين. نعم في مقام تحديد تلك المرتبة 
وتعيينها ربم| يقال: الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن 
التربكء ويتخيّل منه أنه يذكر له حدّاً فالمنع عن الترك ليس من أجزاء 
الوجوب ومقوماته» بل من خواصه ولوازمه ؛ بمعنئ أنه لو التفت الآمر 
إل الترك لما كان راضياً به لا محالة» وكان يبغضه اليثّة . 

ومن هنا انقدح: أنه لا وجه لدعوى العينيّة؛ ضرورة أن اللزوه 
يقتضى الاثنينية, لا الا تحاد والعينية . 

نعم لا بأس مها؛ بأن يكون المراد مها أنه يكون هناك طلب 
واحد. وهو كما يكون حقيقة منسوباً إلى الوجود وبعثاً إليه» كذلك يصمٌّ 
أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعاً عله فافهم . 





تصور الوجوب تصور المنع من الترك» ولا من قبيل غير البين؛ لأنّْ ثبوته له لا يحتاج 
بعد التصورات الثلاثة إلى شىء آخر. وإليها أشار بقوله: (بمعنئ أنه لو 
التفت . . . ) إلى أخره . و 

ولكن التحقيق هو مختار «الفصول»؛ لأآن الحكم بسيط. وتعدد الطلب لا 
يكون إلا بتعدّد المتعلّق أو بتخلّل العدم, ومتعلّق الطلب خارجيّة الشيء, لا 
الماهية. ولا وجودها الذهني. ولا إشكال في أن الفعل الذي هو متعلق الطلب في 
الأمر وترك الترك الذي هو متعلّق الطلب في النبي غتلفان مفهوماً. ومتحدان 
مصداقا. 

فنظهر من هذه المقدّمات الأربع بطلان جميع الوجوه غير المختار» وأن إسناد 
الطلب إلى كل من الفعل وترك الترك حقيقيّ . 
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الأمر الرابع : تظهر الثمرة "*” في أنْ نتيجة المسألة : وهي”) 
الغبي عن الضِدٌ ‏ بناء على الاقتضاء - بضميمة أن الغبي في العبادات 
يقتضي الفساد. بنتج فساده إذا كان عبادة. 
وعن البهائي 9 رحمه الله أنه أنكر الثمرة؛ بدعوى أنه لا يحتاج 
في استشاج الفساد إلى الغبي عن الضدّ. بل يكفي عدم الأمر به؛ 
0 العبادة إلى الأمر. 
أنه يكفي مجرّد الرُجحان””*" والمحبوبية للمولى كي يصحٌ 
ل ىا لا يخفئ , والضدٌ ‏ بناءٌ على عدم حرمته ‏ يكون 





(001) قوله: (نظهر الشمرة. . .) إلىْ آخره . 

وهنا ثمرة ة أخرق, أولى بالذكر: وهي حرمة الضدٌ لترشه في كل مورد عبادة 
كانت أو غيرهاء ولأنّ ترتبها بلا واسطة. بخلاف الثمرة المذكورة» ولكن لا كانت 
هي محل خلاف بين البهائي "والتيزرا”" تعرمن ها ويا 

(06) قوله : (وفيه : أنه يكفي مجرّد الرأجحان. . ) إلى أخره . 

ويمكن الجواب عن الإنكار المذكور بوجوه : 

الأول ها ذكزه ‏ قدس سرف وخاضلة: 

منع اشتراط الأمر الفعلٍ في صحّة العبادة» بل الشرط لها القربة بالمعنى 
الأعمّ, وهي كا تحصل بقصد الأمر الفعلي» كذلك تحصل بقصد المحبوبية . 

ويمكن الإشكال فيه من وجوه: 

الأؤل: أنه لا يتم بناءً على مذهب الأشعري المنكر لتبعيّة الأحكام للمصالح 


(1) الظاهر زيادة الواو هناء ون جملة «الغبي . . . ينتج . ٠‏ .» خبر «أن نتيجة...). 
(9) زبدة الأصول: 7 مخطوط . 

(5) خرّج قريباً في المتن. 

.7١-١هرطس‎ /١ 4 مطارح الأنظار:‎ 2116 ١١6 :١ القوانين‎ )54( 


في ثمرة المسألة ومناقشة الشيخ البهائي 0000111 00 
كذلك؛ فإِنْ المزاحمة على هذا لا توجب إل ارتفاع الأمر المتعلّق به فعللا» 
مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة, كما هو مذهب 





والمفاسدء ولا يندفع با أشار إليه في العبارة من أمْهم قائلون بالتبعيّة لملاك في 
الأفعال غير المصالح وهو موجب المحبوبية الواجب أ ىًّ شيء كان ؛لمنع قرهم بذلك. 
كا يشهديبه قوشم : بان أفعال الله غير معللة بالأغراض 7 , 

الثاني : أنه لا يتم في الأحكام التي علمت تبعيتها لمصالح فيها. أو شك في 
أنبا كذلك, أو تابعة لمصالح في الأفعال بناءً على قول غير المشهور من العدليّة ؛ أن 
المصلحة الموجبة لمحبوبية الفعل هي التي تكون كامنةً فيه فهى ‏ حينئلٍ ‏ معلومة 
العدم أو مشكوكته . ْ 

الشالث: أنه لا يتم على قول يوون امول شيا إذ الدال على 
القبادح هي صيغة الأمر الدالّة على الحكم الفعلي مطابقة» وعليه التزاماً بملاحظة 
تبعيته لهى فإذا أخرج عن الظهور المطابقي مزاحمة الأهم. فكيف تبقى حجة قُ 
دلالتها الالتزاميّة؟ ! 

والجواب : أنْ مقيّد الحيئة على أقسام : 

الأزك + أذ .يكرت منصدة بالعاكرل "متيل "رتفد قا هون ل بورد 
القيد» لا مطابقةٌ ولا التزاماً . 

الثاني : أن يكون منفصلا لفظياًء كما إذا قيل بعد ورود خطاب «صل ) + ولا 
تصل قي الها المخصوي») : 

فإن كان إرشاديًاً فلا إشكال في دلالته على البطلان وعدم وجود الطلب ولا ما 
هو ملزوم له ا 

وإن كان مولويًا فظاهرهم تقييده ‏ أيضا ‏ في كلتا الدلالتين وإن كان فيه 


(١)كشف‏ المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 774 . 


بف 00000....................... المقصد الأول: في الأوامر: مسألة الضدٌ 
العدلية»؛ أو غيرها أي شيء كان» كما هو مذهب الآشاعرة» وعدم 
حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابليّة التقرب به كما حدث» 
بناءً على الاقتضاء . 


20 
تأمّل؛ إذ غاية الأمر استكشاف مفسدة مُصِسّحة للحرمة» وأمًا أنه لا مصلحة في 
البين» أو أمْها مغلوبة» فلا دلالة للعبي على تعيين أحدهماء فلا يكشف عن عدم 
المصلحة فظهور الهيئة محفوظ في دلالتها الالتزاميّة» والثمرة تظهر في موارد الأعذار, 
ولكن يأتي في الغبي عن العبادة : أئْها دالّة على عدم الصلاح بالملازمة العرفية . 

الثالث: أن يكون منفصلا عقليًاً مع حكمه بقصور في المقتضي» كا في باب 
الاجتماع بناء على تقديم جانب الدبي ؛ فإنه يحكم ‏ حينثلٍ - بأن المفسدة غالبة على 
الصلاح على تقدير وجوده؛ فيستكشف من الحيئة وجود الصلاح بحسب الدلالة 
الالتزاميّة, ولا يُنافيه تقييدها بحسب مرتبة الفعليّة» ]| سيأتي تفصيله . 

الرابع : أن يكون عقلياً مُنفصللً؛ بحيث لا يدل على قصور في المقتضي كما 
في المقام. فإنّ غاية ما يدل العقل هو ارتفاع فعليّة الأمر بالمهمم؛ للزوم طلب 
الضدّين» لاعدم الملاك فيبقئ الحيئة حبججة في دلالتها الالتزامية . 

لا يقال: إعاتابعة لندلالة المطابقية, فإذا كشف العقل عن هدم الفعلية 
وأنها لم تُستعمل فيهاء فلا ظهور لما في المدلول المطابقي ؛ حتّئ تكون ظاهرة في 
الالتزامي » ومن المعلوم كونه تابعاً له في الوجود وإن لم نقل بالتبعيّة في الحجية . 

فإنه يقال: إِنْ الكاشف عن الملاك هو الوجوب الإنشائي » لا ب| هو فعلي ؛ 
والعقل قد دلّ على عدم الاستعمال في الفعلي. لا في الإنشائي , مع أنْ الفعليّة ليست 
داخلةً في المدلول المطابقي ؛ لكونها موضوعةً للوجوب المقسمي , وهي مدلول عليها 
بالالتزام بحسب ظهورها في كون الداعي إلى إنشائه هو البعث من جهة الانصراف 
أو غيره. فإذا أخرج عن هذا الظهور الالتزامي فلا وجه العام حجية الظهور 
اللاتزامي الآخر؛ لعدم تبعيّة أحد الالتزامين للآخر مطلقاًء إلا إذا كانا طوليين فإِن 
ااه حينئلٍ - كنسبة الالتزامي ! إل المطابقة في التبعيّة وجوداً قطعاًء 


تصحيح الأمر بالضدٌ بدو التَرتم طعت ل لل و او او ارما ل م 
ثم إنه تصدّى جماعة من الأفاضل27, لتصحيح الأمر بالضدٌ 
حو ال نت علا العصيان©** وعدم إطاعة الأمر بالشىء بنحو الشرط 


وني الحجيّة على الخلاف وإن كان الحَقٌ العدم . 

والفرق بينه وبين سابقه: أنْ الهم فيه صحيح مطلقاً بخلافه؛ فإنّ الصححة 
فيه نا هي فيها سقطت المفسدة عن التأثير في الحرمة . 

والسر: أنه موضوع واحد مشتمل على مصلحة مغلوبة ومفسدة غالبة» فبعد 
الكسر والانكسار يؤثّر الغالب» إلا إذا كان هنا عذر مانع عن تأثيرو. بخلاف هذه 
الصورة؛ فإنَ الأهمٌ والمهم موجودان متغايران» وليس في الهم ”© مفسدة أصللاء 
وإنْما يمنع عن تأثير المصلحة الموجودة فيه في الوجوب أهميّة ضدّه . 

الوجه الثاني : أنه" لو سلّمنا بعدم كفاية الملاك وأنه يشترط قصد الأمر 
بالخصوص قلنا: إِنْ المعتبر هو مطلق الأمر ولولم يصل إلى مرتبة الفعليّة» وهو بمرتبته 
الإنشائيّة موجود في المقام ؛ لعدم منافاة الأمر الفعلي بالأهمٌ إلا لفعليّة الأمر بالمهم, 
وحينئل 00 الصيغة . 

الثالث : أنْه على القول بالاقتضاء يكون لمهم منهاً عنه فيفسدء 8 لفل 
ا أمر إليه على سبيل الترتب» وإنّْما المانع عن توجّهه إليه بنحو 
الإطلاق» وهذا هو الّذي ذكره بقوله : (ثمٌ إنه تصدّئ جماعة من الأفاضل . . . ) إِلىْ 
الخو 

(264) قوله : (بنحو الترتب عل العصيان . . . ) إِلىْ آخره . 

لابدٌ هنا من بيان مو 

الأرلية ادا عل أقسام ستة : لأنْ الأمر بالمهم: | كا أن بتري عل" 








)١(‏ منهم الشيخ جعفر الكبير في كشف الغطاء: 119/ سطر 5١‏ - 54» البحث الثامن عشر. 
(5) ل تند زا اتزوليسن القع لبن بنج الضجوح +[ انار عن زبمظة (00 

(6) في نسخة (ب): أنا لوسلمنا. . 

ان فيحن زلر ملطاعدم :1 |:#المتو نا اهار 


ع ام ماو لع ا رو اوءاج .> ا 'المقضد الآأول::ق الأوامر: :مسال الضد 
المتأخرء أو البناء على معصيته" بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن؛ 
بدعوى أنه لا مانع عقلاً عن تعلّق الأمر بالضدّين كذلك؛ أي بأن 
يكون الأمر بالأهمٌ مطلقاً. والأمر بغيره معلّقاً على عصيان ذاك الأمرى 
أو البناء والعزم عليه. بل هو واقع كثيراً عرفاً. 





عصيان الأمر بالأهمٌ بنحو الشرط المتقدّم» أو المقارن» أو المتأخر. 

وعلى الأول لا إشكال ولا خلاف في الجواز؛ لعدم اجتماع الأمرين في أن من 
الآنات» والثاني والثالث داخلان في محل التزاع , أمَا الأخير فواضح , وأمّا الثاني 
0 أن يع فيه العصيان أو يترتب على العزم على عصيان الأمر بالأهم 

بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن أو المتأخمرء افعلى الأول يجتمع الأمران فيا بعد الآنين 
الأرلين أمّا فيه| فلا ؛ لأنّْ الأوّل منبها أن توجه فيه الأمر والثاني مغب) آنْ وقع فيه 
العزم» وعلى الثاني يجتمعان فيم| بعد الآن الأول أما فيه فلاء وعلى الثالث يجتمعان 
في جميع الآنات . 

هذا إذا كان المراد من العزم المعلق عليه الأمر هوما كان بعد توجّه الأمر. فلو 
كان المراد هو الأعم منه ومن الفاضل قبله, اجتمع الأمران 5 جميع الآنات 5 
الفتعين تلن انها إذا تحقق العزم قبل توجه الأمرء وهذه الثلاثة - أيضاً - 
داخلة في النزاع, فمحل الكلام هي الأقسام الخمسة؛ إلا على القول ببطلان 
الشرط المتقدّم والمتأخخر من القائلين بالتريّب» فإِنّ انزع معه في القسمين منهها. 

العناق: أن الأهم والمهم : إمَا أن يكونا مضيقين. أو موسّعين, أو الأهم 
0 والمهم مَوْسغا : أو بالعكس» ولا إشكال في عدم إمكان الأخير؛ لأنه وإن 
فرض كونه أهم من سائر الجهات. إلا أنه إذا فرضنا كونه عا وضدّه فقا 
انقلب الأمر» فيصير من مصاديق القسم الثالث. 

ثم إنه لا إشكال ني خروج الوسط عن محل النزاع ؛ أن المكلّف قادر على 


. في نسخة: «معصية)ء وفي أخرى: (المعصية». والأجود ما أثبتناه من ثالثة‎ )١( 


تصحيح الأمر بالضدٌ بنحو الترتّب 0000000121 ا ا000 

قلت: ما هوملاك استحالة طلب الضدّين في عرض واحد. أت 
في طلبهم| كذلك» فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما» 
إل اسه كان ل حرتية :الأمتر بين سناع يي] ااباهنة له 
الأمر بالأهم في هذه المرتبة» وعدم سقوطه بعد بمجرّد المعصية فيم| بعدٌ 
مالم يعص » أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضاً؛ لتحقق ما هو 
شرط فعليته فرضا . 


إتيان كليهماء فالكلام في الأول والثالث. 

الشالث: أنَ محل النزاع هو اجتماع كلا الأمرين في زمان واحد. بل قبل 
الشروع في المهم, حتئ يقع أوله بقصد امتثال الأمر. 

نما كن الابتدلا ل أن امكدل ايفعلية وجووة 

الأوّل: ما اشار إليه المصئف ضمناً بقوله: (قلت: ما هو ملاك استحالة 
طلب الضدّين. . . ) إلى آخره وبحاصله: 

أن ملاك الاستحالة في طلب الضدَّين في عرض واحد هو اقتضاء كل من 
الأمرين امتغالا في ظرف اقتضاء الآخر له وتيك إن الكلفه عر قافر هر عل 
الأمشالين؛ فلا جرم يكون محال وهذا الملاك غير موجود في طلبهما على نحو 
الترثب ؛ أن الأمر بالصلاة إذا فرض ترتبه على عصيان الأمر بالإزالة» فلا يقتتضي 
الامتثال في ظرف اقتضاء الأمر بالإزالة له لأنه فرع كونه في رتبته» وهو متأخر عنه 
بمرتبتين ؛ لأنه موقوف على عصيان أمرها الموقوف على الأمرء فكيف يقتضي امتثالاً 
في ظرف اقتضائه له؟ ! 

وأمّا من جانب أمر الإزالة ؛ فلن ظرف اقتضاء الأمر بالصلاة للامتثال هي 
صورة عصيان الأمر بالإزالة» فلا إطلاق له بالنسبة إلى هذه ا حالة ؛ إذ قيود المأمور 


به عل قسمين : 


الى 0.6 0.6...6.6...6.6.6666666.6...... المقصد الأول: في الأوامر: مسألة الضدٌ 

لا يقال: نعم0 لكنه بسوء اختيار المكلف ؛ حيث يعصي فيم| بعد 
بالاختيار» فلولاه لما كان متوجّهاً إليه إلا الطلب بالأهمّ, ولا برهان على 
امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار. 





الأول: ما يعرض له من دون لحاظ الأمر. مثل الطهارة والستر وغيره من 
شرائط الصلاة . 

الثاني : ما يعرض له مع لحاظه كقصد امتثال الأمر وعصيان الأمر وغيرهء ولا 
يمكن إطلاقه بالنسبة إلىْ القسم الثاني؛ للزوم الدور» فإذا لم يكن له إطلاق» 
فيكف يقتضي امتثالاً في هذاٍ الظرف الذي هو ظرف اقتضاء الأمر بالصلاة؟ ! 

قال الأستاذ: إن ترنت احذ الأشريع عل عضياق الخ لو كان نحو 
التعليق» فلا استحالة» كيا ذكره المستدلٌ؛ لأنّ الطلب قد تعلّق بالصلاة المقيّدة 
بترك الإزالة» فلا يشمل إلا حالة ترك الإزالة لا حالة وجودهاء وكذلك الأمر بالإزالة 
لا يشمل إلا حالة ترك الصلاة؛ لأنّ حالة وجودها هي حالة ترك الإزالة حسب 
التقيبد ولا إطلاق بالنسبة إل ترك الإزالة لأمرها؛ لعدم إمكان الإطلاق بالنسبة 
إل ترك المأمور به فلا يجتمع طلب وجودي الضدّين؛ لأنْ طلب وجود كل منهما 
- كبا عرفت - في ظرف عدم مطولييّة وجدود الآخسرء ولو كان بنحو الاشستراط 
فالاستحالة موجودة؛ لأنْ المطلوب بالأمر بالصلاة ‏ حيئئذٍ ‏ مطلق؛ حيث إن 
التقييد راجع إلى الحيئة» فيسري هذا الطلب إلى حالتي وجود الإزالة وتركهاء وكذا 
الأمر بالإزالة؛ فإِنْ المطلوب مطلق الإزالة؛ وجدت الصلاة أو تركت» ولا تقييد 
فيه فيجتمع طلب كل من الوجودين مع طلب الآخر. 

وفيه أَوَلدٌ : : منع عدم شمول الأمر بالإزالة لحالة ترك الإزالة؛ التي هي حالة 
وجود الصلاة . 

وثانياً: أله خروج عن محل النزاع ؛ لأنّك قد عرفت أنْه اجتماع الأمرين في | 
واحد . 


مدع الأثر والفة بيسن لذت اوم ان لاوس أ ل و ا ما 

فإنه يقال: استحالة طلب الضدّين ليس إلآ لأجل استحالة 
طلب المحال» واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليّته, لا 
تختصٌ بحال دون حال, وإلآ لصم فيا عُلْق على أمر اختياري في عرض 
واحدء بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب» مع أنه محال بلا ريب 
ولاإشكال. 





وثالثاً: أن الاشترط مثل التعليق, فإِنْ تقييد الطلب موجب لتقيّد(" المادّة» 
ولا فرق بين التقييد والتقيب» فتسليم عدم الاستحالة على الثاني دون الأول في غير 
محلّه . 

وأمّا أصل الدليل ففيه: أنه إن كان المراد من عدم إطلاق الأمر بالإزالة 
بالنسبة إلى عصيانه. فلا يتحقّق في مرتبة الأمر بالصلاة أنه غير موجود ففيه: 

ولا : لزوم الخلف؛ لأنْ محل النزاع هو اجتماع الأمرين الفعليّين. 

وثانياً : منع عدم الإطلاق؛ لأن الممنوع على تقدير تسليمه هو الإطلاق 
النظري» لا الطبيعي . 

وثالثاً: أنه لاايصمٌ الإطلاق النظري ‏ أيضاً ىا مرفي التعبّدي والتوصّلٍ . 

وإن كان المراد أنه موجود لكنه لا يقتضي الامتثال ففيه : 

ولا : أنه إذا لم يكن إطلاق فكيف يكون موجوداً؟ ! 

وثانياً: أن الوجود ملازم لاقتضاء الامتثال» مضافاً إلى الوجهين الأخيرين 
الواردين على الشّقْ الأوّل. 

فإذا تبين وجود الأمر بالإزالة الناشئٌ عن الإطلاق, المقتضي للامتثال في 
ظرف اقتضاء الأمر بالصلاة له وهي حالة عصيان الأمر بالازالة» فلا محالة يكون 
الأمر بالصلاة - أيضاً - مقتضياً له في ظرف اقتضاء الأمر بالإزالة للملازمة . 


)١(‏ في نسخة (أ): «لتقييد», والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 
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إن قلت: فرق بين الاجنماع في عرض واحد والاجتماع كذلك, 
فإنّ الطلب في كل منبها في الأول يطارد الآخرء بخلافه في الثاني 
فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم فإنه يكون على تقدير 
عدم الإتيان بالأهم. فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه؛ وعدم 
عصيان أمره. 


وما يظهر من قول المصئفف: (فإنْه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع 
طلبهماء إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما. . .) إلى آخره. من التفريق 
ممنوع ؛ لما عرفت من الملازمة . 

الثاني: من أدلّة الصححة ما أشار المصئف إليه بقوله : (لا يقال: نعم لكنه 
بسوء الاختيار. . .) إلى آخره. وحاصله : 

أن استحالة طلب الضدّين ليس إل من جهة قُبحه ؛ لكونه تكليفاً بالمحال» 
وإلا فليس في طلب الضدّين امتناع ذا ولذا لا بأس به إذا كان امول غيرحكيم » 
والقبح منتفب إذا كان ذلك بسوء الاختيار. 

وقد أجاب عنه بأمرين بقوله : (فإِنْه يقال. . . ) إلى آخره : 

وحاصل الأرّل: أن طلب المحال قبيح على الحكيم مطلقاً ولو كان بسوء 
الاختيار. 

الثاني : التقض بطلب الضدَّين في عرض واحد مُعلّقاً على أمر اختياريٌ ؛ مثل 
أن يقول: «إن ظاهرت فصل وأزل»؛ ولا ريب في عدم جوازه كذلك عند القائلين 
بالترتب . 

ويمكن أن يجاب أيضاً: أن الطلب المتعلّق بالمحال محال في نفسه؛ لأنّه لا 
تنقدح إرادة الضدّين في النفس مع العلم بالضدّيّة» فطلب المحال من المستحيللات 
الذاتية مثل اجتماع النقيضيين؛ لا لقبحه حتئ يقال بعدمه إذا كان بسوء الاختيار 


أو من غير الحكيم . 


تصحيح الأمر بالضدّ بنحو الترب ة ةي ةزة ة ز زد د 5 5 0 0 

قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟! وهل 
يكون طرده له إلآ من جهة فعليته ومضادّة متعلّقه للأهمٌ؟! والمفروض 
تنتلضة وتشتاذة مقعاقه لله 

وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده 
لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره » فيلزم 
اجتماعه| على هذا التقدير» مع ما هما عليه من المطاردة؛ من جهة 
المضادّة بين المتعلّقين» مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهمٌ» فإنه 
على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضدٌ, كا كان في غير هذا الحال» 
فلا يكون له معه أصلا مجال9" . 





الغالث: ما أشار إليه بقوله: (إن قلت: فرق بين الاجتماع في عرض 
واحد. . . ) إلى آخره . 

وحاصله: أن ملاك الاستحالة وقوع المطاردة بين الطلبين» وهي في طلب 
الضدّين في عرض واحد موجودة» بخلاف طلبهم| على نحو الترتّب. 

أمّا طلب المهم , فلأنه متحمّق على فرض عدم إتيان الأهم. فلا يطارد طلبه . 

وأمًا طلب الأهمٌ : فلأنّه لا إطلاق له بالنسبة إلى عصيان أمره الذي هو شرط 
تحقق طلب المهم . 

وحاصل ما أجاب به أمران: 

الأوّل: أنه وإن لم تكن مطاردة على تقدير إتيان الأهمٌ لعدم طلب المهم 
اصلاء لكتّها عل تقدير عدم الإتيان متحمّقة ؛ لأنْ المطاردة موقوفة على أمرين: 

الأوّل: وجود الضِدّيّة بين المتعلّقين» وهو متحقق غير قابل للإنكار. 

والثاني : فعليّة الطلبين. وهي - أيضاً ‏ كذلكء أمّا من طرف الأهم؛ فلم 





. في أكثر النسخ : «(بمجال». وبعضها: «بمحال؛» والصحيح ما أثبتناه من ثالثة‎ )١( 
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تقدّم سابقاً من تحقق فعليته, وأمّا من طرف امهم فلحصول شرط فعليّة طلبه . 

الثاني : أنا وإن سلّمنا عدم طرد طلب المَهُمّ لطلب الأهمّ. » إلا أنه طارد له؛ 
لوجود الإطلاق المقتضي له على ما تقدّم. والطرد من طرف واحد يكفي في 
الاستحالة, ولا يلزم فيها المطاردة من جانبين . 

أقول: إن فرض غير متحقق ؛ لأنّه إذا فرض طرف طلب الآخر فلا محالة 
يحصل الطرد من الآخر أيضاً 

الرابع : ما أشار إليه بقوله : (إن قلت: فا الحيلة. . .) إلى آخره. 

وحاصله: أن الوقوع أدلٌ دليل على الإمكان» وقد وقع عُرفاً كثيراً. 

وما أجاب به عنه من الوجهين لا يتم إلا بعد ضِمٌ مقدّمة. وهي أنْ ما شوهد 
من العرف ليس مفيدا لليقين باجتماع كلا الأمرين في زمان واحد. بل غايته 
الظهور, وهولا يقاوم البرهان العقلي القائم على الامتناع » فحيئزٍ نحمله على أحد 
الأمرين المذكورين. : 

الخامس : وقوعه في الشرع ‏ وقد مثل له بأمثلة : 

الأوؤّل: ما إذا نذر ضدَّأ على الإطلاق وضدًاً آخر على تقدير تركه, فإنّهِ ينعقد 
النذران على تقدير خلوه عن فعل الأول واقعاً. 

وفيه : منع انعقاد النذر الثاني . 





الثاني: ما إذا وجب السفر في شهر رمضان بإيجاب أهمْ من صوم شهر 
رمضان» كسفر حجّ وغيره ولا إشكال في توجه الأمر السفري على الاطلاق» وتوجه 
الأمر الصومي عل تقدير تركه؛ بحيث لو أفطر وجب عليه الكقّارة» فلو لم يكن 
اغبا لاوم سابد 

وفية: أن دوت الوجوت إمّا أن يكون بعد الظهر, ولا إشكال في عدم 
التضاد حينئلٍ» أو يكون قبله فيتحقق التضادٌ. ولكن وجوب الصوم غير معلوم . 


تصحييح الأمر بالضدٌ بنحو الترتب ل عع يوطي اه لود ها مم سك حم عام اام ني 51 


قلت: لا يخلو: إِمَا أن يكون الأمر بغير الأهمٌ بعد التجاوز عن 
الأمر به وطلبه حقيقة . 





نعم لو قصد الصوم وقع صحيحاً؛ لبقائه على ما هو عليه من المحبوبية . 

وأمّا وجوب الكفارة ففيه أوْلا : أنه لا ملازمة بينه وبين وجوب الصوم ؛ فلعلّه 
مترتب على إبطال الصوم الصحيح أعمّ من كونه واجباً أو غير واجب, والمفروض 
اتعقاده صحيحا. 

وثانياً: أنه لعله متريّب على وجوب الإمساك؛ كما ذهب إليه بعض في تعدّد 
المفطر. 

وثالثاً: منع وجوب الكفارة إذا سلّمنا كونها مترتبة على إبطال الصوم الواجب . 

الثالث: أنه لووجب عليه السفر على الإطلاق فلا إشكال في وجوب الصلاة 
تماماً من الأول عل تقدير تركه . 

وقه أن اخواك لاذه لست تضحاثة لقو وإنا الخدية ينه ونث 
الاستقرار المعتبر فيهاء فحينئذٍ إن كان الوقت موسّعاً سقط الأمر بهاء ولكن إذا صل 
أجزأ لبقاء المحبوبية . ظ 

وإن كان ين 1 القاعدة سقوط أصل الصلاة؛ لتعذّر شرطها لعدم 
إمكان الى وا متايه ع الأمن بالتكر عع كرن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاء 
إلا أن قضيّة قاعدة الميسور وقاعدة لا تترك الصلاة بحال» عدم المقوط يساق 
الوجوب بالخالي عنه» فإن أتئ به أجزأء وإن أت مع الشرط فكذلك؛ ؛ لأنْ غاية 
الأمر عدم توجه الأمر به» وهو لا يضر بل وكذلك لو فرضنا كونه حراماً بمقتضئ 
القول بالنبي عن الضدٌ؛ لعدم سراية حرمة الشرط | إللْ المشروط ك) حقّق في مله . 

فتبِينٌ أنّْ هذه الأمثلة غير مربوطة بالمقام ؛ ؛لأنه ليس في البين: | إلا الظهور 
الإطلاقي المطروح في مقابل البرهان العقلي . 

السادس: ما نقل عن بعض الأساطين: من أنَْ الأمر بالصلاة اختياره بيد 
المكلّف ففي كلّ آنٍ له أن يوجد الإزالة ويسقطه. وله أن يتركها فيتوجه عليهء فهذا 
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وإمّا أن يكون الأمر به إرشاداً إلى محبوبيته وبقائه على ما هوعليه 
من المصلحة والغرض لولا المزاحمة. وأن الإتيان به يوجب استحقاق 





نظير الوجوب التخييري » فكما لا مانع من توجة الأمرين تخيبراً بالضدّين» كذلك لا 
مانع من توجّه أمرين ببهما على سبيل الترتب. انتهئ . 

وفيه : أنَّ نحو تعلّق الوجوب التخبيري مغاير لنحو تعلّق الوجوبين في المقام ؛ 
فإنه ير في الإتيان على كل تقديرء بخلاف المقام ؛ فإنه على تقدير ليس إلا وجوب 
الأهمٌ» وعلى الآخر يتوجّه الأمران على سبيل التعيين» والعقل مستقل بإمكان الأوّل 
وامتناع الثاني . 

السابع : ما حكي عن بعض المحققين» وهو مركب من مقدّمات: 

الأون: أن للشيء أعداماً متعدّدة حسب تعدّد ضِدَّه مثلاً: للصلاة أعدام 
متعدّدة من قبل أضدادها : فلها عدم من قبّل الإزالة» وعدم من قبل النوم . . . إلىْ 
غير ذلك. 

الثانية : أن الشيء مالم يتشخخص لم يوجدء بمعنئ أنْ الجاعل ما لم يسدّ جميع 
أنحاء عدمه لم يوجد هذا الشىء. 

الثالثة : أن الأمر بالشيء في الحقيقة أمر بسدّ هذه الأعدام حتئ يحصل 
الوجود . 

الرابعة: أنْ معنئ الأمر بالصلاة مطلقاً الأمرُ'2 بسدّ جميع أعدامها الناشئة 
من أضدادها التي من جملتها الإزالة» ومعنئ الأمر بها مشروطاً بترك الإزالة الأمرُ 
بسدّ سائر أعدامها. غير عدمها الناشئ من قبل الإزالة» فيؤول في الحقيقة إلى أنه : 
لوحصلت جهة وجودية للصلاة منن قبل سدّ عدمها الناشئ من ترك الإزالة» فاسدُد 
سائر أعدامهاء وفي الحقيقة الأمر قد تعلّق بتكميل الوجود. ولا أمر بها من قبل 
ضدَيتها مع الإزالة؛ لا با لخصوص ولا بالإطلاق» بل الأمر بها من غير هذه الجهة. 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من نسخة (أ). فأئبتناها من نسخة (ب). 


تصحيح الأمر بالضدٌ بنحو الترتب ب ا ب ا ا ل رمام 
المشوبة» فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر 





فحينئذٍ لا مانع من تعلق الأمر بها على نحو التربّب . 

وفيه :- مضافاً إلى أنه لا يتم في ضدّين لا ثالث هما 23 الخركة والشكون؛ 
نا عل كومنا وحودين ؛ لأن السكون ليس له أعدام متعدّدة» بل عدم واحد من 
قبل الحركة» فإذا أمر به مشروطاً بهذا العدم يلزم طلب الحاصل؛ لأنَّ ترك الحركة 
مساوق للسكون. وإلى أنه يخرج عن محل الكلام؛ لأنّه في تعلّق الأمر بالمهم من 
حيث كونه ضدّاً كما يشهد به عنواناتهم» إلآ أن يقال: إِنْ الغرض تصحيح الأمر 
بالضدّ بنحو التريّب ولولم يكن تعلقه به من حيث الضدّيّة ‏ منعٌ المقدّمة الأولى ؛ إذ 
للشيء ء أعدام بعدد أعدام أجزاء علته» لا بعدد وجودات أضداده؛ إذ وجود الضدٌ 
في عرض وجوده, وكذا عدمه» فوجود الضدّ ليس منشأً لعدم الثيء, بل المنشأ له 
هو عدم مقدّمة من مقدّماته. وقد تقدّم انتفاء المقدّمية في باب الأضداد. 

والمراد من سدّ أنحاء العدم في المقدّمة الثانية هوسدٌ أعدامه الناشئة من أعدام 
مقدماته . 

مضافاً إلى أنه إن كان المراد من المقدّمة الثالثة أن متعلّق الأمر النفبى حقيقة 
هذه الأعدام . ١‏ 

ففيه منع واضح ؛, إذ متعلّقه نفس هذا الشيء المحصّل للغرض . 

وإن كان المراد ترشح الأوامر الغيريّة إليها من هذا الأمر النفسي . 

ففيه : أنه لا يرفع الغائلة في الأمر النفسي ؛ إذ المفروض أنه قد تعلق بنفس 
الضدّ بشراشر وجوده . 

وإن كان المراد أن متعلّق الأمر النفسي جهات وجوديّة في هذا الشيء وأعدام 
الأضداد كواشف عنهاء فالجهة المكشوفة بعدم الإزالة لم يتعلّق بها أمرء حتئ يلزم 
الأمر بالضدّين نظير الأمر الغيري المترشّح من الأمر النفسي ؛ فإنْه ربا يكون للشيء 
مقدّمات عديدة» فلايسري هذا الوجوب إلى بعضها مما لايكون تحت الاختيار» أو 
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ثم إنه لا أظنْ أن يلعزم القائل بالترتب با هو لازمه من 
الاستحقاق في صوره ة محالفة الأمرين لعقوبتين ؛ ضرورة قبح العقاب 


اا 0 
يكون شرطاً لوجوبه» أو يكون ما عُلّق عليه الواجب . 

ففيه 0 ٠‏ بل هو إما وجود وحداني أو ذوجهات من 
غير تلك الجهة تعلّق أمر به أو بها من حيث المجموع؛ فيكون أمراً بالشيء بها هو 
ضدَّء فقياس المقام بمسألة الأمر الغيري مع الفارق؛ حيث إمها وجودات متبايئة » 
وكذا وجوباتهاء فكلم| م يكن مانع من تعلّق الوجوب به تعلّق به وإلآ فلا. 

الثامن: ما سمعته من بعض الأفاضل المعاصرين : من أنْ مدرك استحالة 
طلب الضدّين عدم إمكان اجتاع الإرادتين البعثيّتين بالضدّين, وملاك عدم 
اجتماعهم| عدم إمكان كون كلّ واحدة منهم| موجبة لفاعليّة العبد وتحركة له نحو 
الفعل» فإذا المول من حال العبد عدم قصده امتثال واحدةٍ منهاء فلا بأس بأن 
يُعلّق الإرادة الأخريى على عصيانها؛ لكون الغاية المذكورة مسلوبة عن الإرادة 
المطلقة , 

وفيه أوْلاً : منع كون الملاك ماذكرء وإنما عااكها عدم إمكان انقداح الإرادتين 
المتعلّقتين مهاء فيكون نفس التكليف محالاء أو قبح م الأمر بالضدّين» فيكون محال 


على الحكيم . 1 
وثانيا: 31 أنه لو كان ا إلمْ الترتب في 
تصحيح الأمر بِالصَديّنء بل يصمٌ في عرض واحد - أب بضا.- إذا علم المولل من حال 


العبد عدم امتثاله لواحد من الأمرين أو كليهما. 
ثم إن هنا أدة أخريى تعرّضنا للجواب عنما في رسالة مستقلة. 
ثم | :3 :الع بطلان الترك» وما يمكن الاستدلال لبد اه ملت عله 
وجوه : 
الآوّل: أنه طلب الصَدّين على تقدير ترك الأهمّء وهو ممتنع ذاتاً كما مرّ. 
وعلى تسليم إمكانه الذاتي فهو تحال عرضاً لقبحه . 


تصحيح الامر بالضدٌ بنحو التريّب 1 
' 1 ش 5 

على ما لا يقدر عليه العبد. ولذا كان سيدنا الأستاذ - دس ه20 لا 

يلتزم به على ما هو ببالي ‏ وكنًا نورد به عل الترتب» وكان بصدد 


الشاني: أن الوجدان شاهد بكون وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة 
التكوينية» فكما أنَّ إرادة الضدّين ولو بنحو التريّب لا تتحقق هناك» فكذلك هنا. 

الثالث: أنّه يلزم على القول بالتريّب في ضدّين لا ثالث لما طلب الحاصل 
كا تقدّم إلآ أنْ بعض القائلين به استثناه9". 

الرابع : أنه يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلٍ. وهو غير معقول. نعم 
لايلزم اتحادهما فيه ؛ لأنْ وجود كلّ ضدّ ملازم لعدم الآخرء فيحنئذٍ يكون وجود 
الإزالة ملازماً لعدم الصلاة» وأن الأمر بالشيء يقتضي الغبي عن النقيض» فيكون 
عدم الصلاة منبيًاً عنه بناءً على الترتب» فعلى فرض ترك الإزالة يكون عدم الصلاة 
حرّماً. مع أن ملازمه -و[هو]الإزالة ‏ واجب علن الإطلاق . 

الخامس: ما أشار إليه في المتن بقوله : (ثمٌ إِنْه لا أظن أن يلتزم القائل 
بالترتب. . . )7 إلى آخره . 

بيانه : أنَّ كلا الأمرين على تقدير ترك الإزالة متوجّهان إلى المكلّف كم تقدّم» 
ومن المعلوم عدم القدرة عل امتثاهماء والعقاب عل غير المقدور قبيح عقلاًء فيكون 
محال فيكشف بالإنّ عن عدم توجه الأمرين. 








)1١(‏ هو آية الله يجدّد المذهب الحاج ميرزا محمد حسن بن السيد ميرزا محمود الحسيني الشيرازي ولد 
عام :)١784(‏ حضر الأندية العلمية» اختصّ في التلمذة والحضور بأبحاث المحمّق الأنصاري » 
عن مرجعاً بعده. حجّ سئة (1784)» وهاجر إلى سامراء في شهر شعبان سنة (91؟1)؛ ثم 
تبعه تلاميذه؛ أخذ منه كثير من فحول العلماء. منهم: آقا رضا الهمداني» والشيخ فضل الله 
النوري » والآخوند الخراساني . توفي ليلة الأربعاء 4؟ شعبان (111 ه) . (الكنئ والألقاب ": 
5 . 

1 
(؟) فوائد الأصول :١‏ 7/ا". 
(") الكفاية :١‏ 18؟. 
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تصحيحه 0 فقد ظهر أنه لا وجه لصحّة العبادة مع مضاّتها لما هو أهم 
منباء إلا ملاك الأمر. 


م 2 ار 


وربما يورد عليه بوجوه : 
الأول : : النقض بما قالوا فيمن توسّط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار؛ فإنه قد 
توجه إليه تكليفان : الغبي عن البقاء» والنبي عن الخروج مع اقتضاء كل عقوي : 
فيلزم تعدّد العقوبة . 
وفئة اول المنع عن تعدّد التكليف؛ فإنْ الثاني غير منبيّ عنهء نعم هو 
معاقب عليه؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
وثانياً: أن العقوبة لا يمكن تعدّدها؛ لأنّه لا يقدر على محالفة كلا التكليفين. 
الثاني: النقض با قالوا من أنْ الخروج في المسألة المذكورة مأمور به ومنبي 
عيه200, 
0 : منع هذا المي كنا باق 
وثاناً : أن تعدّد العقوبة غير ممكن . 
الغالث: أنْ المدار في استحقاق العقوبة لو كان مخالفة الأمر لاتّجه ما ذُكرء 
ولكنه ممنوع . ؛ بل الملاك فيه فوات الغرض الداعي إلى الأمرء فحيئنلٍ إذا فرضنا أن 
الأهمٌ مشتمل على مقدار من المصلحة والمهمّ عل نصفه. فالمكلّف إما أن يأتي 
بالأهم. فيدرك تمام المصلحة, أو يأتي بالمهم. فيدرك مقدارا يتدارك به نصف 
مصلحة الأهم, فلا عقوبة عليه إلآ بقدر النصف». وإذا ترك كليهها فلا يستحقٌ 
العقوبة إلآ بمقدار مصلحة الأهم ؛ لأن مصلحة المهم | إنا امر يتبدصيلها لتدازك 
مصلحته لا لنفسهاء فالعقوبة على تقدير ترك كليهما مثل العقوبة التي تستحقٌ إذا 
فرض عدم الأمر بالمهم وقد ترك الأهم. فاستلزام تعدّد الأمر لتعدّد العقوبة ممنوع . 


)١(‏ القوانين /١87 : ١‏ سطر 5١‏ -؟5؟. 


تصحيح الأمر بالضدٌ بحو الترتب ا1111 11 00 
نعم فيه| إذا كانت مُوسّعة. وكانت مُزاحمة بالأهمٌّ ببعض الوقت 
لا في تمامه ‏ يمكن أن يقال: إنه حيث كان الأمر مها على حاله» وإن 





وفيه أولاً: منع كون الملاك في الاستحقاق هو فوات الغرض» بل هتك 
الموى27 الناشئّ من إرادة مخالفة أمر المولى . 

وثانياً: أنه على تقدير تسليمه ينّجه إذا كان المصلحة في المهمّ من سنخ 
مصلحة الأهمْ. وفي غيره لا معنئ لتداركها لها . 

وثالثاً: أنه لو فرضت السّنخيّة» فإِنما يتم لو كان الغرض المترتّب على المهم 
مطلوباً لتدارك الغرض الأهمٌ لا في عرضه كما في إنقاذ الجاهل والعالم؛ فإنه على 
تقدير توجه الأمرين كلاهما مطلوبان؛ إذ توجّه الأمرين كاشف عن كون الغرضين 
مطلوبين كذلك مالم تكن قريئة خارجيّة, وهي في المقام مفقودة؛ بل الغالب حصول 
العلم بالغرضية . 

السابع : ما قيل من أنه يستلزم اجتماع الأمر والغبي في شيءٍ واحد بعنوان 
واحد بناءً على الاقتضاء؛ لأنّْ الأمر قد تعلق بعنوان الصلاة؛ وكذا المبي ؛ لأن 
متعلّقه ما هو ضِدّ بالحمل الشائع » نظير الواجب في باب المقدّمة . انتهئ . 

وفيه : أن القول بالذذنب ميو عل القول بعدم الاقتضاء. ولذا ذكرنا ذلك 
وجهاً لترتّب الثمرة على القولين في جواب شيخنا البهائي قدّس سر . 

نعم قال في «الفصول»”© بصححة الترتب مع قوله بالاقتضاء؛ بتخيّل أن 
ملاكه هي مقدّميّة ترك الضدّء ون الواجب هي المقدّمة الموصلة؛ فإِنْ الواجب 
- حينئلٍ - هوترك الصلاة الموصل, والحرام نقيضه؛ وهو رفع هذا الترك الخاض, لا 
الصلاة حتئ يجتمع فيها الأمر والنبي . 

ويرد عليه - حينئذ ‏ ما ذكر في الاستدلال المتقدّم ؛ بناءً على ما تقدّم منا في 





3 . كذاء والأنسب: هتك حرمة ال مولى‎ )١( 
,"8- 5١و‎ ١؟ (؟) الفصول الغروية: لاةه/ سطر‎ 
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صارت مضيّقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمكن أن 
وى بها زوحم منها بداعي ذاك الأمرى فإنه وإن كان خارجاً عن تمتها 
با هي مأمور بهاء إلا أنه لما كان وافياً بغرضها كالباقي تحتها » كان علا 
مثله في الإتيان به في مقام الامتثال, والإتيان به بداعي ذاك الأمر. بلا 
تفاوت في نظره بينب| أصلا 





مقدّمة الواجب: من أنْ الصلاة أحد مصداقي النقيض, والآخر هو الترك المجرد» 
تحر فللزم الجاع الثرقة والويجوم يها .. 

نعم هنا قول من بعض القائلين بالترتب بتصحيحه بناءً على الاقتضاء 
أيضاً ‏ من غير جهة المقدّمة الموصلة» تعرّضنا لدفعه في رسالتنا المستقلة . 

الثامن : : ماعن المحمّق الورع التّقي الشيرازي - طاب ثراه ‏ وحاصله : 

أن وجوب الصلاة المقيدة بترك الإزالة هو الفررقى قل القولة تار يت 
مقتض لحرمة نقية 2 نقيضهاء وهوعدم هذا المقيد حسب اقتضاء الأمر بالشيء النبي عن 
النقيض» وحرمة هذا النقيض مقتضية لوجوب نقيضه حسب اقتضاء النبي عن 
الشيء الأمر بنقيضه؛ ونقيض ترك الصلاة للقيدة بترك الإزالة ‏ المحكوم عليه 
بالرجوت هر الجايع ين الضادة والإزالة ٠‏ فيكون كل مغه| واجباً يوبرت نخييري ‏ 
الخال أن كلا منهم| واجب تعييني عند لو المكلّف من الإزالة واقعاً. 

ا كا من أن تقييد الصلاة بترك الإزالة مب على كون التريّب بنحو 
التعليق» وأمّا عل الاشتراط فإِنْ الواجب ‏ حينئلٍ ‏ هي الصلاة المطلقة . 

مردود: بن تقييد الطلب هادم لإطلاق المادّة» فالواجب وإن كان غير مقيّد» 
إلا أنه متقيّدء ىا تقدّم في بحث المقدّمة. 

وكذا الإيراد عليه : بأنْ نقيض الترك المذكور هو تركه؛ فالصلاة والإزالة ليستا 
مصداقي النقيض. بل هما إمّا مقارنان له أو ملازمان على خلاف بين الأستاذ 
والمصنف؛ إذ فيه ما تقدّم آنفاً من كون الصلاة أحد مصداقي النقيض . 


تصحيح الأمر بالضدٌ بنحو التَرئب مط فاه طحني ف لاس ا ل 

ودعوى: أنْ الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة 
المأمور بهاء وما زوحم منها بالأهم وإن كان من أفراد الطبيعة» لكنه 
ليس من أفرادها بي| هي مأمور بها. 


نعي يمكن ال يراد عليه : 

أولاً : بمنع لزوم الخلف في الإزالة» فإِنّ الخلف يلزم إذا فرض عدم وجوما 
تعييئاً» وليس كذلك ؛ ؛ لأئما واجبة تعييناً بحسب أمرها المتعلّق بها في نفسهاء وتخيراً 
من قبل الآمر بالضلاة فاللازم ‏ حينئذٍ ‏ هو اجتماع المثلين» بل يمكن منع لزوم 
الخلف في الصلاة ا إناس ريه ميا فى أنزهاء وليرا بإنقضى لازم 
لازم وجوبباء وهو وجوب نقيض الترك المقيّد؛ فاللازم ‏ حينئذٍ- هو الاجتاع 
المذكور. 

هذا عل القول باللّزوم . 

وأمّا على القول بأنّ وجوب النقيض المذكور عين حرمة نقيضه, وحرمته عبن 

وجوب الصلاة المقيّدة» فاللازم هو الخلف كم لايخفى . 

وثانيا: بآن لازم البيان المذكور لزوم الخلف في كلّ واجب مشروط بشرط 
اختياري » وان هذا الواجب واجبٌ تخييريٌ بمقتضئ لازم لازمه أو اجتماع المثلين. 

وثالثاً: أنْ لازمه اتصاف عدم قيد الوجوب فيا كان اختيارياً بالوجوب 
التخييري . 

ورابعاً: بن وجوب النقيض المذكور: إمّا عين وجوب الصلاة» أو لازمه, 
وعلى أي تقدير لا يسري إلى فعل الإزالة. 

أما على الأؤل: فلاشتراط ما هو عينه بتركها. كيف يكون فعلها متضفاً 
بذاك الوجوب؟ ! 

وأما على الثاني : فلن لازم اللازم د يتبع الملزوم في التقييد والإطلاق» فإذا كان 

أصل الملزوم مقيّداً بترك الإزالة حسب الفرض كان اللازم - أيضاً كذلك» فإذن 
لا يعقل سرايته انها عرس روظا بعد فالتسف فى مرئة لازم اللازم - أيفا ب 





6 اا ا تو لاله لع ام ءانه م للقصد الأول:فق الأوامر: مسالة الضد 
فاسدة: فإنه إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها ‏ بها هي 
كذلك ‏ تخصيصاً. لا مزاحمة» فإنه معها وإن كان لا تعمّه الطبيعة 
المأمور بباء إلا أنه ليس لقصور فيه» بل لعدم إمكان تعلق الأمر بم 
.يعمّه”' عقلاً”. وعلى كلّ حال فالعقل لا يرى تفاوتاً ‏ في مقام الامتثال 
وإطاعة الأمر بها بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلا. 
هذا على القول بكون الأوامر متعلّقة بالطبائع . 





أحد مصداقي النقيض, وهو الصلاة» فلا يلزم محذور الخُلف ولا اجتماع المثلين في 
الأهمٌّ ولا في الهم . 

الرابع من وجوه الردّ عل شيخنا البهائي ‏ قدّس سرّه ‏ المنكر”” للثمرة بين 
القولين: ما أشار إليه بقوله : (نعم فيما كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم . . . ) إلى 
اخخوه: 

وحاصله: أنه لو اشترطنا في صحّة العبادة قصد الأمر الفعلي مع القول 
بامتناع اليب فلا وجه للإنكار على الإطلاق؛ إِذْ في الفرض المذكور يققصد الأمر 
الفعلي المتعلّق بسائر الأفراد. 





. في أكثر النسخ : ااتعمه), والأجود ما أثبتناه من أخرئى‎ )١( 
وردت هنا في بعض النسخ كلمة «مزاحمة» بعد كلمة «عقلاً:, وما عليه الأكثر هو ما أثبتناه.‎ )1( 


(9؟) زبدة الأصول: 1 (مخطوط). 


وأما بناء عل تعلّقها بالأفراد فكذلك» وإن كان جريانه عليه 
أخوفيل 0080 





(0ه) قوله : (وإن كان جريانه عليه أخفى. . .) إلى آخره. 

توضيح المقام : أن المأي به : إِمّا أن يكون مثل سائر الأفراد في الملاك وانطباق 
الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها فلا إشكال, أو يكون مثلها ني الأولين دون 
الأخير ‏ كما على القول بالطبيعة(© ‏ وزوحمت في بعض وقتها بواجب أهم. أو على 
القول بالفرد"2؛ بمعنئ دخول الخصوصية المشتركة بين جميع الأفراد. ولا إشكال 
عليه في جواز قصد الأمر الفعلي المتعلّق بسائر الأفراد» من دون تفاوت من حيث 
الخفاء والظهور فيهماء أو يكون مغيراً لها في جميع الثلاثة كما في الصوم بالنسبة إلىْ 
الصلاة . 

وفي المقام إذا قلنا بالفرد ؛ بمعئ دخول المخصوصيات المتباينة في المأمور به؛ إذ 
عليه فاللازم الالتزام بتعدّد الأمر وكون متعلّق كل مبايئاً لمتعلّق آخر ملاكاً وطبيعة» 
كما يأتي في الواجب التخبيري » وإذا وقعت المزاحمة سقط أمر الفرد المزاحم. وكان 
لمأي به مغايراً للمأمور به في جميع الأمور الثلاثة . 

ويشكل حيئئل,بأنه لا معنئ لقصد امتثال أمر تعلّق بسائر الأفراد في إتيان هذا 
الفردء وهل هذا إلآ كإتيان الصوم بداعي الأمر بالصلاة فلا جريان حتئ يكون 
أخفئ من جريانه علن القول بالطبيعة . 

لكن يمكن أن يقال: إِنْ لمأي به وإن كان مغايراً للمامورية هافية ومادكاً 
ا إلا أنّه ل كان مع حصول الغرض منه لا مجال لحصول الغرض منهء كنا قَرّر 
في الوجوب التخييري » فلا جرم يحكم بضحة إتيانه بد.اعي الأمر المتعلّق بعذله ولا 
يكون مثل (قصد) ”2 امتثال أمر تعلّق بشيء مباين مع المأتي به كالصلاة والصوم - 





,١157- 1171١ :١ القوانين‎ )١( 
.3 (؟) شرح المختصر للعضدي : :ا‎ 
ل ترد هاده الكلمة في نسسخة (أ؛ ووردت في نسخة (ب) بشكل غيرواضح فائبتناها استظهاراً.‎ )( 
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فحينئلٍ يكون حكمه ‏ قدّس سر - بالجريان» وكون أخفئ في محله . 

0 

إشارة إل ما ذكرناء أو إلى أنْ ظاهر القائلين باشتراط الأمر الفعل كونه متعلقاً 
بنفس الأتي به. 

وهذا الجواب مبيّ على تسليم هذا القول؛ وإلآا فلو كان المدار على حكم 
العقل, فهو لا يفرّق بين قصد الامتثال وقصد سائر الوجوه المحققة للقربة» ىا 
لايفرق بين أنحاء قصد الامتثال. 

بقي شيء : وهو أنه قد اشتهر التمثيل للمسألة بالصلاة مع أداء الدّين 
والإزا الة» ولذا ذهب القائل بالاقتضاء إل بطلان الصلاة في المسألتين عند السعة . 

ويمكن المناقشة فيه بوجهين: 

الأوّل: أنّه لوكانت الصلاة مهرّاً لما كان لتقديمها عند الضيق وجه. 

ويندفع : بن كرنها كذلك باعتبار سعة وقتهاء لا ب بحسب المصلحة» ولذا 
ذكرنا في أوّل المسألة: بأنْ الأهم لو كأن موسا والمهم مضيّقاء انقلب الأمر. 

الغاني: أن ضِدَيّة الصلاة للإزالة باعتبار الشروط المعتدرة فيهاء وإلا فنفس 
الأجزاء ليست مضادّة لما؛ لأنْ الركوع والسجود والقيام والأذكار تتحقق مع الإزالة» 
وكذلك أداء الدّين. 

نعم ريما تحقّق الضِدَيّة بين بعض أجزاء الصلاة وبيهاء إلآ أنَّ الغالب 
العدم فحينئظٍ تعلّق الأمر بها على الفور لا يقتضي حرمة ما كانت عبادة ولو بناءً 
على الاقتضاء, فهي باقية على ما هي عليه من الملاك؛ غاية الأمر ارتفاع الأمر عنهاء 
فلو أنئ بالصلاة» وقلنا بكفاية الملاك» صححت على كلا القولين؛ ؛ لأنْ حرمة الشرط 
لا توجب بطلان المشروط. إلا إذا كانت عبادة» والمفروض علد العبادية في هذه 
الشروط. فذهاب بعض ”) إل بطلان الصلاة في الخالين مطلعا حال السبعة ل 





. : إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ؟‎ )١( 


تصحيح الأمر بالضدّ بنحو التريّب 6 1[ ز[ز[ز[زةز ز ز 00100111 

ثم لا يخفئ أنه بناءٌ على إمكان الترئب وصححته ‏ لابدٌ من 
الالتزام بوقوعه. من دون انتظار دليل آخر عليه؛ وذلك لوضوح أن 
المزاحمة على صحّة الترتب لا تقتضي عقلٌ””*” إلا امتناع الاجتماع في 
عرض واحدء لا كذلك. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة, ىم 
يكن في الملاك كفاية؛ كانت العبادة مع ترك الأهمّ صحيحة؛ لثبوت 
الأمر بها في هذا الحال, كما إذا لم تكن هناك مضاةة . 


وجه له . 

(001) قوله : (لوضوح أَنْ المزاحمة على صحّة الترتب لا تقتضي عقلاً. . .) 
إلى آخره . 

لا يقال: إِنَّ المراحمة وإن لم تقتض إلا الامتناع في عرض واحدء إلآ أن 
الوقوع لابدٌ له من دليل . 


فإنه يقال: إِنْ مورد الكلام ما كان لدليلٍ الأمرين إطلاق. ويرفع اليد عنه 


بقدر الضرورة . 


64 ......................... المقصد الأول: في الأوامر: الأمر مع انتفاء الشرط 


فصل 2 
لايجوز أمر الآمر. مع علمه بانتفاء شرطه. خلافا 1 ست 1 
أكثر مخالفينا9, ضرورة أنه لا يكاد يكون الشىء مع عدم علته, كا هو 
المفروض هاهناء فإِنّ الشرط من أجزائهاء وانحلال المركب بانحلال 
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. 1 : (؟) راجع شرح المختصر للعضدي : ك5 لادكلء وتيسير التحرير ؟‎ 


في أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط 
بعض أجزائه مما لا يخفئ , وكون الحواز في العئوان بمعنئ الإمكان 
الذائي بعيد*”» عن محل الخلاف بين الأعلام . 

نعم لوكان المراد من لفظ «الأمر) الأمر ببعض مراتبه» ومن الضمير 





(068) قوله : (وكون الجواز بمعنئ الإمكان الذاتي بعيد. . . ) إلى آخره. 

جواب عا يتوهّم من أن الشيء وإن ل يوجد بدون علّته التامّة المنتفية بانتفاء 
بعض أجزائها إلا أنه لا يُنافي الإمكان؛ فإِنْ الشيء حال وجوده وعدمه ممكن . 

وحاصل الجحواب : أنه يتمّ لو كان المراد هو الإمكان الذاتي» وليس كذلك» 
بل المراد هو الإمكان الوقوعي ؛ لعدم كون الأول مهنا للأُصولي . 

أقول: إِنْه على تقدير رجوع ضمير «شرطه» إلى الأمر ‏ كما هو مفروض 
العبارة ‏ فإمًا أن يكون المراد من الجواز الإمكان الذاتي» أو الوقوعي, وعلى 
التقديرين إمّا أن يكون المراد من الضمير هو المرتبة المرادة من لفظ الأمرء أو غيرها 
بطريق الاستخدام ؛ بأن يكون المراد جواز الأمر الإنشائي مع انتفاء شرط الفعلية, 
فهذه أربعة أقسام : 

فعلى قسمي الإمكان الذاتي: فلحي هو اللدواق؛ لأن معدومية الشيء 
كموجوديّته ‏ لا تنافي الإمكان الذاتي. نعم لو كان المراد لحاظه مقيّداً بعدم العلّة 
لكان من قبيل الممتنع . 

وعلى القسم الأول من الإمكان الوقوعي : فالحقٌ العدم؛ لما أشار إليه في 
5 

وعلى القسم الثاني منه : فالحقّ الجواز؛ لأنْ انتفاء شرط مرتبة الفعليّة لا يلازم 
انتفاء شرط مرتبة الإنشاء» بسي يي الفعلية في مرتبة 
الإنشاء لكان مثل الأول إلا أ نه كها ترئى ؛ إذ كثيراً ما يؤمر إنشاءً» ولا يبلغ مرتبة 
المولية. 


المقصد الأوؤل: في الأوامر: الأمر مع انتفاء الشرط 
الراجع إليه بعض ”" مراتبه الأخر؛ بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر 
وا علب د ل ا ل - وبعبارة اخرى : 
كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه | إل المرتبة الفعلية لعدم 
شرطه لكان تا وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيّات غنئّ وكفاية. ولا 
يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. 

وقد عرفت سابقاً" أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث 
والتحريك جدّاً حقيقة» بل قد يكون صُوريَاً امتحاناً"**2» وربهما يكون 
غير ذلك . 

ومنع كونه أمراً إذا لم يكن بداعي البعث جدَأً واقعاً وإن كان في 
مله إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قريئة على أنه بداع, 
آخر غير البعث توسّعاً””*», مما لا بأس به أصل» كما لا يخفى . 





(0694) قوله : (بل قد يكون و امتحائاً. . .) إل آخره . 

ظاهره أنْ الأمر الامتحاني لا بعث فيه . ٠‏ وهو تملوع ؛ أن البعث لا يدور مدار 
محبوبية الفعل. مع أنه محبوب_أيضاً - بالعنوان الشانوي فيياكان الامتحان موقوفا علا 
وجود الفعل ارا 

(90) قوله : (توسّعاً. . . ) إلى آخره. 

فيه : أنْ الأمر موضوع للطلب الإنشائي أو لمفهومه. وعلى التقديرين يكون 
حقيقة ‏ : أن 0 مراده 00 عق لظهوره من حيث الداعي في 


. في بعض النسخ : «ببعض». والأكثر كما أثبتناه» وهو الصواب‎ )١( 

(5) في بعض النسخ : «إنشاءً». وما أثبتناه من نسيخ أخرى هو الأجود. 
(*) في بعض النسخ : «فعلية؛ وأكثر النسخ كا أثبتناه» وهو الأصوب . 
(5) راجع المبحث الأول في معاني الصيغة من الفصل الثاني في صيغة الأمر. 





في أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط 


وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام ف المقام من النقض 
والابرام 27 وربا يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين» 
فتأمل وا 





وإن رجع | إلى المأموربه_وإن كان خلاف الظاهر_فهو أيضاً على أربعة 
أقسام ؛ ؛ لأنه إِمّا ما أن يكون الأمر بالشيء للتوصّل إلى حصوله خارجاًء أولا؛ ىا في 
الاعتذار» وبعض صور الامتحان. 

وعلى التقديرين : إِمّا أن يكون المراد من الحواز الإمكان الذاتي» أو الوقوعي . 

وعلى قسمي الإمكان الذاتي فالحنٌ هو الجوازء ا هو ظاهر. 

وعلى القسم الأوّل من الوقوعي فالامتناع متعين؛ لأنْ الأمر بالشيء مع كون 
المطلوب حصوله خارجا مع انتفاء شرط حصوله, لا يمكن أن يقع؛ إذ لا يمكن 
انقداح إرادة غير المقدور مع العلم بأنه كذلك. 

وعلى القسم الثاني يجوزء وفي وقوعه في الشرعيّات والعرفيات ‏ كما في الصور 
الاعتذاريّة وبعض صور الامتحان ‏ غنىٌ وكفاية . 

لا يقال: إِنّه لوكان انتفاء الشرط للمأمور به موجباً لعدم جواز الأمر للزم 
عدم تكليف الكفار والعصاة؛ لعلمه ‏ تعال ‏ بانتفاء الإرادة منهم). 

فإنّه يقال: إِنَّ محل الكلام انتفاء الشرط الذي يلزم منه عدم مقدورية 
الواجبء وانتفاء الإرادة لا يومعجب ذلك. 

لا يقال: إن الغرض من التكليف إحداث الداعي في نفس العبد» فكيف 
يصحٌ مع علمه 0 0 

فإنْه يقال: 18 إل ما قاله الأستاذ من أن الغرض إحداث الداعي في 
النوع » وإن كان فيه ما فيه إن كونه غرضاً منه على نحو الحصر ممنوع ؛ | ؛ إذرا يكون 
الغرض من القعلية شينا آخر. نعم هي مشروطة بإمكان كونه داعياء وهو متحقق 
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7 د قن ارم القصية الأول: في الأوائر» مغل الامرتوالدوي. 


فصل ' 
الى إن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع”” دون 
الأفراد, ولا يخفيٍ أن المنراة أنْ متعلّق الطلب في الأواترخو صر 
الإيجادى كا أن متعلّقه في النواهي هو محض الترك. انها هو نفس 
الطبيعة المحدودة بحدود والمقيّدة بقيود» تكون بها موافقة للغرض 
والأنمكرةة دادر على عرض بإشسلف مسارم ان الاذرتة 


في المقام بلا إشكال. 

١‏ - قوله: (الحقّ أن الأوامر والنواهي تكون متعلّقة بالطبائع . . . ) إلى 
آخره . 

وتحقيقه يستدعي رسم أمور: 

الأوّل: أن الظاهر اختصاص النزاع با كان الإيجاب والحرمة مستفادين من 
الأمر والنبي ؛ لأنّه في غيره لا أمر ولا هبي حتئ يتكلّم في تعيين متعلّقهماء نعم هو 
داخل في النزاع في تعيين متعلّق الطلب. ' 

الثاني : أنّه إذا أمر بشيء فالمفهوم منه عرفا هو المركب من ثلاثة أمور. وهو 
طلب وجود الطبيعة أو الفرد. وإذااعيى عند امهم طلب تركه . 

ولا إشكال في كون الطلب مستفاداً من الهيئة» ولا في كون الحزء الأخير 
مستفاداً من المادّة» وأمّا الوجود في الأوّل والترك في الثاني فهما داخخلان في مفاد الأو 
أو الثانية؟ ! 

وجهان: الأقوى هو الأول لا لما ذكره الأستاذ: من أنه لو كان داخلل في 
الثاني لَلْرْم الاختلاف في المعنئ مع الاتحاد في اللفظ. بخلاف الدخول في الأول؛ 
إن الاختلاف ني اللفظ حاصلء ولا بأس بالاختلاف في المعنئ ؛ لأنّ الوضع لا 


في أمور يستدعيها تحقيق المقام ةد د 0 0 ااا 
للوجودات ؛ بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً» لم كان ذلك ما 
يض باللقصود أصلا. كا هو الحال في القضيّة الطبيعيّة في غير 
الأحكام : بل في المحصورة على ما فق في غير المقام . 
ااا ةيغ 
يثبت بالمناسبة» ولا لما يتوهم” '" من نقل السكاكي”" إجماع أهل العربية على كون 
المصادر الخالية من اللام والتنوين موضوعة للطبيعة لا بشرط ؛ ما عرفت سابقاً في 
مبحث المرّة والتكرار: من أن دلالته على المطلب تتوقف على مقدّمات أربع كلها 
بملوعة ‏ بل للتبادر العرفي ؛ فإن المتبادر عندهم من الهيئة بحسب ارتكازهم هو طلب 
الوجود أو الترك» ومن الماذة نفس الطبيعة البالمرمعن الخلاف» ولكن ليس المراد 
من كون مدلول اليئة طلب الوجود كوتها مُرادفةٌ له» ؛ بل المراد أنْ المستفاد منها ثبيء 
مساوق لطلب الوجود» وكذا في النبي . 

القالق: أنه بعد فرض كون الوجود والترك داخلين في مفاد الهيئة» د 
العو 0 أو الفرد مساوقاً للتزاع في أن 
متعلق الطلب هل هو وجود الطبيعة أو وجود الفرد في الأمرء وترك الطبيعة أو الفرد 
في العبي؟ 

الرابع : أنَّ الوجوه المتصوّرة عقلاً في متعلّق الطلب ستة : 

الأول : أن يكون متعلّقاً بنفس الطبيعة بها هي . 

الثاني : أن يتعلّق بها مع كون وجودها الخارجي غاية لطلبها. 

وفيه أوَلاً: أن نفس الماهيّة ليست قابلة للجعل» فلا تكون تحت الاختيار 
حبّئ يتعلّق بها الطلب» وإنما المجعول هو الوجود أو أو الحيثيّة المكتّسبة من الجاعل على 
الخلاف. 

وثانياً: أنْ الوجدان شاهد بن الطلب إِنَّا يتعلّق بالمحصّل للغرض» أو ما 
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وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنىّ وكفاية عن إقامة البرهان على 
ذلك حيك يرغ إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلؤياته إلا نفس 
الطبائع» ولا نظر له إلا إليها؛ من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية 
وعوارضها العيئية» وأنْ نفسٌ وجودها السعيّ - بها هو وجودها ‏ تمام 
المطلوبء وإن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن 
الخصوصية . 





يتونّف وجوده عليه» والماهيّة ليست محصّلة له؛ لأنْ المحصّل إِمَا الوجود أو الحيثيّة 
المذكورة » ولا ما يتوقف عليه وجودهء بل هي محصّلة ومتحققة به. 

لايقال: نْبا وإن لم تكن محصّلة له إلا أنها متحدة مع المحصّل له . 

فإنْه يقال: إِنّه يصحّح الاتّصاف بالمطلوبية بالعرض والمجاز, لا بالحقيقة . 

لا يقال: إِنْه لا إشكال في كون الماهيّة واسطة في الثبوت بالنسبة إلى الأثر 
الحاصل من الوجودء فلا جرم تتّصف بالوجوب الغيري ؛ لكونها شرطاً وما له دخل 
في تأثير الوجود . 

فإنّه يقال: ‏ مضافاً إلى أن الكلام في تعيين متعلّق الطلب المدلول عليه بأمر 
متعلّق بطبيعة؛ وأنّه هل هي هذه الطبيعة أو وجودها؟ فلا ينافي كونها مطلوبة بطلب 
غيري يترضشّح من مطلوبيّة الغرض الحاصل من وجود الطبيعة المذكورة - إِنْه لا يمكن 
تعلّق الطلب الغيري بها أيضاً؛ لأنها ليست مجعولة كما مرّ. 

الثالث: أنْ يتعلق بوجودها الذهني» وشكي الاستدلال عليه : بِأنّ الطلب 
من العوارض» فلو كان متعلّقه هو الوجود الخارجي المحمّق لزم طلب الحاصل» وإن 
كان الغير المحقق لزم تحقّق العارض بلا معروض, وهو محال. 

وفيه أوْلاً: نختار الشقٌ الشاني» والمحذور المذكور غير لازم ؛ إذ هو من 
عوارض النفس الناطقة» لا من عوارض الوجود الخارجي , وإنه| هوطرف الإضافة ؛ 
لأنّه من الصفات الحقيقيَّة ذات الإضافة . ١‏ 


في أمور يستدعيها تحقيق المقام انط كفل بناوج مباتسصيه بسولاطووف لذ 

فانقدح بذلك: أن المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد. 
أنها بوجودها السّعيٌ ‏ بها هو وجودها قبالاً لمخصوص الوجود ‏ متعلّقةٌ 
للطلب؛ لا أنها بها هي هي كانت متعلّقة له كما ربا يُتوهمء فإنها 
كذلك ليست إلا هي نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر؛ فإنه طلب 
الوجود» فافهم . 

دفع وهم: لا يخفئ أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقاً 
للطلب. إنما يكون بمعنئ أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد 





وثانياً: أنه إن لوحظ الوجود الذهني استقلالاً» ففيه : مضافاً إل لزوم طلب 
الحاصل؛ لأنْ المراد هو الوجود الذهني الوا آنه يلزم عدم لزوم الامتثال خارجاً» 
بل يلزم عدم مقدورية المطلوب . 

وإن لوحظ مرآة للخارج لزم المحذور المذكور؛ لأنْ متعلّق الطلب ‏ حيئئلٍ - 
هو الوجود الخارجي . 

لا يقال: إن الوجود الخارجي كيف يكون طرفاً لإضافة الطلب؛ لأنَّ حصول 
الإضافة في السابق لا يمكن إذا كان طرفها ا متأخر غير موجود في موطنه» مع عدم 
الإشكال في تحقق الطلب في العصاة والكفّار. 

فإنّه يقال: نعم في غير الإضافات النفسية, وأما هي فمختلفة. كى) يشهد 
به القطع والقدرة المتعلّقان بأمر متأخر غير حاصل في موطنه بخلاف العلم . 

الرابع : أن يتعلّق بوجود الفرد الخارجي بمعنئ الخصوصيّة المشتركة بين جميع 
الأفراد. 

الخامس : أن يتعلّق به بمعنئ الخصوصيّات المتبايئة . 

التسادمي: أن تعلق بالوجود السعيّ للطبيعة؛ بحيث تكون الخصوصية 
خارجة عن ناحية الطلب؛ من غير فرق بين نحوي الخصوصية . وهو المختار» 


5 2.200000000................ المقصد الأوّل: في الأوامر: متعلّق الأمر والنبي 
وجعله بسيطاً ‏ الذي هو مفاد كان التامّة ‏ وإفاضته؛ لا أنه يريد ما هو 
صادر وثابت قْ الخارج كي يلزم طلب الخاسا 237 كا توهو20, ولا 
جعل الطلب متعلّقاً بنفس الطبيعة» وقد جعل وجودها غاية لطلبها. 
الا اا مم0 
والدليل عليه في قبال القول بالفرد”" بكلا احتماليه - من وجوه : 

الأوّل: ما في المتن من مراجعة الوجدان, وهذا كما ينفي هذا القول ينفي 
سائر الأقوال ‏ أيضاً ‏ ا لايخفئ . 

الثاني : ما ذكره الأستاذ من أن وحدة الأمر كاشفة عن وحدة الغرض» وهي 
عن وحدة المأمور به» وإلآ لزم استناد الواحد إلى الكثير» أو كون المطلوب غير ما هو 
المحصّل للغرض» فحيئئلٍ لو كان متعلّق الأمر هو الفرد للزم أحد المحذورين . 

ولا يخفى أنه على تقدير تماميّته لا ينفي إلا القول بالفرد الح الثاني . 

الثالث: أن لصيغة «إفعل» هيئة ومادة» والمتبادر من الأول طلب الوجود. 
ومن الثانية نفس الطبيعة» فيكون مفاد المركب طلب وجود الماهيّة؛ وليس هنا ثيء 
دالٌ عل الخصوصيّة مطلقاً» وهذا ‏ أيضاً ‏ ينفي جميع الأقوال بناءً على كون المتبادر 
هو الوجود الخارجي . 

(057) قوله : (كي يلزم طلب الحاصل . . . ) إِلىْ آخره. 

وقد يتوهم لزومه على صوص القول بالفرد. 

بيانه : أنّه قد تقدّم أن الوجود داخل في مفاد الهيئة» فيكون مفاد الأمر طلب 
وجود الفرد. والفردية مساوقة للتشخص» وهو مساوق للوجود الحقيقي ؛ بناءٌ على 
التحقيق من أنَّ التش-خص بالوجود لا بالعوارض» بل هي أماراتهء وإلآ فضمٌ كل 
الكل لا يهجب التشخّص وإن أوجب تضبيق دائرة الكلي©. فنتيجة هذه 





.48- ٠ سطر‎ /١75 الفصول الغروية:‎ )١( 
.7١/ : ل للعضدي‎ 
في نسخة (أ) : «الكل»؛ والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب).‎ )5( 


في أمور يستدعيها تحقيق المقام ب ل ا 1 

وقد عرفت أنْ الطبيعة با هي هي ليست إلا هي , لا يعقل أن 
تعلق :ا ظلت اتوك أو تترك. وأنه الآبد فى تعلق الظلتز مج لان 
الوجود أو العدم معهاء فيلاحظ وجودهاء فيطلبه ويبعث إليه كي يكون 
ويصدر منه. هذا بناءًٌ على أصالة الوجود. 





المقدّمات الثلاث : أن مفاد الأمر طلب وجود الوجود, فيلزم طلب الحاصل . 

ويمكن اللحواب عله بوجهين: 

الأوّل: أن يقال: إن المراد بالفرد هو الوجود الذهني, وبالوجود الداخل في 
مفاد الطيئة هو الخارجى ء والمراد طلب وجود ا مخصوصية الذهنية عار عا بمعنى 
جعلها من الخارجيات بجعل بسيط . 

لا يقال: إِنْه لا يمكن جعل الموجود الذهني خارجيًاً؛ لأنَ ما في الذهن لا 

فإنّه يقال : إن الوجود الذهنى لوحظ مرأة لا استقلالاً . 

لا يقال: إِنْ الخصوصيّة الذهنيّة لا تكون جزئيّة بالنسبة إلى الخارج؛ لأن 
المتصوّر للنفس الناطقة كلّ. 

فإنّه يقال: ‏ مضافاً إلى أن المتصوّر لما في مقام العاقلة كذلك» لا في مقام 
الحس المشترك والواهمة ‏ إِنْه لا يضر كلَيّته بالنسبة إلى الخارج بعد حصول المقابلة 
للقول بالطبيعة ؛ فإِنَ الغرض تصحيح تعلّق الطلب بالفرد قبال تعلقه بالطبيعة وإن 
كان في نفسه كليَا. مثل : «زيد» المتصور بالنسبة إلى الإنسان. 

الثاني : التجوّز في طرف اليئة بأن يقال: إن مفادها هو الطلب يردا عن 
الوجود ولو تموّزاء فلا يلزم طلب الحاصل . 


4" 00 00.0.0.00.2.0000.0.0.0000..... المقصد الأول: في الأوامر: في نسي الوجوب 

ااانا 8 ]غنالة للاف 921" “فيشولق الظلت لنن هو الطبيعة 
با هي أيضاًء بل با هي بنفسها في الخارج» فيطلبها كذلك؛ لكي 
يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات», لا بوجودهاء. كما كان 
الأمر بالعكس على أصالة الوجود. 

وكيف كان, فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو 
الوجود. فيطلبه ويبعث نحوه؛ ليصدر منه ويكون ما لم يكن., فافهم 
د 





(57) قوله: (وأمًا بئاءً على أصالة الماهيّة . . . ) إلى آخره . 

دفع لما قد يتوهم من ابتناء كون المتعلق للطلب الماهيّة أو الوجود على القولين 
من أصالة الماهيّة(') وأصالة الوجود” », وأنه يتعين على الأول القول بالطبيعة» وعلى 
الثاني القول بالوجود . 

وحاصل الدفع : أنْ كلا الفريقين متفقان على أن الماهيّة من حيث هي ليست 
إلا هي؛ فم لم يُفْضِ عليه" الوجود أو الخارجيّة ‏ وهي الحيثيّة المكتسبة من 
الجاعل؛: ليست مطلوبة» ولا مبخوضةء ولا غير ذلك د فلا ونجه للقول بتعلقه نبا 
ولو مع كون وجودها غاية لطلبها بناءً على كلا القولين. 





)١(‏ القبسات: ل/ا"ا وة". 
(؟) الأسفار :١‏ 8" - 4" و51 -8". 
(") في النسختين: عليه . 


إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ(؟' على 
بقاء الجواز بالمعنئ الأعم, ولا بالمعنئ الأخصٌ, كا لا دلالة لما على 
ثبوت غيره من الأحكام ؛ ضرورة أنَّ ثبوت كل واحد من الأحكام 





(054) قوله : (فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ . . . ) إلى آخره . 

لابدٌ هنا من بيان امور: 

الأوّل : أنه لا إشكال في إمكان ثبوت حكم آخر بعد ارتفاع الوجوب من 
الأحكام الأربعة» بل لابدٌ من ثبوت أحدها واقعاً بناءً عل إكما الدّين» إن الكلام 
في مقام الإثبات, ونه هل هنا دليل على أحدها أ ولا؟ 

الثاني : : أنه لا فرق في هذا النزا إع بين القول بكون الأحكام من قبيل 
المسائظ7) أو المركبات7) بأن يكون كل واحد مركباً من جنس وفصلء وكذا على 
الثانٍ لا فرق بين القوك يكون الفصل علة الع 5 وعدمه . 

الشالث: أنْ الكلام في تعيين أحد الأحكام الأربعة بحسب دلبل الناسخ 
والمنسوخ بالاستميحات الجاري في بقاء الجوازء وإلآ فلا إتتكام ف تعين بعضها 
بحسب سائر الأصول العمليّة في بعض الفروض كا يأني» كما أنه ربا يقوم دليل 
اجتهادي غير دليلٍ الناسخ والمنسوخ على أحدها. 





.19-1١5و‎ 8 هداية المسترشدين: 9:/ سطر‎ )١( 
.397"-915*- ١ معالم الدين: 9/ سطر‎ )( 
."١ "٠ : (م الأسفار ؟‎ 

(4) الفصول الغرويّة : /١١7‏ سطر م - .٠١‏ 


ب 0.0.0000 00000.0.0.000000...... المقصد الأول: في الأوامر: في نسخ الوجوب 
الأربعة الباقية - بعد ارتفاع الوجوب واقعاً ‏ ممكن, ولا دلالة لواحد من 
دليل الناسخ”" والمنسوخ”"” ‏ بإحدى الدلالات ‏ على تعيين واحد 
منباء ى) هو أوضح من أن يخفئ» فلابدٌ للتعيين من دليل آخر, ولا 
مجال لاستصحاب الجواز» إلا بناءً على جريانه في القسم الثالث9”* من 
أقسام استصحاب الكلي» وهو ما إذا شك في حدوث فرد كليّ» مقارنا 





(06569) قوله : (ولا دلالة لواحد من دليل الناسخ والمنسوخ . ) إل ره . 

أمّا الأول فوا ضح ؛ إذعلن القول بيساطة الوجوب لا دلالة لا دل على ارتفاعه 
عل بوت ضدّهى وعلى التركيب وإن كان ارتفاعه يتحقق بارتفاع بعض الأجزاء 
ا إلا أنه لا دلالة لدليل الرفع عل كونه برفع الجزء الأخير. 

وأما الثاني فواضح على البساطة؛ إذ الوجوب شيء واحد قد ارتفع حسب 
الفرض., وعلى التركيب فدلالته على الجواز بالتضمن, ولا يتصور بقاؤه مع ارتفاع 
الدلالة المطابقية كما هو الفرض . 

لا يقال: إنها تابعة لها في 00 - لا في الحجية كالدلالة الالتزامية.» ومن 
المعلوم أن الدليل الناسخ لا حم الظهور. بل الحجية ؛ فلا مانع من بقاء دليل 
الا ار ةر م 0 المطابقية 
حسب تقدّم دليل النابح عليه 

فإله يقال: إن وجود ابي يتعدد بتعدّد أفراده. ووجوده المدلول عليه 
تضمُناً في ضمن هذا الفصل مر رجرده فق الفصل الآخره فإن ثبت دلالته عليه 
كذلك كانت دلالةٌ مطابقية تر لا مطابقية أولية ولا تَضْمُنيّة موجودة في ضمنبا. 

(055) قوله : : (إلآ بنا على جريانه في القسم الثالث. . )٠‏ إل آخره. 

بل العيسك بالاستصحاب موقوف على جريانه في القسم الثاني من القسم 
الثالث» ومنه يظهر المسامحة في تفسيره - قدّس سرّه ‏ للقسم الثالث. 





. في بعض النسخ : (من دليل الناسخ والمنسوخ). وفي بعض آخر: (من دليلٍ الناسخ والمنسوخ)‎ )١( 


فصل : في نسخ الوجوب م اوم ا ا ا 
لارتفاع فرده الآخرء وقد حققنا في محله”": أنه لا يجري الاستصحاب 
فيه ما لم يكن الحادث”"" المشكوك من المراتب القوبة أو الضعيفة 
المتصلة بالمرتفع ؛ بحيث عد عرفاً ‏ لو كان أنه باق, لا أنه أمر حادث 

ومن المعلوم أنْ كلّ واحد من الأحكام مع الآخر ‏ عقلاً وعرفاً - 
من المباينات7"* والمتضادذات». غير الوجوب والاستحباب, فإنه وإن 





(010) قوله : (ما لم يكن الحادث . . . ) إلىْ آخره . 

لا يخفئ أن الاستصحاب في هذه الصورة شخصيّ فلا يكون الاستثناء في 
محله. فتأمل. 

(054) قوله : (عقلاً وعرفاً من المباينات . . .)إلى آخره. 

أمّا تضادٌ الأحكام عرفاً فواضح , وأمّا عقلاً فكذلك بناءً على التركيب؟ إذ 
وجود الطبيعي في ضمن فرد مغاير لوجوده في ضمن آخر. 

وأمًا على البساطة فالتغاير موجود إلا في الوجوب والندب المتعلقين بشيء واحد 
على سبيل التعاقب الزماني» واطرية والكراهة ملعن به قالش ١‏ 

هذا إذا كانت الأحكام هي الإرادات الواقعيّة وأمًا إذا كانت أموراً منتزعة 
عنها أوعن الإنشاءء فالوجوب والندب متباينان عقلاً أيضاًء وكذا الكراهة والحرمة . 

وما ذكرنا ظهر في المتن إشكالان: 

الأوّل: تخصيص الاتحاد العقلي بالوجوب والندب مع جريانه في الحرمة 
والكراهة حرفاً بحرف . 

الثاني: عدم الاتحاد في الأحكام مطلقاً بنا على الجعل كما هو حل الكلام ؛ 
إذ بناءً عل غيره لا يجري الاستصحاب ولو على فرض الاتحاد العرفي» لعدم كونها 





. في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب‎ )١( 


516 00000 0.00.00.0.0...0..0.... المقصد الأول: في الأوامر: في نسخ الوجوب 
كان بينبا التفاوت بالمرتبة والشدّة والضعف عقلاً؛ إلا انبها متبايئان 
عرفاً» فلا محال للاستصحاب إذا شك في تبدّل أحدهما بالآخر» فإِنَ 
حكم العرف ونظره يكون متبعاً9”” في هذا الباب. 





جعولة ولا ذاث اثر جعول: 

علدت : (فإنَ حكم العرف ونظره يكون متبعاً. . ) إلى آخره . 

بيانه: أثة ابد في الاستصحاب من تحاد القضية الدعية مع المتيقنة 
موضوعاً 00 فكما أن ملاك الانحاد في الأول هو العرف. فكذلك في الثاني 
وكا أن النسبة بين الموضوع العرفي وبين الموضوع العقلي عموم من وجه. فكذلك 
بعينه في المحمول. فوجود الاتحاد بين الوجوب والندب عقلاً لا يكفي في جريان 
الاستصحاب؛ لاختلافهم| عرفاً» وإذا لم ير الاستصحاب, وقد علم عدم دلالة 
دليلي الناسخ والمنسوخ على البقاء. فالمرجع الأصول العمليّة» فنقول: 

صور الشك كثيرة ولكن المهم اثنان: 

الأؤل: أن يكون مردّداً بين الحرمة وغير الوجوب. ثنائياً أو ثلائيًاً أورباعيا. 

الثاني : أن يتردد بين غير الحرمة وغين الوجوب ثنائياً ) وثلاتياء فيقع الكلام 
حينئذ - تارةً في حكم نفس الواقعة. وأخرئى في الآثار المتريّبة على تلك الأحكام : 

أما الأول فقضيّة القاعدة جريان البراءة عقلا ونقلا في القسم الأول منه. بل 
يثبت الإباحة الظاهرية - أيضاً - بمقتضئ بعض أدلّة البراءة النقليّة» مثل قوله 
- عليه السلام -: (كل شيء لك حلال. . .)”2 دون القسم الثاني» والتفصيل 
موكول إل محله . 

وأما الثاني فق كان" الكثر ماري 6 من الْحتمّلات» ولزم من إجراء 
الأصل في كل واحد مخالفة عمليّة » فالاحتياط ؛ لعدم جريان الأأصول ‏ حينئذٍ ‏ إِما 





)١(‏ الوسائل ؟١: /5١‏ 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به باختلاف يسير. 


فصل : في الوجوب التخييري جك ب نع تايف لتتواك بساحن اقي م ا اا 1 


إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء؛ ففي وجوب كل واحد 
على التخيير - بمعنئ عدم جواز تركه إلا إلى بدل”'* ‏ أو وجوب 
الواحد لا بعينه 0110 أو وجوب كل منبا مع السقوط بفعل أحدهماء 


أو وجوب العين عند الى أقوال(» 5 


للتعارضء أو للعلم الاجمالي وإلآ فلا بأس بجريانها. 

إلا أن يقال: إِنْ مورد الاستصحاب لا كان مجعولاً يثبت به ما هو ملازمه» 
فيتريّب عليه أشره؛ فيققع التعارض - حينئدٍ ‏ ني جميع الصورء ولكنه خلاف 
التحقيق ٠»‏ كما يأتي في الاستصحاب إن شاء تعالى. 

(070) قوله : (بمعنق عدم جواز تركه إل إلى بدل. . )٠‏ إلى آخره. 

ويخاصلة: أنْ هذا الوجوب سنح من مُطلقهء يتصف به كلّ واحد من 
العذلين, إلآ أنه لا يقتضي الامتثال له بعينه» بل الامتثال المردّد بينه وبين عذّله . 

(01/1) قوله: (أو وجوب الواحد لا بعينه . . . ) إلمْ آخره. 

المراد منه : إِمَا وجوب الجامع بين الأمرين» 5 العبارة كناية عنه؛ أو وجوب 
الواحد لا بعينه المصداقي » وهو الفرد المنتشر» أو وجوب الواحد لا بعينه المفهومي . 

(01/7) قوله : (أو وجوب المعيِنْ عند الله. . . ) إلى آخره . 

فيكون إتيان الآخر من باب إسقاط المباح للواجب . 

وهنا قول امن 3 وهو 3 الواجب وها ما مختاره لكايه فيختلف 





(1) قوانين الأصول /١١5 :١‏ سطر ١*‏ 19 هداية المسترشدين: 748 - 2144 الفصول 
الغروية: ؟١٠١/‏ سطر"-"١.‏ 

(؟) معام الدين: 4 هلاء قال: إنه مذهب د ترا منه كل من المعتزلة والأشاعرة» ونسبه كل منهم 
إلى الآخر. 


7 0 ..0..0.0.0.00.00...... المقصد الأول: في الأوامر: في الوجوب التخييري 
والتحقيق أن يقال: إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين2”"7 بملاك 
أنه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهه| ‏ بحيث إذا أتئ بأحدهما 
حصل به تمام الغرضء» ولذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة 
هو الجامع بينهماء وكان التخيير بينهها بحسب الواقع عقليًاً لا شرعياً؛ 
وذلك لوضوح أن اوعدا كاد يصدر من الاثنين بها هما اثنان» مالم 
يكن بيهما جامع في البين؛ لاعتبار نحو من السّنَخْيّة بين العلّة 
والمعلول. 
الواجب باختلاف اختيار المكلفين. 
(/017) قوله : (والتحقيق أنْ يقال : إِنْه إِنْ كانَ الأمر بأحد الشيئين. . . ) إلى 





آخره . 

توضيح هذا المقام يحتاج إلى بيان أمور: 

الأزل» أن الكرضن نو الأمه تح« الشوت: ]كا وحن أ معتة رع 
الأؤل فلا إشكال ني نفي الوجوب التخييري الشرعي ؛ لأنّه مستلزم لتعدّد الواجب» 
وهو فرع تعدّد الغرض» إلا زم استناد الواحد إلى الكثير» وهو غير جائز عند 
المفيل أو تعلّق الطلب بغير ما هو محصّل الغرض» وهو باطل قطعاً. فلابدٌ من 
الالتزام : بِأنَ الواجب هو الجامع بين الأمرين» والتخبير بون بين أفراده عقي . 

الثاني : أنه بحسب الإثبات : إما أن تعلم وحدة الغرض » أو تعدقة آى يكنات 
في ذلك . 

فعلى الأولين لا إشكال, وعلى الأخير فالظاهر لحوقه بصورة العلم بالتعدّد؛ 
لتعدّد الأمر ظاهراً وهو كاشف عن تعدّد الغرض واقعاً. 

القالكه أنه ذا اخ رضده القرفى وديانا أو بالطريق, فلابدٌ من التزام أحد 
أمرين : 

الأول: ما في المتن من وقوع التزاحم بين الفعلين في مقام التأثير في الغرض» 


فصل : في الوجوب التخييري 1 وان ول لاخدا اص ور 11 لق متاو الع لصوي وا ا 171 
وعليه : فجعلهم| متعلقين للخطاب الشرعي» لجنا ]نالو انيسن 


وإلآ فلا وجه للتخيير بينهها» بل يلزم الأمر بكليهماء ويتصور ذلك بوجوه : 

الأول : أن يكون كلّ منه) علّة تامّة لحصول الغرض؛ بحيث إذا أتي [بهم]]!') 
دفعة لم يؤثْرا أصلاء ولازمه عدم حصول الامتثال في صورة الاجتماع . 

الثاني: الصورة مع كون التزاحم في المرتبة الكاملة؛ بحيث يحصل من كل 
عند الاجتماع مقدار من الغرض. يكون المجموع بمقدار الحاصل من أحد 
الانفرادي , ولازمه حصول الامتثال عند الاجتماع وكون التخيير بين امور ثلاثة ؛ كل 

ا 3 لوزن لله كوي فإِنْ الغرض لا يمصل إل 

الثاني : أن لكان تاحوف الين اص ا لمر اتعيني بكل, 
لوجود مانع عق أو شرعيّ . كالتعذّر. أوالخرج؛ أوالضرنء أوغيرذلك» ولاشك 
في حصول الامتثال هنا - أيضاً - عند الاجتماع . ولازم تعدّد الغرض على نحو من 
الأنحاء المذكور امور تاككة: 

الأوّل: عدم جواز تركه إلا إلى بدل. 

الثاني : أنّه إذا أتئ بكلٌ مها تدريجاً يترتب ثواب واحد . 

الثالث: أنه لا يلزم في ترك الكل إلا عقوبة واحدة» كما أشار إليه بقوله : 
(يستكشف عنه تبعاته . . . ) إل آخره. لكن يختص الأول بعدم حصول الامتثال 
عند الاجتماع, بخلاف الصور الباقية» وحينئذٍ إذا أحرز واحد منها فهو وإلا 
فقضيّة الاشتغال اليقيني الإتيان بأحدهما منفرداً . 





)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) الظاهر أن وتكون» هنا تامة . 


ف ........2..2.2.0.........6... المقصد الأول: في الأوامر: في الوجوب التخييري 
وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهها غرض» لا يكاد 
بحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه"”2» كان كل واحد واجبا 
بنحو من الوجوب » يستكشت عنه تبعاته() ؛ من عدم جواز تركه إلا 
إلى الآخر وترتب الثواب على فعل الواحد منههاء والعقاب على تركهماء 
فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هوا 9 أخدقيا لا يعينه مصدافا 

ولا ا" 

2# فإنه وإن كان جما يصحٌ أن يتعلّق به بعض الصفات الحقيقة ذان الإضافة كالعلم» 
فضلاً عن الصفات الاعتباريّة المحضة » كالوجوب والحرمة وغيرهما ؛ ماكاد امن جارج 
المحمول الذي ليس بحذائه في الخارج شيء غيرما هومنشأ انتزاعه» إلا أنه لا يكاد 
يصح البعث حقيقة إليه والتحريك نحوه. كما لا يكاد يتحقّق الداعي لإراذتة والمرم 
عليه ؛ مالم يكن مائلا إلى الجسامع والتحرّك نحوه, فتأمّل جيّداً [المحقق اللترامناق 
قذّس سره] . 

(91/4) قوله :(لايكاد يحصل مع حصو ل الغرض في الآخر بإتيانه ...) إلى أخره . 

هل مراده الوجه الأول» أو الثانٍ. أو الثالث؟ 

وجوه» ولا احتمال للرابع» مع أن الظاهر في الواجبات الشرعيّة التخييرية هو 
الرابع, مثل خصال الكفارة وغيرها ؛ للقطع بحصول الغرض من كل واحد» 
وللأمر بالجمع في بعض المواردء فلا وجه لتركه . 

نه الم يتعرّض لمقام الإثبات» والأولى ذكره أيضاً 

(هلاه) قوله : (لا مصداقاً ولا مفهوماً. ٠‏ .) إل آخره. 

أما الأول : فلوجوه: 

الأرّل: أنه خلاف ظاهر الدليل الدالٌ على تعدّد الواجب؛ لأنّ الكلام في) 
(١)أي:‏ توابعه وآثاره . 
(1) وردت العبارة في بعض النسخ هكذا : (أحدهما لا بعينه مفهوماً)» وقد أثبتنا عبارة المتن كا عليه 


أكثر النسخ . 


فصل: في الوجوب التخييري 0 1171#1#11أ11ذ اا 
كا هو واضحء إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه”” فيا 
إذا كان الأمر , بأحدهما بالملاك الأول؛ فق أن الواجب هو الواحد الجامع 
بينب| » ولا لقنا معنناء مع كون كل 50 أنه وافب077) 





ورد الس بنبخو الارديدم 
الثاني : أن تعدّد الغرض كاشف عن تعدّد الواجب. 
الثالث: أنْ امتثاله غير ممكن . 
وأمّا الثاني : ففيه: ‏ مضافاً إلى الأوّلين مما يرد على سابقه ‏ أن هذا العنوان 
لي من الفناوين الفيسة أو المخسية . نعم يصحٌ تعلق بعض الصفات الحقيقية 
دات الإضافة بف العام وأمّا الطلب فلا ؛ لأنه لا يتعلق إلآ بها كان حسنا. 
(5لاه) قوله: (إلا أن يرجع ! إلمْ ما ذكرنا. .. ) إلى آخره . 
يرد عليه الوجهان الأولان» فلا وجه لارتضائه. ى) هو ظاهر العبارة. 
ا : (مع كون كل معهما مثل الآخر في أنه وافب. . .) إل آخره. 
لظاهر”"" الترديد الكاشف عن كون كل ا 
بوودق تنه الوااجب لاقف انها : 
وأمّا وجوب كلّ واحد معيّناً مع السقوط بفعل احدغا فمدفوع : بأنه لا وجه 
للسقوط حينئلٍ» بل يلزم | إتيان كليهم| لوفرض حصول الغرض من كل وعدم مانع 
في البين» وإلآ فلا وجه للإيجهاب كذلك. مع أن ظاهر الترديد عدم الوجوب 
التعييني» وكذلك القول بكون الواجب ما يختاره الكلّف؛ لكونه ترجيحاً بلا مرججح 
0 منهها حسب الفرض . 
وتوهم : أنه وإن كان الغرض مترباً على كليهماء إلآ 0 
بكل واحد بعدما علم الموى أنَّ عبده لا يختار إل هذا المعين» و هوام بغي نايا 
م يؤر في الغرض» ومجرّد صلاحيّته للتأثير لو كفئ لأزمت صحّحة التكليف بغير 





)١(‏ في نسخة (أ): «الظاهر». والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


7 ولمع اح لاوج ) لوف الماك اللقصيد الأول ف الآوامنة: فق الرعوي التشيري 


بالغرض (ولا كل واحد منبها تعينا نا مع السقوط بفعل أحدههما ؛ بداهة 
عدم السقوط فع إمكان اعفاد ما كل منى| من الغرض» وعدم 





المقدور الصالح له. 

لا يقال: إنْهلا يجري فيها لا يختار العبد أصلاً كما في صورة العصيان.. 

فإنه يقال: إن الواجب ‏ حينئلٍ ‏ ما علم المولى أنّه يأتيه على تقدير الاختيار. 

لا يقال: : إن عدم صحّة التكليف بما يعلم الموى عدم إتيان العبد به تمنوع ؛ 
لفيكة كات العصة بو انار قطفا . 

فإنْه يقال: إِنّه فرق بين المقامين؛ لتريّب العقوبة في المقيس عليه دون 
1 

مدفوع : بأنّ الاختيار ما قيد للوجوب » أواالرالعي عل بحر السلية 2 
منهم| مستلزم لطلب الحاصل» مضافاً إلى أنه يلزم عدم تحقّق الوجوب على تقدير عدم 
الاختيار أصلاً. فتأمّل. 

وبالجملة :لا إشكال في تدقع هذا التوهم . كاندفاع توهم وجه سادس في البين: 
من كون وجوب كل واحد مشروطاً بترك الآخر؛ إذ فيه أُوَلةٌ : : عدم الدليل عليه. 

وثائياً : عدم تحقق الوجوب إذا أت' تئ بالجميع . 

وثالثاً: تحقّق وجوبات تعبينيّة على تقدير ترك الكلّ . 

ورابعاً: تعدّد العقوبة في الصورة المذكورة . 

فتلخص مما ذكرنا: أن الح في محل الكلام - وهو وجود أمر ترديدي بحسب 
الإثبات ‏ هو المشهور بين الأصحاب”" من اتصاف كلّ من العدّلين بالوجوب على 
نحو التخير” الذي له لوازم ثلاثة مالم يقبت من الخارج وحدة الغرض » وان الراقع 
في الشرعيات هو الوجه الرابع الذي يلزمه حصول الامتثال إذا أتئ بالجميع أيضا 





)١(‏ معالم الدين: 4/ا/ سطر ١م 2٠١‏ الفصول الغروية : ٠‏ سطرهة-لا. 
(5) في سخة (أ): (عل نحو التخييري . . . )؛ أي الوجوب التخييري . 


في التخيير بين الأقلّ والأكثر ا 
جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه)”" , فتدبر. 

بقي الكلام : في أنه هل يمكن التخيير عقلاً أو شرعاً بين الأقل 
والأكثر» أو لا؟ 

ربما يقال بأنه محال", فإِنْ الأقلّ إذا وجد كان هو الواجب لا 
محالة» ولو كان في ضمن الأكثر؛ الحصول الغرض به وكان الزائد عليه 
من أجزاء الأكثر زائداً على الواجبء لكنه ليس كذلك9*"*, فإنه إذا 





(01/8) قوله : (ربّم) يقال : بأنه محال. . .) إلى آخره . 

ملشخص هذا الإشكال: أنْ الأمر_لكونه من الأفعال الاخختياريةلابدٌ له من 
غرض» والمفروض حصول الغرض من الأقل» سواء وجد وحده» أو في ضمن 
الأكثرء فتعلّق الأمر به إمّا بلا غرض» وهو تحال على الحكيم, أو لغرض حاصل 
من الأقل» وهو طلب الحاصل., أو لغرض آخر, وهو منتفب, ولا فرق في ذلك بين 
التخييري الشرعي والعقلٍ . 

(01/4) قوله : (لكنه ليس كذلك. . . ) إلى آخره . 

توضيح المقام يحتاج إلى بيان أمور: 

الأؤّل: أن الإشكال المذكور غير جار في التخبير بين الأقل والأكثر الدفعي ؛ 
بأن كان جميع أجزاء الأكثر حاصلة دفعة. وفي التدريمي - أيضاً ‏ إذا كأن كل مخ 
الأقل والأكثر مُعنوناً بعنوان قصديٌ داخل في متَحلق الأمر #الظلين» والممعة داو 
كان الأقلّ تخالفاً الأكثر في كيفيّة من الكيفيّات, كالمثال المتقدّم » والقصر والإتهمام بناً 
عل التحقيق من عدم كونه| عنوانين قصديّين ولا داخلين في متعلق الأمرء بل من 
العناوين التكوينيّة العارضة للركعتين والأربع» إل إن تالقان قناء من حيك 
كون المطلوب في الأول إتيان السلام بعد التشهد الأول. بخلاف الثاني. 





)١(‏ ما بين القوسين لم يرد في بعض النسخ . وورد في نسخ اخرى معتمدة. 


7 0......6..020.0.0.06......... المقصد الأول: في الاوامر: في الوجوب التخييري 
ان أ اسل ارين - فيها إذا وجد الأكثر- هو الأكثرء لا الأقلّ 
الذي في ضمنه؛ بمعنى أن يكون لجميع أجزائه - حيائلٍ - دخل في 
عر وه كان كال - رركن ى تميق جاور اداه الس يد 
مخيص عن التخيير بيهها؛ إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب ‏ حينئذٍ ‏ كان 
بلا مخصص » فإن الأكثر بحذه يكون مثله على الفرضء مثل أن يكون 
الغرض الحاصل من رسم الخطٌ مترتباً على الطويل إذا رسم بماله من 
الحذى لا على القصير في ضمنه. ومعه كيف يجوز تخصيصه با لا 
يعمه؟! ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان. 





ومنه يظهر: أنْ إصرار بعض الأساطين - قدّس سرّه ‏ على الامتناع في المثال 
الأخير للاشكال المتقدّم » في غير محله . 

الثاني : أن كون شيء فرداً من طبيعة يمكن أن يكون مراعىّ بعدم حصول 
فرد آخر منباء كيا هو الال في الكمّ صل ؛ حيث له إذا ُسم خط طويل بلا تخد 
عدم لايكون الأقل فردا من انط بل الفرد هو الطويل بحذّه . 

الئالث: ؛: أنه يمكن دأيضأ يكوه حرام بحس البقادة فإنه إذا تخلّل عدم 
في الفرض يوجد الأقل فرداً منه. إلا إذا زيد عليه [فإنْه سيبطل] الفرد الأؤل» 
و[يتحقق]7 فرد آخخر؛ لما تقرّر في المعقول من أن الاتصنال مساوق [الوخدة: ولا 
شك في كونه ‏ حينئل - متتصلا واحداًء فيلزم الحكم بكونه وجوداً واحداً ؛ دفعاً للزوم 
محذوري محصوريّة الأمور الغير المحصورة بين الحاصرين» والترجيح بلا مرجح , 
بخلاف الكم المنفصل مثل التسبيحة ؛ فإئها بمجرد ورجودها تكون فزدا من طبيغة 





)١(‏ العبارة في النسختين هكذا: (إلآ إذا زيد عليه بطل الفرد الأول وتحقّق . ..) والاصحٌ ما 
أثبتناه. 


في التخيبر بين الأقلّ والأكثر ا 0 

إن قلت: هيه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد, لم يكن 
للأقل في ضمنه وجود على جدة, كالخطّ الطويل الذي رسم دفعة بلا 
تخلّل سكون في البين» لكنه منوع فيه كان له في ضمنه وجود. كتسبيحة 
في ضمن تسبيحات ثلاث؛ أو خط طويل رُسم مع تخلّل العدم في 
رسمهء فإنْ الأقلّ قد وجد بحدّه. وبه يحصل الغرض عل الفرض» 
ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دَحْل له في حصوله» فيكون زائداً 
على الواجب» لا من أجزائه . 





التسبيحة, ولا يكون مراعىٌ حدوثاً ولا بقاءً بعدم الزائد؛ بل بعد تحققه ‏ أيضاً ‏ لها 
وجود مستقل . 
الرابع : أنه يمكن”" أن يكون حصول الغرض مراعىّ بعدم الانضمام في 
كليه). 

وبعبارة اخرئى: إن كونه فردا من الطبيعة من حيث كونها مأمورا مهاء مراعىّ 
في كلّ منها وإن كانت الفرديّة من أصل الطبيعة» لا كذلك في الكمٌ المنفصل» 
ولكن الأوّل هو الملاك في إمكان التخيير, فإنّه لولاه لزم الترجيح بلا مرجّح . بخلاف 
الثاني؛ فإنْه إذا لم يكن حصول الغرض مراعىّ» بل كان حاصلا بمجرّد حصول 
الأقلّ» ولو ل تكن الفرديّة كذلك فلا محل للتخيير؛ لمكان أحد المحذورات الثلاثة 
المتقدّمة» فلا يكون عذلاً للواجب. بل يتصف بغيره من الأحكام حسب اشتاله 
على ملاكاتهاء فإن كان مشتملاً على الصلاح الغير الملزم كان نذا وإن اشتمل على 
المفسدة الملزمة أو الغير الملزمة كان حراماً أو مكروهاً. وإن كان خالياً عن كليهما كان 
ما 


)١(‏ في نسخة (أ): (أنه لا يمكن. . .)» ويحتمل الضرب في نسخة (ب) على كلمة «لا4): وهو 
الصحيح . 


,7 ...6....6.266.66.6.6..2.2.... المقصد الأول: في الأوامر: في الوجوب التخييري 

قلت: لا يكاد يختلف الحال بذاك؛ فإنه مع الفرض لا يكاد 
يتيب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر. وإنما يترتب عليه بشرط عدم 
الانضمام» ومعه كان متريّباً على الأكثر بالتهام . 

وبالجملة : إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحذّه مما يترتب 
عليه الغرض» فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهماء وكان التخيير 
بينها عقليًاً إن كان هناك غرض واحد””**2. وتخييراً شرعيّا فيم| كان هناك 
غرضان»؛ على ما عرفت . 

نعم لو كان الغرض مترتباً على الأقلّ من دون دخل للزائد» لما 
كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له. بل كان فيه اجتماع الواجب 


و 010 مستي | كان أو غيره» حسب الختاللاف الموارد. 000 





خافن + أنه عد إمكان كوة الغرضس :مراقئ تحتبيه الفوت: إذا ورد آم 
بالطبيعة الصادقة على الأقلّ والأكثرء أو بالمردّد بينماء فلابدٌ من الحمل على ظاهره 
من التتخيير العقلي في الأؤل. والشرعي في الثاني . 

إذا عرفت هذه الأمور علمت: أنه لا إشكال في التخيير بين الأقلّ والأكثر 
مطلقاً؛ سواء كانا من الكمّ المنفصل أو المتصل» تخلّل عدم بينها أو لا. 

(089)قوله : (وكان التخيير بينهها عقليًا إن كان هناك غرض واحد . . . ) إلى 
آخره . 

وإحراز أأحد الأمرين إمّا من ورود الأمر بالطبيعة أو بالمردد بين الأمرين 
الأول للأول. والثاني للثاني - أو من طريق خارجي . 

(081) قوله : (بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره. . . ) إلى آخره . 

ليس المراد الاجتماع في مصداق واحد ؛ لآنه على التحقيق غير جائز» بل المراد 
أن الشيء باعتبار أجزائه المقدارية المحضّلة للغرض اللازم واجب» وباعتبار أجزائه 


فصل : ف الوجوب الكفائي تافو لوطاو ماح بع و لظ لل اأروامو تجن لوال واو لوو ايا 


في الوجوب الكفائي”" : 

والتحقيق سخ من الوجوب» وله تعلّق بكل واحد؛ بحيث 
لو أخلٌ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على محالفته جميعاً وإن سقط عنهم لوأنى 
به بعضهم ؛ ؛ وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد 59 


حصل بفعل واحد؛ صادر عن الكل أو البعض . 


كذلك الغير المحصلة له مستحبٌ أو غيره. 

(587) قوله : (لأنه قضيّة ما إذا كان غرض واحد. . . ) إلى آخره. 

ومفروض المقام غرض واحد حاصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض» 
فهل يقتضي هذا النحو من الغرض وجوبه على كل واحد عيناًء نظير الواجبات 
العينيّة» أو وجوبه على واحد معين. غاية الأمر أنه يسقط عنه بفعل غيره: كا في 
مثل الغسل؛ حيث إِنّهِ يسقط بفعل الغير ولولم يكن إنسانً» أو وجوبه على فرد غير 
معين. أو وجوبه على كل واحد عل نحو يترتب عليه إثابة الكل عند صدوره من 
الكلّ. وعقاب الكل إذا تركوا جميعاً والسدقوعة إذا أت به بعض دون بعض . 

وصدوره عن الكل : تارة بأن يصدر من الكل فعل واحد؛ اولع 
الحجر وأخرقى بأن يصدر من كل فعلّ على حدة, وهذا هو المراد بقوله : (كا أن 
الظاهر امتثال الجميع لوأتوا به دفعة. ,. . ). 

ومراده من العلل المتعدّدة هي الأفعال المتعدّدة التي كل واحد منها كاف في 
حصول الغرض لو انفرد؟ 

وجوه : لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنْ الوجوب تابع للغرض, والغرض المذكور 








. في بعض النسخ : في وجوب الواجب الكفائي‎ )١( 


0 وات اماف معطي لكا “القضث الأون# ف الآراش؟ ف الواجب مرف 


كا أنَّ الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة» واستحقاقهم 
للمثوبة؛ وسقوط الغرض بفعل الكل» كما هو قضيّة توارد العلل 
المتعدّدة على معلول واحد . 


نصا [ْ 
لا يخفئ أنه وإن كان الزمان مما لابدٌ منه عقلا2"*9 في الواجب» 





يقتضي الوجوب العيني على الكل . فلابدٌ من الخروج عن ظاهر الدليل . 

ولا إلى الثاني ؛ إذ هو مضافاً إل كونه حلاف ظاهر الدليل - ترجيح ' بلا 
مرجح 2 وقياسه بمسألة الغسل مع الفارق؛ لأنْ غرضه مطلوب من الواحد لعن 
وحصوله من الغير مسقطء بخللاف المقام . 

ولا إلى الثالث؛ لكونه خلاف الظاهر مع أنه لا وجود للفرد المنتشرء فيلزم 
عدم العقوبة والمثوبة عند ترك الكل وعند فعل الكل أو البعض؛ لأنْ كلّ واحد 
نفسهء لا هو أو غيره» كما هو قضيّة الفرد المنتشرء وكذا يلزم امتناع تحقق الامتثال» 
فتعين الأخير. 

بقي الكلام: في أنْ المثوبة عند فعل الكلّ لكلّ واحد بمقدارها إذا أتى 
واحدء أو هذا المقدار مورّع عليهم, وكذا العقوبة عند ترك الكلّ؟ 

وجهان مبنيّان على أنهم| تابعان للغرض» أو مخالفة الأمر وموافقته . 

الأقوى ‏ كا مر في بعض المباحث السابقة ‏ هو الثاني؛ لحكم العقل وبناء 
العقلاء . 

(08) قوله : (وإن كان مما لابدّ منه عقا . . . ) إلى آخره. 

لكونه زمانياً إلا أنه على قسمين : لأنْه تارة يكون بحيث لا دخل له في حصول 
الصلاح من الواجب؛ بحيث لو فرض انفكاكه عن الزمان لم يقدح أصلاء وأخرى 
يكون دخيلاً فيه إِمّا ببجميع مراتبه أو بمرتبته الكاملة؛ بحيث يكون ما يستند إليه 


التخيير في الواجب الموسع 00 ز 0 000 0 اا 000 


إلا أنه تارة مما له دَخل فيه شرعاًء فيكون موقّتاً. وأخرى لا دخل له فيه 
أضلاء فهو غين :موقت :والمرقت ما أن. يكون الزمان الاختوة فيه بقدره 
فمضيّق » وإمًا أن يكون أوسع منه©”* فمُوسَع 

ولا يذهب عليك أن الموسّع كل كما كان له أفراد دفعيّة, كان 
له أفراد تدريجية: يكون التخيي ر بيغا كالتخييربين أفرادها الدفييّة 

ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير””» بينها شرعياً؛ ضرورة أن 
نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليهاء كا لا يخفئ. ووقوع 
الموسع ‏ فضلا عن إمكانه ‏ ما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. ولا اعتناء 


بحدٌ الإلزام؛ كما في الصلاة في الوقت . 

ولا يخفئ أن دخله كذلك ليس إلآ تكوينيًء ولا نكاد تصل إليه يد التشريع 
أصلاء وعل الثاني إن أخل في الدليل نا للموضوع أو للحكم سمي مؤقنا. وإن 
م يوخ أو أكين ظرفاً للحكم فهو غير مؤقّت, وهذا هو المراد من قوله وإلا أنه تارة 
مما له دَخل فيه شرعاً. . )٠‏ إلى آخره» لا التقسيم الأول؛ لأن الدخل في الأول على 
ما عرفت تكويني . 

(08) قوله : (وأما أنْ يكون أوسع منه. . . ) إلى آخره. 

هذا بحسب الإمكان, وأمّا تصويراً فهاهنا قسم آخر. وهو أن يكون وقته 
أضيق منه . 

(084) قوله : (ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير. . . ) إلى آخره. 

لأن طريق إحرازه : إِمَا القطع بتعدّد الغرض بحسب الخصوصيّات» أو تعدّد 
الأمر. وكلاهما مفقودان. 


م ...02.6.0.660 .6............ المقصد الأول: في الأوامر: في الواجب الموقّت 
سبعص التسويللات ئا يظهر من المطولاات”" , 

ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجو””*”2 على الأمر به في خارج 
الوقت. بعد فوته في الوقت. لولم نقل بدلالته على عدم الأمر به. 





(587) قوله: (ثمٌ إنه لا دلالة للأمرء بالموقت يونجه ...6 1 آخرة. 

هل هو دالٌ على وجوبه في خارجه:, أو دال على عدمه, أو لا دلالة له عل 
شيء منبي|؟ 

وجوه ثلاثة» وتحقيق المقام يحتاج إلى تمهيد مقدّمة : 

وهي أنه يمكن بحسب الثبوت كون المؤقّت على أنحاء : 

الأؤّل: أن يكون الوقت دخيلا في المصلحة بجميع مراتبها الإلزاميّة ؛ بحيث 
لووقع في خارجه لم يكن للفعل مصحلة أصلا. أو كانت ولم تكن بحدّ الإلزام وم 
يكن لها ملاك آخر - أيضاً ‏ وفي مثله لا وجه للإايجاب . 

الثاني: الصورة مغ وجود ملاك آخر محدث لمصلحة ملزمة» وفي مثله لا بأس 


الثالث: : أن يكون له دَخل في أقصئ مراتبها؛ , بمعنئ أن يكون لذات الفعل 
مصلحة ملزمة في نفسهاء. ويكون لوقك ع يفا د ميلف كذلك. وهو مثل 
سابقة, 

وأمًا بحسب الإثبات : فالظاهر أنْ القيد في الغالب دالٌ على وحدة المطلوب 
في هذا الكلام؛ بحيث لا مفهوم له في عدم المطلوبيّة بطلب آخر. 

ومنه ظهر فساد القول بدلالته على الخدم أو بدلالته على الوجود”', '. مع أن 
في إمكان إنشاء التعدّد المطلوبي أو فعليّته منعاً تقدّمٌ في مبحث الفور. 





)١(‏ القوانين »١1١19 118 :١‏ هداية المسترشدين: 565 -ل/اه؟. 
)١(‏ نسبه إلى جماعة في الفصول الغرويّة: /١١4‏ سطر 7١‏ -"7. 


في التوقيت بدليل منفصل لمك قط اموس 11 0ق امه العم وا وم و ا 83 

نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل”" لم يكن له إطلاق على 
التقيبد بالوقت”2, وكان لدليل الواجب إطلاق, لكان قضيّة إطلاقه 
ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت. وكون التقييد به بحسب تمام 
المطلوب2*7 لا أصله . 

وبالجملة: التقيبد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب» 
كذلك ربا يكون بنحو تعدّد المطلوب؛ بحيث كان أصل الفعل - ولو 
في خخارج الوقت ‏ مطلوباً في الجملة؛ وإن لم يكن بتمام المطلوب» إلا أنه 


(081) قوله : (نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل. . . ) إلى آخره. 

وقد ظهر حال المسألة مما ذكرنا إذا كان التوقيت بمتّصلء وأمّا إذا كان 
بمنفصل ففيه تفصيل ؛ لأنه إذا كان هنا دليلان مثل قوله : دصل وقوله : «صلّ 
في الوقت»., فلا يخلو ما أن يكون للأول إطلاق أو لا. وعلى التقديرين: فإمًا أن 
يكون للقيد إطلاق ؛ بأن يكون ظاهره التقييد لأصل المطلوب» أو لا؛ بأن يتردد أمره 
بين تقييده وتقييد أقصئ مراتبه . 

فإن كان له إطلاق كان مقيّداً لإطلاق الدليل الأول أو مفسمراً لإجماله» 
فالمرجع ‏ حينئلٍ ‏ فيما بعد الوقت الأصل العملي, وإن لم يكن له إطلاق ولا للأول 
فكذلك. وإلآً فالمرجع هو الدليل الأؤل. 

(088) قوله : (ولم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت. . . ) إلى آخره. 

أي على تقييده في أصل المطلوب, وإلآً فأصل التقييد تما لابدٌ منه وإلآ لم يكن 
مؤقتاً . 

(088) قوله : (وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب. . . ) إلى آخره. 

لا وجه للحصر فيه؛ إذ ربا يكون الوجوب في خارج الوقت بملاك اخر | 
عرفت . 


44 0.0..6......2.06..606.2200202000.. المققصد الأول: في الأوامر: في الأمر بالأمر 


ابد قُْ إثبات أنه مبذا النحو من دلالة, ولا يكفي الدليل على الوقت 
إلآ فيها عرفت”***, ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها 
في خارج الوقت, ولا ال لاستصحهات وجوت الموقيك77"") بعل انقضاء 


الوقت. فتدبر د 


فصل 
الأمرٌ بالأمر بشىءٍ أمر به لوكان الغرض”"**» حصوله. ولم يكن 
(040) قوله : (ولا يكفي الدليل على الوقت إلا في ما عرفت. . . ) إلى آخره . 
قد أشرنا إلى أن دليل الوجوب فيه (هو”" إطلاق الدليل الأوّل» لا دليل 
التوقيت» وفي العبارة مسامحة . 
)69١(‏ قوله : (ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقّت . . ) إلى أخره . 
لأنْ الوقت ما قيد للموضوع وإمّا للمحمول كما مره 7 إن تقاي يولم 
بعدم اتحاد القضيّتين» نعم لو كان الزمان مردّدأ بين الظرفيّة للحكم وبين كونه قيداً 
لأحد الأسرين» لكان من قييل الشك فى القاة مرفيوها أو مجرلا ولا يجري 
الاستصحاب ‏ حيئئدٍ ‏ ى] قررنا في بابه . 
لا يقال: إِنَّ المدار فيه الاتّحاد العرفي لا الدليل ولا العقلى» فكونه قيداً لأحد 
الأمرين يضرٌ؛ لأنه موجب لعدم لاد تحني ادلم 5 
فإنه يقال: ا و ا ورين 
إن الفعل المقيّد بوقت غير الفعل المطلق عرفاً ‏ أ يضا_وكذا [ إذا كان قيداً للحكم . 
(097) قوله : (الأمر بالأمر بالشبيء أمر به لو كان الغرض. . . ) إلى آخره . 
غرض الأمر الأول: إِمَا أن يكون صدور هذا الشبيء من الأمور الثاني» أو 





لا. 





)١(‏ إضافة من نسخة (ب). 


الأمر بالأمر بشيء أمر به متعم عر ع وعه اطي اوالصاري بطلا ل لوق لامو لان وي اقم 
له 00 في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ”© أمره به» كم هو المتعارف في 
مر الرسل بالأم أو اتبي . وأما لوكان الغرض من ذلك يحصل بأمره 
بذاك الشيىء, من كون تعلق غرفسة يه أو مع تعلق غرضه به لا 
طلقا بل يعد تعلق أمروابة» فلا يكون أمراً بذاك الثيء. كا لا 
يخذئ . 
وقد انقدح بذلك: أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا 
لانت وال لاك اقفن قرهه عليه 





وعلى الأول: ! ما أن يكون الغرض صدوره منه بتوسسط الأمر الثاني» أو لا؛ 
بأن يكون ل 0 

وعلى الثاني: | أن يكون الغرض امتحان المأمور الثاني أو غيره من دواعي 
الأمر غير التوصل ل الأمر الثاني أومظلقاء بل.يكون 
ذلك من باب التبليغ» وعلى الثاني من كل منه| يكون الأمر بالأمر أمراً بالشىء 
بالنسبة إلى المأمور الثاني» وعلى الأول منبهها لاء والثمرة في صورة علم المأمور الثاني 
بالواقعة قبل صدور الأمر الثاني عن المأمور الأول فعلى القول بالأمر به يجب 
الامتثال» وعلى العدم فلا. 

هذا نكست الشوك وأما إكياتا فتفولة 

إن لقوله: «مُرٌ فلاناً بكذا» هيئةً ومادّةٌ والمتبادر عرفاً ولغةّ من الْأولْ هو 
الطلب؛ ومن الثاني ماهيّة الأمرء نظيرماهيّة الضرب في: «اضرب زيداً»؛ والمستفاد 
من المجموع : طلبٌ طلب الأمور الأوّل من المأمور الثاني» ولا دلالة له بوجه من 
الوجوه عل الأمر بالشيء للمأمور الثاني . ٍ 

وبما ذكرنا ظهر القصور في المتن؛ حيث جعل مقام الثبوت أقساماً ثلاثة؛ وقد 





3 بعس الع ااساو يد 


45 .....66....6................. المقصد الأول: في الأوامر: في الأمر بعد الأمر 


فصل 
إذا ورد أمر بشي ء بعك الأمر يوقم قبل امتثاله , فهل يوجب 
تكرار ذاك الشىء؛ أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به؟ 
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عرفت أنها أربعة. 

وظهر - أنقيا - فساد ما في «الفصول)”' من التفصيل بين اللغة والعرف 
بالدلالة في الثاني دون الأولى . 

(098) قوله : (إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به. . . ) إلى آخره . 

إذا ورد أمر بعد أمر: فإمًا أن يكون مادّتاهما متباينتين مفهوما نحو: 
«اضرب)» فاصلف ولا فنك في كون الأمر الثاني تأسيساً لا تأكيداً إذا كانت النسبة 
هي التباين مثل المثال» أو العموم من وجه مثل : لأكرم عالم» ورأضف هاشمياً» . 

وأمّا إذا كانت عموماً مطلقاً مثل: «أكرم عالاً». ودأضف عالاً». فالظاهر 
كونه كالمطلق والمقيّد وصورة التساوي كالمتساويين مفهوماً. 

أو تكونا من قبيل المطلق والمقيّد مثل : «أعتق رقبة»؛ و«أعتق رقبة مؤمنة» 
والمتكمّل بحكمه" باب المطلق والمقيّدء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

أو تكونا متساويتين مثل : سل ركعتين) و20 «صل ركعتين)» وهو محل 
الكلام» فنقول: إِنَْ مقتضئ الطيئة هو التأسيس ؛ لأنَّ ظاهرها كون الإنشاء بداعي 
الطلت المتتتقل .«وفلا في ااذه إرادة الماهئة الراقعة تلو الطلي السعتها غلا البدل» 
فحينئٍ يلزم اجتماع المثلين» وهما الطلبان في طبيعة واحدة, واجتماعهم| في واحد غير 
اند تيم كان أو نوعياً أو جنسيّاً فيقع التعارض بين ظهور الأمر الثاني في 





.19- ١ةرطس‎ /١١9 الفصول الغروية:‎ )١( 
في السختين: (والمتكفل لحكمه. 6 والصحيح ما أثبتناه.‎ )( 
إضافة من نسخة (ب).‎ )"( 


في مقتضئ إطلاق المادة والهيئة ل ا ع 141 

قغنية: إطتتلاق: المادة هو التاكتد فإن الطلت تأسسا لآ يكاه 
يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتينء من دون أن يجيء تقبيد لها في البين - ولو 
كان بمثل « ١مرّة‏ أخرق» ‏ كي يكون متعلّق كل م افترشيان الأحن 





الطلب المستقل وظهور المادّتين في الوجود السّعىّ , فلابدٌ من رفع اليد عن أحدهماء 
إلا أنْ هذه الصورة على على أقسام : 

الأول: أن يُذكر لكل واحدٍ منبما سبب واحد؛ نحو: «إن جاءك زيد 
فأعطه)؛ ودإن ادك رين فأعطه . 

الثاني : أن لذ يكز سين أصلة نحو: «أعط دغ «أعط ا 

ففي هذين القسمين يرفع اليد عن ظهور الأمر لبناء العرف عليه . 

الثالث: أن يذكر لكل واحد سبب على حدة؛ مثل: «إن ظاهرت فاأعتن 
رقبة»» ودإن قتلت فاعتق رقبة»: ولا إشكال ظاهراًء بل ولا خلاف ‏ أيضاً - في 
تقديم ظهور الهيئة على ظهور المادّة» وأنْ المطلوب في كلّ واحد فرد غير ما في الآخر؛ 
اه العرقم عليه 

الرابع : أن يذكر لأحدهما سبب دون الآخر مثل : «إن ظاهرت فأعتق رقبة). 
و«أعتق رقبة), فهل يقدّم ظهور الهيئة أو ظهور المادة؟ ! 

وجهان : جزم بالأول في «الفصول)”(" بعدما استشكله وأجاب. 

والتحقيق : أنّه لم يعلم من العرف ترجيح أحد الظهورين على الآخرء فاللازم 
التوقّف والرجوع إلا الأصول العملية "وقضنيتها النراءة. 

ثم إنه ظهر مما ذكرنا أنها ليست قضية قضية إطلاق المادّة التأكيد كا في العبارة» بل 

هو معلول منه ومن لزوم اجتاع المثلين ورفع اليد عن ظهور الأمر في التأسيس» 
ولعلّه لكونه جزء العلة أستد إليه, 

هذا كله إذا لم يكن في البين قرينة شخصيّة وإلا فهي المتبعة . 
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14م محم او اميا موص داا بويد "القضه الأول في الأوامر: ف الآمن بح الأمز 
كا لا يخفئ . والمنساق من إطلاق الهيئة» وإن كان هو تأسيس الطلب 
لا تأكيده؛ إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها؛*”» فيها كانت مسبوقة 
بمثلهاء ولم يذكر هناك سبب, أو ذكر سبب واحد. 





(595) قوله : (إلا أن الظاهر هو انسباقٍ التأكيد عنها. . . ) إلى آخره. 
ظهورا نوعيّاً مستنداً إلى أحد الأمرين المذكورين في العبارة» ولذا حكم أوَلا: 
بأنْ المنساق منها هو التأسيس, ومراده هو الظهور في نفسها . 


و وو" فمفضرل |: 


في الخلاف في متعلّق النبي 0 


الظاهر أن المي بادّته وصيغته في الدلالة على الطلب» مثل 
الأمر بادّته(*"*» وصيغته» غير أنْ متعلّق الطلب في أحدهما الوجود, وفي 
الآخر العدم» فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه""" بلا تفاوت أصللا . 
نعم يختصٌ النبي”*"© بخلاف» وهو أن متعلّق الطلب فيهء هل هو 
الكفت( أو محرد الترك وأن لا يفعل29؟ 





(595) قوله : (مثل الأمر بادته . . . ) إلى آخره. 

إلآ أن مادّته مشتركة لةً وعرفاًء دون مادّة المبي ؛ فإِنْ الظاهر كونه حقيقة في 
الطلب فقط . 

(0957) قوله : (فيعتير فيه ما استظهرنا اعتباره فيه . . . ) إلى آخخره. 

من العلوٌ في مادّة الأمرء والإلزام والإنشائية في كليهما على مختاره ”7 وغير 
ذلك مما تقدّم . 

(091) قوله : (نعم , يختصٌ الغهي . . . ) إلىْ آخره. 

الظاهر ثبوت خصوصيّة له في مبحث التكرار ‏ أيضا ‏ من جهتين : 

الأو : عدم القائل بدلالته علش المرّة» كما قيل بها في الآمر"؟. 

الثانية : أنه على القول بالطبيعة في الأمر تكون قضيّة الإطلاق كفاية المرة» 
وعلى القول مها في الغبي تكون قضيته التكرار» فكان الأول استدراكه أيضا. 
)١(‏ شرح المختصر للعضدي : .5١9 7١8‏ 
(7) القوانين ١‏ : /ا8١1/‏ سطر” - 4. الفصول الغرويّة: /١١‏ سطر 178 -75. 
(*) الكفاية :١‏ 947951 و49. 

0 

(54) المعتمد في الأصول ‏ لأبي الحسين البصري المعتزلي - :١‏ 19-54. 





1 ا المقصد الثاني : في النواهي : في متعلّق النبي 
والظاهر هو الثاني 9" , وتوهم : أن الترك ومجرد أن لا يفعل 

خارج عن تحت الاختيار!” ”2 فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب . 
فاسسل: فإِنّ الدرك أيضا - يكون مقدورا(' "ل وإلا لما كان 





وربًا يمكن أن يكون تعرّضه لمسألة التكرار صريحاً دون سائر المباحث لأجله . 

(05) قوله : (والظاهر هو الثاني . . . ) إلى آخره . 

للتبادر, ولأنّ الإنسان إذا نبي عن شيء لا يخلو عن إحدى حالات ثلاث؛ 
مما أن لا يمكن له ميل سسب ظعه لفل امن عنف» أو يمكن مع عدم 
التحمّق فعلاً أومعه. فعلى هذا القول يلزم عدم إمكان الامتثال في الأوّل. ووجوب 
تحصيل الميل في الثاني. وكلاهما خلاف العرف, بخلاف القول بالترك» إلى غير ذلك 
من الأدلّة المسطورة في المطوّلات . 

(048) قوله : (خارج عن تحت الاختيار. . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى دليل القول بالكفت27. وحاصله: أن التكليف لا يتعلّق بغير 
الاختياري» والعدم ليس اختيارياً؛ لانتفاء القدرة فيه التي هي إحدى مبادىٌ 
الاختيار» وأما انتفاء القدرة فقد استدلٌ عليه بوجوه ثلاثة : 

الأول: أنْ العدم نفي محض. فلا يصلح أثرا للقارة. 

الثاني : أنه متقدّم عليهاء ولا يعقل تأثير المتأخر في المتقدّم . 

الغالث: أنه أزلي والقدرة تستدعي أثراً متجدّداً . 

ولا يخفئ أن مدرك الثاني هو مجرّد السبق ولو لم يكن أزليَاً. وملاك الثالث 
أزليته . 

. قوله: (فإِن الترك  أيضاً  يكون مقدورا. . .) إلى آخره‎ )500١ 

جواب إجماليّ عن دعوئى كون العدم غير مقدور: بأنه لو كان كذلك لما كان 
اجو ايضا كقدورا ةلاكراء السية: 
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الفعل مقدوراً وصادراً بالإرادة والاختيار» وكون العدم الأزلي لا 
بالاختيار”''"2, لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار 
ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام”'' والتكرار» كما لا دلالة 





(501) قوله: (وكون العدم الأزلي لا بالاختيار. . .) إلى آخره. 

ناظر إل جواب الثالث من أدلة عدم مقدورية العدم . 

ولإابخضه : أن العدم يلحظ تارة بتحمّقه السّعيّ» وأخريئى بالنسبة إلى تحققه 
ف الأزمنة الماضية, وثالثة بالنسبة إلى الأزمنة الغابرة» فلو كان متعلّقاً للطلب 
بالاعتبارين الأؤلين لصح ما ذكرء وأما بالاعتبار الأخير فلا؛ لكونه مقدوراً 
للمكتف, وإلاآً لما كان الفعل مقدورا؛ لاستواء النسبة إلى الطرفين. 

ويشهد به مقدوريّة الوجود إذا أمر بشيء موجود حال الأمر؛ لأنْ الوجود 
السابق ليس تحت القدرة, وكذا الوجود المطلق, وإنما المقدور هو الوجود المفروض 
متأخراً . 

وبالبيان المذكور يجاب عن الأوّلِين أيضاًء مضافاً في الأول إلى أنها مصادرة ؛ 
لأنْ العدم والنفي مترادفان. 

(505) قوله : (ثمَ لا دلالة لصيغته على الدوام. . . ) إل آخره. 

الظهور إِمّا مستند إلى الوضعء أو إلى القرينة النوعية من الانصراف. 
والحكمة, وغيرهماء أو إلى القريئة الشخصية . 

ولا مجال للنزاع في الأخير. 

وأمَا الأولان فيمكن النزاع فيهما إلا أنْ ظاهر الأصوليين' '" في عناوين نزاعهم 
وقوع النزاع في الأول دون الثاني» فحينثذ يتعينٌ القول: بأنْ النزاع في المقام في 
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91 ا نح تنه نارم معدو القفدا النان :فق الترتهي + ف تمان السشن 
لصيغة الأمرء وإن كان قضيّتهم| عقلاً تختلف9'" ولو مع وحدة 
متعلقههاء بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدهاء تعلق بها الأمر مرة 
والبيُ أخرى؛ ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد. وعدمها لا 
يكاد يكون إلا بعدم الجميع؛ كما لا يخفئ . 





دخول التكرار في مفاد الغبي وضعاً. لا في استفادته من الإطلاق. فا احتمله في 
«الفصول»” من كونه في كليهما في غير محله . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن المسألة ذات قولين: القول بالتكرار””» والقول 
بالماهيّة © ولم أجد قولاً بالمرّة» كما هو موجود في صيغة «افعل» . 

والحقّ هو الثاني ؛ لأنَّ المتبادر من الحيئة طلب الترك» ومن المادّة نفس الماهية 
لا بشرطء ولأنّه لو كان التكرار داخلاً في الموضوع له للزم التجوز إذا قيّد بزمان أو 
مكان أو حال, وهو محتاج إِلىْ العناية» والمعلوم من العرف خلافه . 

)5١(‏ قوله : (وإن كان قضيّتها عقلاً تختلف. . . ) إلى آخره. 

ولا إشكال فيه. وفي أن التكرار العقلي تابع لما أريد من المتعلّق. فإن كان 
المراد منه هو المطلق كان عدمه بعدم جميع أفراده. وإن كان المقيد كان عدمه بعدم 
أفراد هذا المقيد. لكن هل يحتاج إحراز الإطلاق إلىْ جريان مقدّمات الحكمة أولاء 
بل نفس النبي قرينة عليه عرفا؟ 

وجهان: صريح المصئّف في هامش مبحث العام هو الأوّل» والمختار هو 
الثاني؛ ولا ثمرة بين المختار وبين القول بدخول التكرار في الموضوع له. إلآ بلزوم 
التجوز عند التقييد وعدمه . 
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ومن ذلك يظهر: أنْ الدوام والاستمرار إنها يكون في النبي » إذا 
كان متعلّقه طبيعة مطلقة غير مقيّدة بزمان أو حال» فإنه ‏ حينئذٍ ‏ لا 
يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة, إلا بعدم جميع أفرادها الدفعيّة 
والتدريجية . 

وبالجملة: قضيّة المبي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون 
متعلّقة له كانت مقيّدة أو مطلقة - وقضيّة تركها عقلاً إنما هو ترك جميع 
أفرادها . 

ثم إنه لا دلالة للنبي على إرادة الترك لو خولف*'"2, أو عدم 
إرادته» بل لابدٌ في تعيين ذلك من دلالة؛ ولو كان إطلاق المتعلق من 
هذه الجهة, ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات» فتدبّر جيّدا . 





(5054) قوله: (ثم إنه لا دلالة للمبي على إرادة الترك لو خولف. . . ) إلى 
أخره . 

تحقيقه يحتاج إلى التكلّم في جهات : 000 

الأو : أن ترك الطبيعة المطلوب في النواهي : إِمّا أن يكون أمراً بسيطاً مغايرا 
للتروك الخارجيّة متحقّقاً بباء نظير تحصيل الطهارة المغايرة للوضوء بهء أو يكون 

وعلى الثاني : فإِمًا أن تكون تلك التروك المتعدّدة مطلوبة على نحو الارتباط. 
أويكون كل واحد مطلوباً عن حدة له امتثال وعصيان استقلالاً . 

الشانية: أنه لا إشكال في إمكان الأخيرين» وهو واضح » وعدم إمكان 
الأوّل؛ لأنْ الترك مقابل الوجود. فكا أنْ وجود الطبيعي عين وجود الأفراد. فكذا 
تركها المطلوب عين تركها . ٍ 

الثالثة : أنه لو كان مفاد النبي هو القسم الثاني لدل على عدم إرادة الترك من 
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اختلفوا في جواز اجتاع الأمر والمبي في واحد وامتناعه على 
أقوال0" : 

ثالثها”2: جوازه عقلاً وامتناعه عر' فا 

وقبل الخوض في المقصود يُقدَّم أمور: 





قبل هذا الطلب بعد المخالفة بإتيان فرد من الطبيعة» وإن كان الأخير دل على 
إرادته . 

وال عدم دلالة العبي على شيء من الوجهين لخةً ولا عرفاً؛ لأنّ المتبادرٌ 
من هيئته طلبٌ التريك ومن ملّته الماهيّة» ونحوا تعلق الطلب خارجان عن مدلوليههماء 
ولأنّه لوكان موضوعاً لأحدهما لَلْم التجوز إذا استعمل على نحو آخرء وهولا يكون 
بلا لحاظ علاقة؛ والعرف شاهد بخلافه . 

الرابعة : أنه إذا قامت قرينئة شخصيّة على أحد النحوين» فلا إشكال في لزوم 
اتباعهاء وإن لم تقم فمقدّمات الحكمة هل تعين الانحلال» أو الارتباط» أو لا 
يمكن جريانها؛ لاستواء النحوين بالنسبة إلى جامع طلب الترك؛ فتكون عبارة 
الجامع مجملة؟ 

إشكالء أقربه الأوؤل؛ لبناء العرف على إرادته عند التجريد. بخلاف 
الارتباط ؛ فإِنْ بناءهم على نصب قرينة شخصيّه عند إرادته . 

الخامسة : أنّه لابدٌ في الحمل على الإطلاق من هذه الجهة كون المولى في مقام 


)١(‏ القوانين /١4٠ :١‏ سطر »5١ - ٠١‏ الفصول الغرويّة: 65؟١/‏ سطر ؟١‏ - 15.» مطارح 
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(؟) مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلٍ ؟: .١١١‏ 


المراد بالواحد في العنوان دحج ساسا و ون اح خط او تق حل رجو بق اسه 4 5/7 


الأوّل: المراد بالواحد”"© مطلق ما كان ذا وجهين؛ ومندرجاً 
تحت علوانين ؛ بأحدهما كان ور للأمرى وبالآخر للنبى » وإن كان 





البيان باعتبارهاء ولا يكفي كونه كذلك من سائر الجهات من النفسية» والتعيينية» 
والعينيّة» وغيرها؛ لما سيأتي في محلّه : من أن السوق للبيان من جهة لا يكفي لإطلاق 
المطلق من جهة أخرئى, إلا إذا كان بينهم| نحو ملازمة . 

السادسة: أنه إذا قلنا بالإجمال مطلقاً. أو 01" تتم قرينة الحكمة؛ وأتى 
المكلّف بفرد من الطبيعة ٠‏ فلا إشكال في أن المرجع هو الأصل العملي» فهل قضيته 
البراءة أو استصحاب بقاء الطلب؟ وجهان» أقواهما: الأوّل؛ لأنه إن كان المراد 
استصحاب كل الطلب فهو من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي» 
ويأتي في بابه عدم حجيته | إذا كان من قبيل المجعولات. وإن كان المراد استصحاب 
شخصه المردّد - نظير استصحاب الكرّيّة فيه| إذا شككنا أن الكرٌأ لف ومائتا رطل أو 
تسعرائة وكان هنا ماء بقدر الأؤل ونقص عنه ‏ فلا مجرى له؛ لعدم تعلق الشك بها 
تعلق به اليقين على كلّ تقدير. 

(506) قوله : (المراد بالواحد. . . ) إلى آخره. 

والكلام فيه من جهتين : 

الأول: أن لمراد به الواحد الحقيقي : وهو ما كان وصف الوحدة فيه بحال 
الموصوف؛ ككف كان آل نوها ارتسا للإطلاق وعموم الملاك» بل اجتماع 
الأمر والغبي في الواحد النوعي أو الجنسي مستلزم لاجتماعهم| في الشخصء وإلما 
ترج الواح بالنوع أو الجنس أو غيرهما؛ ئ كان الوصف فيه بحال المتعلق 
وانّصافه به مجازياً » فلا يشمله العنوان. 





)١(‏ في نسخة (أ): (أولا تتم. . .) والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


14 ووو وا كماد م.م اللتقطند الثاني + في النواهي + اجعاع الآمر والنمن 


كلياً مقولاً على كثيرين» كالصلاة في المخصوب”'"2, وإنما ذكر لإخراج 





فيا يظهر من جماعة”" تبعا للعضدي” على ما في التقريرات”؟ ‏ من كون 
المراد هو الأوّل تمسّكاً بمسألة السجود» إن قد أمر به لله 0 عنه لغيره ‏ ممنوع ؛ 
إذ متعلّق الأمر والغبي ليس من قبيل الواحد الجنسي. بل من قبيل الواحد بالجنس . 

الثانية : أَنْ الواحد على أقسام : 

الأول: أن يكون متعلقا للحكمين من جهة واحدة» ولا إشكال في خروجه 
عن محل النزاع . 0 

الثاني : أن يكون متعلقاً لأحدهما من جهة ذاته. والآخر من جهة عنوانه . 

الثالث: أن يكون متعلّقاً لأحدهما بعنوان» وللآخر بآخخر, والأخير داخل في 
النزاع قطعاً. وأمّا الثاني ففيه إشكال» ظاهر العبارة الخروج» والأقوئى الدخول 
حقيقة أوملاكاً؛ لجريان أدلّة المُجوّزين الآتية فيه أيضاً. 

لا يقال: إِنْ الشيء مع قطع النظر عن العناوين لا يكون حسناً ولا قبيحاً 
فكيف يتعلّق به الأمر أو الغبي ؟! 

فإنه يقال: إنهه| قد يتبعان المصلحة فيهماء مع إمكان فرض عنوان معروضص 
لعتواة: 

. قوله : (كالصلاة في المغصوب . . . ) إلى آخره‎ )1١5( 

وني العبارة مسامحة؛ إذ الصلاة عئوان للواحد المذكور. والأولى أن يقول: 
«كالحركة بقصد الصلاة في المغصوب», إلا أن يكون مراده التمثيل لمتعلّقى الأمر 
والمي المجتمتين في الواحد+ لآ لنفسن الواحد: وإ كان خلا الظاهر» إذ الظاهر 
كونه مثالا لما يرجع إليه ضمير «كان) الأخيرة . 





.74- 5١ سطر‎ /١74 معالم الدين: 417 -48. الفصول الغروية:‎ )١( 
.7١- ١الرطس‎ /437 : (؟) شرح المختصر للعضدي‎ 
.1١-1١ مطارح الأنظار: 8؟1١/ سطر‎ )*( 


في فرق المسألة عن مسألة العبي في العبادات 0 م 3 


ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنبي, ول يجتمعا وجوداً. ولو جمعهم| واحد 
مفهوما - كالسجود لله تعالى. والسجود للصنم مثلا ‏ لا لإخراج الواحد 
الجنسي أو النوعي . كالحركة والسكون الكليّين المعنونين بالصلائية 
والغصبية . 

القاي: الفرق.بين هذه المسالة"" وسآلة النبى في 
العبادات”" : هو أنْ الجهة المبحوث عنها فيها ‏ التى تمتاز المسائل 5 
أن تعدّد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدّد 3 الأمر والين: 





(507) قوله : (الفرق بين هذه المسألة . . . ) إلى آخره . 

ينبغي هنا بيان أمرين: 

الأوّل: أنه كا أن تمايز العلوم بالأغراضء كذلك تمايز المسائل» انحد 
الموضوع أو تعدّد وهذا موجود في المقام ؛ لأنْ الغرض في المسألة إثبات سراية كل 
من الأمر والغبي إلى متعلّق الآخر مع تعدّد العنوان» كما يسري في العنوان الواحد» 
أوعدم سرايتهء بخلاف مسألة المبي ؛ فإ الغرض فيها ‏ بعد الفراغ عن السراية - 
إثباتٌ الفساد أوعدمه, ولذا تكون هذه المسألة _بعد القول بالامتناع وتقديم جانب 
الغبي -من صُغريات تلك المسألة, بخلاف ما (لى” قلنا بالجوازء أو قلنا بالامتناع 
وقدّمنا الأمر. أو تساوياء فلا تكون من صغرياتها: 

أمَا على الأولين فواضح . 

وأمّا عل الأخير فلأنه وإن حكم بالبطلان» لكن لا من جهة الغبي . 

الثاني : أنْ متعلقي الأمر والنبي : نا أن يكرنا متنايين مقهوماء أ ومساريين 
كذلك» نحو: «صل» ورلا 520 أو عامًاً يحاضأ مطلقاً كذلك؛ مثل : دصل 





1ل تعفن السخ + العبادة: 
(؟) هذه الكلمة أثبتناها من نسخة (أ), ولم ترد في (ب). 


ل الرعوه العامة كوو ادداويم باه ,8د" المقضد الثاق : في النوافي + اججتاع الآمر والني 
بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتتماع في الواحد بوجه واحد. أو لا 
يرجبه» بل يكون حاله حاله. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنبي 
إل متعلّق الآخر لانحاد متعلفييت] ودام - وعدم ا لتعدّدهها 
ا وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنما في المسألة الأعرض إن 
البحث فيها ‏ في أن الغبي في العبادة أو المعاملة» ‏ يوجب فسادهاء 
بعد الفراغ عن التوجه إليها. 





ودلا تصل في الدار المخصوبة»» أو عامين من وجه كذلك . 

وأمّا إذا كان متعلّق كل نفهوماً والحذاء ولكن يّد في كل بقيد خخصوص لا 
يجتمعان أبداًء فهو خارج عن كلتا المسألتين. 

وأما الثلاثة الأخيرة من الأربعة» فليست جهة المسألة موجودة فيها لفرض 
السراية» لكن جهة مسألة المبي موجودة . 

لا يقال: إِنَّ وجودها في الأوّل منها ممنوع » وكيف يعقل كون الصلاة مأموراً 
بها ومبيّاً عنها؟ ! 

فإنه يقال: إنّه في هذا المثال يقع التعارض بين الدليلين قطعاً. فإن قدّمنا 
دليل الأمر خرج عن مسألة الغبي ؛ لعدم وجوده. وإن قدّمنا دليل الغبي كان من 
قبيله ؛ بناءً على عدم اشتراط تلك المسألة بوجود أمر في الجملة , كما هو التحقيق . 

ومنه يظهر دخول الثاني أيضا - :ذا كان متعلق الأمر أخص وقدّم دليل 
النبي ‏ » فهذه الأربعة ليس فيها جهة المسألة. ولكن جهة مسألة النبى موجودة . 

وأما الأول فهو على أقسام . 1 

الأول : أن يكونا متباينين وجوداً مع عدم التلازم قفا 

الثاني: الصورة مع التلازم» ولا إشكال في عدم وجود جهة كلتا المسألتين. 





)١(‏ في بعض النسخ ل ترد «أو المعاملة», لكنها وردت في أكثرها. 


في مناقشة صاحب الفصول لقا قاقافاه وافاواءد فاراراء فم ةفاي فاعفاتيفة ارال الل زر نوفا 


نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النبي في مسألة 
الاجتماع» يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صُغريات تلك 
المسيالة: 

فانقدح : أنْ الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح . 

وأما ما أفاده في الفصول7©, من الفرق با هذه عبارته : 

الثالث: أن يكونا متساويين وبجودا؛ ذاتا أوعرضاًء كما إذا انحصرت أفراد 
كل في أفراد الآخر من باب الاتفاق. 

الرابع : أن يكون بينبها عموم مطلق مع تعلّق الغبي بالعامٌ. 

اقاسن د 

السادس : أن يكونا عامين من وجه . 

فهذه صور أربع واجدة لجهة المسألة إن قلنا بعدم اعتبار المندوحة» وإلا 
فالأخيرتان فقط. 

وأمّا مسألة الغبي فكلّها واجدة لجهتها لو قلنا بالامتناع وقِدّمنا العبي» وإلا 
فلا. 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه يرد على «الفصول» مضافاً إلى ما ذكره المصئف: 
من أنْ التهايز بالأغراض لا بالموضوعات : 

ولا : أن جميع الصُور التي تحوي جهة مسألة الاجتماع حاوية لجهة مسألة 
الغبي بناءً على الامتناع وتقديم الغبي . 

وثانياً: أنلك قد عرفت أن المفهومين المتساويين والعامٌ والخاصٌ بحسب المفهوم 
على وجه يكون العام متعلقاً للنبي , والعامّين من وجه بحسب المفهوم من قبل النهيٍ 
في العبادة» فلا وجه لتخصيصه بالعامٌ وا خاصٌ مفهوماً على وجه يكون الغبي متعلقاً 
بالخاص . 





.؟5؟-1١9 سطر‎ /١4٠ الفصول الغروية:‎ )١( 


0 ...................0.2..... المقصد الثاني : في النواهي : اجتياع الأمر والعبي 

(ثمّ اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدّم ‏ وهو أن الأمر 
والغبي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ ‏ أما في المعاملات 
فظام 09 , 

وأما في العبادات : فهو أن النزاع هناك فيم| إذا تعلّق الأمر والغبي 
بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة» وإن كان بينه| عموم مطلق . وهنا 
فيه إذا اتحدتا حقيقة, وتغايرتا بمجرّد الإطلاق والتقييد؛ بأن تعلق 
الأمر بالمطلق. والنبي بالمقيد) انتهئ موضع الحاجة . 

فهو" فاسده فَإنّ عرد تعدّة الموضوعات وتغايرها بحست 
الذوات؛ لا يوجب التايز بين المسائل مالم يكن هناك اختلاف 


وأمًا ما في «القوانين»9) من أن مورد المسألة ما كانت النسبة بين العنوانين فيه 
عموماً من وتحهه وقورة متنالة نبي ماكانت" النسية يها فيه حعويمطلقً 

ففيه: ‏ مضافاً إل جميع ما يرد على «الفصول» ‏ أ نْ العام والخاص بحسب 
المصداق بكلا قسميه داخل في مسألة الاجتماع . فلا وجه للتخصيص بالعموم من 
وجه , 

)1١8(‏ قوله : (أمَا في المعاملات فظاهر. . . ) إلى آخره. 

والظاهر أن وجه الظهور كون المعاملات لا يتعلّق بها الأوامر حتئ تتحقق 
مسألة الاجتماع . 

وفيه : أن المراد منها المعنئ الأعمٌّء فتشمل الواجب التوصّلي» مع أنّه قد 
يتعلّق الأمر بالمعاملة بالمعنئ الأخصٌ أيضاً. 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


(؟) القوانين :١‏ ه6١/‏ سطر 7١‏ -76. 
(") في نسخة (أ) : ما كان. . 





في أصوليّة المسألة ا م ا 
الأوايفة وئقة لذ غنانحة إضاة إل تعددها رن لابن من عمد ماين 
مع وحدة الموضوع وتعدّد الجهة المبحوث عنهاء وعقد مسألة واحدة في 
صورة العكس, كا لا يخفئ . 

ومن هنا انقدح أيضاً: فساد الفرق؛ بأن النزاع هنا في جواز 
الاجتاع عقلاًء وهناك في دلالة الغبي لفظأً ؛ فإِنْ مجرّد ذلك - لولم يكن 
تعدّد الجهة في البين لا يوجب إلا تفصيلاً في المسألة الواحدة» لا عقد 
مسألتين. هذا مع عدم اخنتصاص النزاع في تلك المسألة”'" بدلالة 
اللفظ. ى]| سيظهر. 

الشالث : أنه حيث كانت نتيجة هذه الوالداقا لع لتارين 
الاسشتيناط كانت المبالة مق :المساكل ار لا من مبادئها 
الأحكامية» ولا التصديقية» ولا من المسائل الكلامية» ولا من المسائل 
الفرفية. ون كافت فيا و60 لاعن ذا مرريؤرة أنعره 
ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى» يمكن عقدها 





(1509) قوله : (مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة. . ) إلى آخره . 

طلاهره عدم اختصاص النزاع فيها باللفظ بحسب الوقوع » 8 أنه يأق منه 
كون النزاع وقوعاً في مقام اللفظء وهو الحقٌ. نعم يمكن جعله عقليًاً كا يأتي . 

)51١(‏ قوله : (وإن كانت فيها جهاتها. . .) إلى آخره. 

وفيه : معت رعرو اجات شرن مقا راد للا باو 
بتخبّر عنواباء والموجود كذلك في مسألتنا امُعنونة بقولهم : «هل يجوز الاجتماع» أم 
لا»؟ إن) هي جهات الأولين والرابع 

أمًا الثالث فلأنه موقوف المشهور من أن موضوع 10 هي الأدلة 


.6 ...................2.00..... المقصد الثاني: في النواهي : اجتاع الأمر والنبي 
معها من المسائل؛ إذ لا مجال ‏ حينثلٍ ‏ لتوهم عقدها من غيرها في 
00 “لين 0ى * 

الاصول. وإن عقدت كلامية قي الكلام , وصح ؛ عقدها فرعية أو 





لأربعة") والكلام هنا في وجود حكم العقل» فتكون من البادى التصديقيّة. 
مضافاً إلى أنه لا يتحقق ‏ حينئل معو لاله الأ سراق للعية 

وأمًا الأخير فواضح . 

فالموجود هى الحهات الثلاث . 

تعم, قد منع في التقريرات”© عن وجود جهتي الأصوليّة والكلاميّة أيضاً 
وإنما هي من البادى الأحكامية : 

أما الأول : فلن كونها 00 ترب صححّة الصلاة في الدار 
المغصوبة وفسادها عليهاء ا يظهر من بعضص” '» ومن المعلوم أن العنكة وعلمها 
ران اغا ا :وتحوة التعارض وعدمه بين دليلٍ الأمر والنبي؛ ٠‏ نعم» هما موقوفان على 
امتناع المع وجوازهء' فهما من مبادى المسألة الْأصِرليّة لأامتها: 

وف ادل أن الحكم الفرعي المترتت ب في المقام ليس منحصراً في الصححة 
والفساد. بل هنا حكم فرعي آخر يترتب على المسألة بلا توسيط» وهو اتصاف 
المجمع بكلا الحكمين على الجوازء وعدم اتصافه إلا بأحدهما أو بثالث على 
الامتناع . 

وثانياً: أنَّ الجواز والامتناع ليسا من مباني التعارض وعدمه على الإطلاق» كما 
ا 

وثالثا: أن ترتب الصحّة والفساد ليس بواسطة التعارض وعدمه, بل بواسطة 
جواز اجتماع الحكمين وعدمه؛ كما أن التعارض وعدمه كذلك . 
)١(‏ القوائين :١‏ 9/ سطر ؟١7‏ -77, الفصول الغروية: /١١‏ سطر /ا؟ ‏ ٠لا‏ 


(؟) مطارح الأنظار: 5 سطر ١١-١5؟.‏ 
(”) الفصول الغروية: 4 /١‏ سطر .١- 1١7‏ 


في كون المسألة عقليّة لا لفظية نه ل طني ال ممه وف او امو 11 
غيرها بلا كلام» وقد عرفت في أول الكتاب”"©: أنه لا ضير في كون 
مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين؛ لانطباق 
حنين عامن عل تلك اهمه كانت بإحداهما من مسائل علم, 
وبالاخرى من اخر» فتذكر. 

الرابع : أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه: أنْ المسالة 
عقليّة"", ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتاع والامتناع فيها بها 





وأمّا الثانية : فلأنْ علم الكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد. 
والبحث عن جواز اجتماع الأمر والغبي ليس بحثاً عن أحوال المبدأء نظير البحث 
عن جواز إقداره تعالى للكاذب على الفعل الخارق للعادة . 

نعم لو كان البحث من حيث صدوره عنه؛ كأن يكون في اجتماع أمره ونبيه 
تعالئ با خصوص لاندرج في المسائل الكلاميّة . 

وفيه : أنْ الملاك في كون مسأل من علم كونُ محموها من العوارض الذانية 
موضوعه» والعارض الذاتي مالم يكن له واسطة في العروض وإن كان أعم؛ وهو 
متحقّق في المقام» غاية لير آنه أعم . 

ومن هنا علم صمّحة إدراجها في الكلام من حيث ترثّب صححة العقوية والثوبة 
[عليها] '“وعدمه أيضاً . 

(111) قوله: (قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه: أنْ المسألة عقليّة. . .) إلى 
آخره . 

وجه الظهور: أن امُمنون في كلامهم جواز الاجتماع وعدمه. وهذا المعنى لا 
يكون مدلولاً للفظ, وإذا أريد جعلها لفظيّة فلابدٌ من تغيير العنوان؛ بأن يقال: 





)١(‏ في الأمر الأول من مقدّمة الكتاب. 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 


١‏ اموا كو عه لولمه مو مام كاج المقضند الثاق: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
والغبى "٠0‏ الظاهرين في الطلب بالقول» إلا أنه لكون الدلالة عليهما 





هل الغبي عن شيء يدل على عدم وجوبه في مورد الاجتاع ؛ للملازمة بين حرمة 
شيء وعدم وجوبه ولو بعنوانين» والأمر بشيء يدل على عدم حرمته كذلك. أو لا؟ 

وربّما يستدلٌ عليه بوجهين آخرين: 

الأؤل: أنْ من المعلوم كون غرضهم إثبات الملازمة بين وجود كل 3 
الحكمين وعدم الآخخر, والنزاع في دلالة اللّفظ لا يفي بذلك؛ إِذْ ربا تكون الملازمة 
على وجه لا يكون موجباً لدلالته. وهو معارض بعدم وفاء النزاع العقلي أيضاً. 

الثاني : ما تقدّم ‏ من المصئف”2 في مبحث المقدّمة تبعاً للتقريرات 29‏ من 
أنه إذا كان الشيء ثبوتاً محل الإشكال. فلا مجال للنزاع في مقام الإثبات, ولكن قد 
مر اندفاعه هناك . 

. قوله : (كها ربما يوهمه التعبير بالأمر والغهي . . . ) إلى آخره‎ )١١5( 

والذي يمكن الاستدلال به على كونه في مقام الدلالة ا 

أحدها: ماذكر. 

فيه: أنه يجب حمله على ما ذكر في المتن لا للغلية ؛ لأنها بمجرّدها لا تيجب 
الصرف» بل لا تقدّم آنفاً. 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : (وذهاب البعض إل الجواز عقلا . . . ) إلى آخره. 

وتقريبه : أنْ مراده من الحواز العقلي : حكمه بالحواز لكون العنوانين موجبين 
لتعدّد الموضوع , ولا ملازمة عنده بين وجوب أحدهما وتهدم حرمة الآخر وبالعكس . 

ومن الامتناع العرني : دلالة اللفظ بواسطة الملازمة العرفية مع فرض الموضوع 
اين هنك الغرق أيضا؛ بمعنئ دلالة الأمر بالالتزام على عدم حرمته» والنبي على 
)١(‏ الكفاية .١"9 :١‏ 
)١(‏ مطارح الأنظار: // سطر 79 -7:5. 


في كون المسألة عقليّة لا لفظية 


غالباً بههاء كما هو أوضح من أن يخفئ. وذهاب البعض" إلى الجواز 
عقلا والامتناع عرفاء ليس بمعنئ دلالة اللفظ» بل بدعوى أن الواحد 
بالنظر الدقيق العقلي اثنان» وأنه بالنظر المساشمي العرفي واحد ذو 
وجهينء وإلآ فلا يكون معنىّ محصّلاً للامتناع العرفي» غاية الأمر 





عدم وجوبهء نظير القول بدلالة الغبي على الفساد كذلك في المعاملات”» مع 
دعوئى عدم الملازمة عقلاً بين مبغوضيّتها وفسادها. 

وفيه أولاً: أنّه خلاف ظاهر قولهم : يمتنع عرفاً؛ إذ ليست هذه العبارة قلبا 
لهذا المعن . 

وثانياً: أنه حينئٍ ‏ لا تصير المسألة لفظيّة محضة, بل هي مشتركة بين 
العقليّة وبينهاء ولذا فصّل بالجواز إذا فرضت عقليّة» والعدم إذا فرضت لفظية . 

(وثالثاً: ما أشار إليه بقوله: بل بدعوى أنْ الواحد. .. إِلىْ آخره 
وحاصله) © 

إن المراد من الجواز العدل مكمه بالجواز لتعدّد”' الموضوع , ومن الامتناع 
العرفي حكم العقل اما به؛ لكون الموضوع عند العرف الخدت 88 أسئد 
الامتناع إليه ؛ لكون تعيينه بحسب نظره؛ إذ» ظاهر قرطهم : : (يمتنع عرفاً) حكم 
العرف بالامتناع » 1 إلا أنه لا محصّل له فلابدٌ من الحمل على ما ذكرنا من المعنئ » 
)١(‏ الأردبيل في شرح الإرشاد ؟: .١١١‏ 
(؟) مطارح الأنظار: 15717/ سطر؟ . 
(") ما بين القوسين أثبتناه من نسخة (ب) المصحّححة» » أما في نسخة (أ) فورد فيها هنا حاشية» مستقلة 

هكذا: قوله: (بل بدعوى أن الواحد. . . ) إلى آخره. رد للاستدلال بدعوئ أنْ المراد. . 

(5) في نسخة (أ): «بتعدّد»؛ والصحيح 20 (ب). 
(9) من هذا الموضع ورد في نسخة (أ) ضمن حاشية مستقلة هكذا: : (قوله: وإلآا فلا يكون معنئ 


محصّل للامتناع العرفي» غاية الأمر. . . إل آخره. مراده أن ظاهر. . . )» وقد أثبتنا ما في المتن 
طبقاً لنسخة (ب) المصححة. 





م١٠‏ .....06........6....2..... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع , فتدبر 
ا 

الخامس : لا يخفئ أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع » 
يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم'"©, كما هو قضيّة إطلاق لفظ 
الأمروالنهي: 





لاعن مقام دلالة اللفظ بالتقريب المتقدّم ؛ لأنْ ما ذكرنا أقرب بعد قيام القرينة على 
عدم إرادة الظاهر. 

وفيه : أنه رب شيءٍ غير معقول وجد القول به في العلوم » ويأتي ‏ عند رد هذا 
القول وعد احتالاته ‏ أنْ ظاهره إرادة حكم العرف بالامتناع» لكن على أيٍّ تقدير 
لايدل على كون النزاع في دلالة اللفظ . 

الثالث: ذكرهم لهذه المسألة في مباحث الألفاظ . 

وهو مردود أيضاً؛ لم تقدّم من عنوان التزاع . 

الرابع : عدم وفاء النزاع العقلي بتهام الغرض . 

رق ل الوا من لك 

وثانياً: أن عنوان النزاع شاهد بالعقلّة. 

. قوله : (يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم . . ) إلى آخره‎ )5١5( 

غيرياً أو نفسياً. نشيدا يريا عينياً أو كفائياً . 

أما أمثلة الوجوب فواضحة, وكذا أمثلة الحرمة بأقسامهاء إلا الكفائيّة» فلم 
أجد لها مثالا في الشرعيّات والعُرفيّات؛ إذ المراد منها ما كان الترك من كلل بحيث 
إذا كام ا واد يسفط عن الأحررين انين الرجرية القاقي. .انع .د فق في 
الضدّ الخاص للواجب الكفائي إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للغبي عنه ولم يكن لما 


)1( في نسخة (أ): «الأخيرين». والصحيح ما أثبتئاه من نسخة (ب). 


في عموم النزاع لأقسام الإيجاب والتحريم ا لقنا 

ودعوئى الانصراف*''" إلى النفسيين التعيينيين العينيين في 
مادّتهماء غير خالية عن الاعتساف. وإن سُّلَّم في صيغتهم|"©, مع أنه 
فيها ممنوع”" . 


ثالث وكان وجوبه توصّلياًء أوكان إتيان الواجب في ضمن ترك ضِدّه بقصد القربة . 

ثم إِنْ الأدلّة على التعميم ثلاثة : عموم الملاك» وعموم استدلالات الطرفين» 
وإطلاقٌ لفظي الأمر والمبي الواقعين في عنوان النزاع» وقد أشار إلى جميعها في 
المتن . 

(515) قوله : (ودعوى الانصراف. . . ) إل آخره. 

الدليل على الاختصاص وجهان: 

الأؤل: الانصراف. 

الثاني : الإطلاق على نحوما تقدّم في الصيغة. 

ويرد على الأوّل: منع الصغرئ أوَلاً؛ لأنَّ منشأه إمّا غلبة الوجود. أو غلبة 
الاستعمال. والأول ممنوعة صغرى وكبرتى. وكذا الثانية صغرى, وأمّا كبرئى فهي 
وإن كانت مسلّمة في نفسهاء إلا أنها لا تنفع في المقام ؛ لقيام القرينة الشخصيّة على 
الخلاف من عموم الملاك والاستدلالات. 

ويّرد على الثاني : أنَّ من جملة مقدّماته عدم القرينة» وهي موجودة في المقام, 
كما مرّ مضافاً إلى أنّ مقتضئ الإطلاق التعميمٌ؛ إذ الإطلاق محمول على الفرد 
الخاص فيما لم تمكن إرادة الجامع كما في الصيغة وهي تمكنة في المقام » فيكون نظير 
«ِأحَلّ الله اليم 4 © المحمول على العموم . 
)١(‏ في بعض النسخ : «صيغتيهما», وما ني أكثرها هو الصحيح الذي أثبتناه. 
() في بعض النسخ : «ممنوعة»؛ أي : الدعوى ممنوغة. وفي أكثرها كما أثبتناه؛ أي : الانصراف 
(") البقرة: ه79 . 


لل ...0........2..2....2.0..... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 

نعم لا يبعد دعوئى الظهور والانسباق من الإطلاق. بمقدّمات 
الحكمة الغير الجارية في المقام ؛ لا عرفت من عموم الملاك لجميع 
الأقسام, وكذا ما وقع في البين من النقض والابرام ؛ مثلا: إذا أمر 
بالصلاة والصوم تخبيراً بينبماء وكذلك نبئ عن التصرّف*" في الدار 
والمجالسة مع الأغيار» فصل فيها مع مجالستهم , » كان حال الصلاة فيها 
حالما ك) إذا أمر بها تعييناًء ونبئ عن التصرّف فيها 
كذلك في جريان النزاع في الحواز والامتناع » ومجيء أدلّة الطرفين» وما 
وقع من النقض والإبرام في البين» فتفطن . 

السادس: أنه رب) يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام 
الامتثال» بل ربا قيل : بأن الإطلاق إن هو للاتكال على الوضوح ؛ إذ 
بدونها يلزم التكليف بالمحال. 

ولكن التحقيق مع ذلك : عدم اعتبارها في ما هو المهمٌ في محل 
النزاع من لزوم المحال ومسو اجتماع الحكمين المتضادين» وعدم 
الجدوى في كون ا موجّهاً بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدّين - 
أو بعد لزومه , وأنْ تعدّد الوجه دي في رفعهاء ولا يتفاوت في ذلك 
أصلا وجود المندوحة وعدمهاء. ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور 
آخر لا دخل له بهذا النزاع. 

نعم» لابدٌ من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلاً. لمن يرق 





(11) قوله : (وكذلك هئ عن التصرف. . . ) إلى آخره. 
را 


في اعتبار قيد المندوحة 


التكليف بالمحال محذوراً ومحالاً » كا ربا لابدٌ من اعتبار أمر أخخر "١"‏ في 
الحكم به كذلك أيضاً. 

وبالجملة: لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة على 
الامتثال» وعدم لزوم التكليف بالمحال؛ ولا دل له بها هو المحذور في 
المقام من التكليف المحال١2,‏ فافهم واغتنم . 

السابع : أنه ربا يتوهم”": تارة أن النزاع في الجواز والامتناع 


)1١5(‏ قوله: (من اعتبار أمر آخر. . . ) إلى آخره. 

كالبلوغ والعقل وغير ذلك من شرائط الفعلية . 

(511) قوله : (بها هو المحذور في المقام من التكليف المحال. . . ) إل آخره . 

لا يقال: إن لوكان عدم جواز التكليف بالمحال لقبحه الموجب لاستحالته 
عل الحكيم فقط ‏ كا هو الظاهر من الأشعري” القائل بجوازه إن الظاهر أن 
قولحم به لإنكارهم للقبح"- لتم ما ذكر. وأمًا إذا كان الوجه فيه كون التكليف 
غخال 3 د لأتيمكن الملشك 1 العتاكة حصو ل إرادفري "فالتكلي محال من 
مصاديق التكليف المحال. 

فإنّه يقال: إِنّْ جهة البحث ماليّة التكليف الناشئة عن وحدة المتعلّق, لا 
مطلق حاليّته ولو كانت تاشة عم مضادة متعلقه؛ 

وبعبارة أخرئى: المحاليّة الناشعة من المضادّة بين التكليفين ولا تشمل المحالية 
الناشئة من المضادّة بين المتعلّقينء ولعلّ قوله : (فافهم) إشارة إلى ذلك . 





.5- 7 نسبه إلى بعض في هداية المسترشدين: /اا/ سطر‎ )١( 
. 7517 (؟) إرشاد الطالبين:‎ 
. 564 (؟) إرشاد الطالبين:‎ 


١1‏ ................00..2..... المقصد الثاني: في النواهي : اجتاع الأمر والنبي 


نعي غلن القول سان الأحكام بالطبائع9""©, وأمّا الامتناع على القول 
تعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفئ ؛ ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد 

تحفي »بولركان ذا وجيين عي هذا القوله: 

وأخرئ أن القول بالجواز مب على القول بالطبائع ؛ لتعدّد متعلّق 
الأمر والنغبي ذاتا عليه وإن ا تحد ورد : والقول 0 على القول 
بالأفراد؛ لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا. وكونه فردا واحدا . 

وأنت خبير بفساد كلا التوشمين2"199, 


(11) قوله : (على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع . . . ) إلى آخره. 

أمَا الجواز فعلى القول بتعلقها بها مقيّدة بالوجود. وأمّا الامتناع فعلئ القول 
بتعلّقها بوجودها. 

(519) قوله : (وأنت خبير بفساد كلا التوشثمين. . 1 ره 

والتحقيق : أنْ 0 الخواق لو كان دغر تعلق الأحكام بالوجود الذهني ‏ 
ومدرك الامتناع دعوى تعلّقها بالوجود الخارجي , فلا فرق بين القول بالفرد والقول 
بالطبيعة؛ لاختلاف المعلّق وجوداً في الذهن بناءً على كل من القولين فيجوز, 
واتحادهما خاريجاً ناء عل كليهم| فيمتنع . 

وإن كان المدرك للجوار تعلق الأحكام عت 0 بالوجود أو تعلقها 
بوجودهاء ولكنٌ الطبيعتين متعدّدتان عرد وإنيا الواحد وجود الفرد الذي هو 
مقدّمة فا كا تمك بكل منهما على ما سيأتي ‏ ومدرك الامتناع منع تعلقها 
بالطبيعة بل الفرد» أو تسليمه ومنع كون نفس الطبيعة بها هي مقيّدة بالوجود متعلّقه 
للطلب؛ وكذا منع تعدّد الوجود للطبيعتين» فلا إشكال ‏ حينئلٍ ‏ في ثبوت التوهم 
الأول. 

وإن كان مدرك الجحواز كون تعدّد العنوان موجباً لتعدّد الوجود؛ بمعنئ كون| 


في مبنئ النزاع في المسألة 5151 1515 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
فإن تعيدة: الحوجضة إن كان يجري 010 بحيث لا يضر معه 
الانماد بحسب الوجود والإيجاد ‏ لكان يجدي ولو على القول 
بالأفراد, فإِن الموجود الخارجي الموجّه بوجهين, يكون فرداً 
لكل من الطبيعتينء فيكون مجمعاً لفردين موجودين بوجود 
واحد. فكم لا يضر وحدة الوجود بتعدّد الطبيعتين, لا يِضِرّ بكون 
الجمة اثنين ب| هو مصداق وفرد لكل 2 الطيعين :إلا لكان 
يجدي أصلاًء حتى عل على القول بالطبائع., كا لا يخفئ؛ لوحدة 
الطبيعتين وجوداً واتحادهما خخارجاًء فك أن وحدةً الصلاتيّة والغصبيّة في 





كاشفين عن تركيب انضهام خارجيّ , ومدرك الامتناع منعه. فلا فرق بين القولين. 

وإن كان مدرك الجواز أن متعلّق الحكم ما للعناوين الاعتبارية من الخارجية 
الغير المتأصلة ؛ لا نفس العناوين حتئ يقال : إنها بع هي ليست متعلّقة له. ولاشكٌ 
ف تَعدّدها» ومدرك الامتناع أنْ فهو المعتولا وإنما هي آلة للحاظ متعلقاتهاء 
أو هومع المخصوصيّة الحائية من قبلهاء فلا فرق بين القولين أيضا . 

فظهر بطلان كلام التوسمين: 

أمًا الثاني : فواضح . 

ونا ادل فلأنه وإ كان نيسحا يناء عل تعض أدلة المجوزين وامانعين 
على ما عرفت» إلا أن نه ليس كذلك على الإطلاق؛ لما عرفت؛ لكن جريانه على 
كليهم| في الأخير يتم بناءً على كون مراد القائل بالفرد هي الخصوصيّة المشتركة, وإلآ 
فلا ىا لايخفئ . 

(520) قوله : (فإنَ تعدّد الوجه إن كان يجدي. . . ) إلى آخره. 

هذه العبارة ظاهرة الانطباق على جريان النزاع على كل من القولين بحسب 
الوجه الأخير الذي ذكرناء كما لايخفئ وجهه . 


١1‏ 00 00.00000.000....ى,. المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
الصلاة في الدار المغصوبة وجوداً» غيرٌ ضائر بتعدّدهما وكونه| طبيعتين » 
كذلك وحدة 0 في الخارج من خصوصيات الصلاة يها ونوا : غير 
ادر بكونه فردا للصلاة. فيكون مأمورا به وفرداً للغصب. فيكون 
2 عنه. فهو على وحدته تدا يكون اثسين؛ لكونه يدانا 
للطبيعتين» فلا تغفل . 

الثامن : أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع. إلا إذا كان في كل 
واحد من متعلّقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً. حتئ في مورد 
التصادق والاجتاع ؛ كي يحكم على الجواز بكونه فعللً محكرماً 
بالحكمين. وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى المناطين7"©, أو بحكم 
أخر غير الحكمين فيا لم يكن هناك أحدهما أقوتى , كما يأتي تفصيله”'" , 

وأما | إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك, فلا كو مزهنا 
الباب'""2, ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلا إلا بحكم واحد منب) إذا 

(171) قوله : (وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى المناطين . إل أخرة.ر 

هذا على إطلاقه منوع ؛ إذ هو يتم لو كان مقدار الزيادة بحدٌ الإلزام» وإلا 
فلا. 

والحاصل : أن الأقسام على الامتناع خمسة: لأنْه إِمّا أن يكون الفساد زائداً 
بمقدار إلزامي فيحرم» أوغير إلزامي فيكره. أويكون الصلاح زائداً بأحد النحوين 
فيجب, أو يستحبٌ. أو يكونا متساويين فيكون مباحاً. 

(1175) قوله : (فلا يكون من هذا الباب. . . ) إلى آخره. 

كا لا يكون من باب التعارض ؛ لأنه نما يكون في مقام الإثبات, والكلام 
في مقام الثبوت . 


. راجم التنبيه الثاني من تنبيهات اجتماع الأمر والهبي‎ ) ١( 





في ملاك التزاحم متحي جد وبع 0ع مدوة ارا قث ااستح ا و قا 
كان له مناطه, أو حكم آخر غيرهما فيم| لم يكن لواحد منهماء قيل بالجواز 
أو" الامتناع» هذا بحسب مقام الثبوت. 

وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات» فالروايتان الدالّتان على 
الحكمين متعارضتان, إذا احرز أن المناط من قبيل الثاني. فلابد من 
عمل” المعارضة ""97‏ حينئلٍ ‏ بينهم| من الترجيح والتخيير؟"©, وإلآ 
فلا تعارض في البين. بل كان من باب التزاحم”*"" بين المقتضيين» 





(57) قوله : (فلابدٌ من عمل المعارضة . . . ) إلى آخره. 

يعني مطلقاً حتئ على الجواز وهذه ثلاث صور كما يأتي . 

(515) قوله : (من الترجيح والتخيير. . . ) إلى آخره. ا 

وفيه : ديدم إذا كان منشأ العلم بعدم المناط في أحدهما الغير المعينهو العلم 
الإجمالي بعدم صدور أحدهماء وإلاً فالمرجع هو الجمع الدّلاي لو كان» وإلآ فإن 
كانت النسبة عموماً من وجه أو مطلقاً فالتساقط والرجوع إلى الأصل» وإلآ فالزجيح 
والتخيير» وقد ذكرنا وجهه في باب التعارض . 

(176) قوله: (فلا تعارض في البينء بل كان من باب التزاحم . . .) إلى 


أخخره . 
يعني على الامتناع ؛ إذ بناءً على الحواز لا يكون منه أيضاًء وهذه مسن صور, 


وينبغي هنا ذكر امور: 
الأوّل: أن ملاك التزاحم إحراز كلا المقتضيين وجدانا أو بحجة؛ ولوكانت 


. في إحدى النسخ : (بالجواز والامتناع) » وهو سهو والصحيح ما أثبتناه مما عليه باقي النسخ‎ )١( 
في إحدئ النسخ : (فلابدٌ من حمل المعارضة). وهو سهو, وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لباقي‎ )5( 
النسخ ؛ إذ المعنئ: لابد من إعمال قواعد التعارض من الترجيح والتخيير بين الروايتين‎ 


المتعارض صكير . 
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فربا كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا؛ لكونه أقرق مناظاًء فلا 





إطلاق الدليلين بناءً على كفايته فيه كما هو الحقٌّ فيها علم كون الحكمين ناشئين 
عن مصلحة أو مفسدة في الفعل . وملاك التعارض عدم إحرازهما معا. 

وما يمكن أن يورد عليه : بأنه لم يبِقّ ‏ حينئذٍ ‏ له مصداق؛ إذ دليل الحكمين 
ا 

ايا اهل حي مال 00 

راذا بياعلم | إجرال بعدم بحر د 

وكقاها: بها كان موضوعه| عنوانين أخحذا مراتين لعنوان واحد؛ إذ يبصير 
حينئذ - مثل الثالث. فهذه الموارد الخمسة كلّها من قبيل التعارض بناءً على الميزان 
المتقدّم . 

وما ذكرنا ظهر ورود الإشكال على المصئف ‏ قدّس سرًّه ‏ حيث جعل مناط 
التعارض إحراز العدم في أحدهما؛ لما عرفت من كون مناطه عدم إحراز كليهما؛ ولو 
لم يحرز عدم أحدهما . 

الثاني : أن التزاحم على أقسام : 

الأول: باب اجتماع الأمر والنبي ونظائره من موارد اجتماع الحكمين في واحد 
بعنوانين . 

الثاني : ما إذا اختلف المقدّمة وذوها حكماً؛ بشرط ا [ 
للعلة التامّة فيا كان حكم ذيها حرمةً أو كراهةٌ أ و إباحةٌ» فلابدٌ من ارتفاع أحد 
لكين ينا إذا كان الآخر أهمّ. وتخييراً إذا ل تكن أهميّة في البين. 

الثالث: اختلاف حكم المتلازمين؛ كان التلازم اتفاقياً أودائمياً . 

الرابع : اتفاق حكم الشيىء مع حكم عدمه. كما إذا كان كلاهما واجبين أو 


في أقسام التزاحم موت جك لاس الم و ال الو و 1 
حال حينقلٍ ‏ لملاحظة مربجحات الروايات أصل” بل لابدّ من 
مرجّحات المقتضيات المتزاحمات » كما يأني الإشارة إليها”" . 





مندوبين ؛ من حيث اشتهلهم| على مصلحة ملزمة أو غير ملزمة . 

وتوهّم : أنه لا يؤثر العدم في المصلحة. مندفع بم| سيأتي في باب الاجتماع . 

الخامس : كون الضدّين محكومين بالوجوب أو الندب كان التضادٌ اثفافياً أو 
دائمياً . 

والقول بن الأول والرابع مستلزمان للتناقض في نفس الجاعل, والقسم الثانٍ 
من الخامس والثالث” مستلزم للتكليف بالمحال وهو غير جائز. 

مدفوع: بأنها لا تلزم هذه المحاذير في مرتبة الإنشاء» وإنما تلزم في مرتبة 
البععث , 

لا يقال: نه لا فائدة في الإنشاء بعد عدم إمكان الوصول إِلْ مرتبة الفعلية. 

فإنّه يقال: إِنْه يكفي في الفائدة وصولها هذه المرتبة إذا تحقق عذر عن الآخر 
من نسيان وغيره, مع أنْ اللازم في الأولين اجتماع الضدّين لا النقيضين؛ لأن 
الوجوب والحرمة في الشيء الواحد متضادّان إلا أن يكون المراد هو التناقض الناشئ 
من التضادٌ؛ لأنّْ اجتماع الضدّين مستلزم لاجتماع النفيضين كا قزر فق له 97 
لكن الملزوم أولى بالذكر من اللازم . 

مضافاً إلى أنّه لولم يتصوّر الجعل في القسم الثاني من الأخيرين لم يتصور في 
القسم الأوّل منبها أيضاً؛ إذ جعل الحكم للكلٍ عين جعله للوجودات المفروضة في 
ضمن أفراده: فيسري إلى ما كان من وجودات الصلاة ‏ مثلا ‏ ضدًا لما كان من 
وجودات الإزالة . 

الأمر الثالث: أن الواجبين المتزاحمين إذا كانا متساويين» فلا إشكال في ثبوت 
حمعدية ييه 
)١(‏ راجع التنبيه الثاني من تنبيهات اجتماع الأمر والنبي . 
(؟) كذا في نسخة (أ). وفي نسخة (ب) هكذا: والقسم الثاني من الثالث والخامس . ٠ ٠‏ 
(") كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد: 4/ا. 
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نعم لو كان كل مهما متكمّلاً بالحكم” الفعلي لوقع بيه) 
التعارض» فلابدٌ من ملاحظة مربجحات باب المعارضة» لولم يوفق 





التخيير» وإنما الإشكال في أنه عق أو شرعيّ . 
وعلى الثاني فهل هو مستكشف من وجود الملاكين بعد رفع اليد عن ظهور 
دليليه| في الوجوب » ارس للبورضانيه عداريم اليد عن قيد التعيينية أو من تقييد 
ل من الوجوبين بعدم | تيان الآخرء وهذا ترتب من الطرفين» كما انان الا 
طرف واحد في الأهم والمهم؟ 
وجه الأوّل: أن القدرة من شرائط التَنجز لا الفعليّة» فلا مانع من محفوظيّة 
ظهور الدليلين في الوجوب التعييني الفعلي» والتنجّز من الأحكام العقليّة الغير 
الداخلة في مدلول الذليل عد يلزم من رفع اليد عنه رفع اليد عن ظهور الدليل» 
واكاك غير المقدور هو المجموع دون كل واحد يرفع الي عن تتكز كتنهم مغاء 
فيثبت التخيير العقلٍ . 
وهذا المبنى باطل عندنا- كما يأتي في جعل الأمارات - فييطل ما بن عليه أيضاً. 
وأمًا الثلاثة الأخر فتوضيح مدركها يحتاج إلى مقدّمة» وهي : 
أن لدليل الوجوب لوراك ثلاثة: ظهور في الوجوب . وظهور في التعين: 
وظهوره في وجوب الشثيء رك شيءٌ أولا_بالإطلاق الحالي. وحفظها جميعاًغيربمكن 
بعد بطلان المبنئ المتقدّم. ورضع اليد عن الأول ملاك للأؤل» والثاني للثاني, 
والثالث للثشالث» والأصوب هو الثاني. 
أما بالنسبة إلى الأول فواضح ؛ لانحلال العلم الإجمالي؛ لأنّ الظهور في 
التعيين غير حجة على كلا التقديرين. بخلاف الظهور في الوجوب؛ فإنَّ عدم 
العمل به على التقدير الأول فقط. 
وأما الثالث فهو وإن كان مساوياً للثاني, إلا أنّ حكم العقل باستحالة الترَيّب 
يعين الثاني . 


م 5 النسخ المتداولة : «الحكم), والصحيح ما أثيتناه , 





في مرجّحات باب التزاحم 


بينهها بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مربجحات باب 
المزاحمة””""2, فتفطن . 

00 : (بملاحظة مرجحات باب المزاحمة , . ) إلى أآخره . 

ذا عرق ل اط أحدها المعينٌ أقوى , لهو ا 
الاقتضاء وإن كان مساوياً لمعارضه في الظهور أو أظهر منه . 

ثم إن مرجحات هذا البانك امور 

الأؤل: كون أحدهما مقطوع الأهميّة أو محتملها إذا كانت الأهميّة المحتملة من 
سنخ المعلوم على الأقوى كا يأتي في باب التعارض . 

الثاني : أخذ القدرة الكزعية قي موص أحدههما ‏ كما إذا قال: 00 
إلرام من قبل للذين عب عليك الع ا هم منه 
: لدوران الأمر بين التخصص والتخصيص بلا وجه أو بوجه دائر» كما 
لايخفى . 

وهل الأمر كذلك إذا كان المأخوذ هي القدرة العقليّة أو العرفية» كما في الحج 
المأخوذ فيه الثانية؟ 

وجهان: جزم جماعة بالأول. 

وعلّل بعضهم: بِأنْ المانع الشرعي كالعقلي» فيدور الأمر بين التخصيص 
والتخصص . 

وفيه: أن المأخوذ فرضاً هي" القدرة العقليّة أو العرفيّة» فلا يكون أخذ 
الدليل الذي لم يؤخذ في موضوعه القدرة موجباً لخروج المورد عن موضوع الآخرء بل 
لابدٌ من التخصيص» فالدوران بين التخصيصين. 

وبعض آخر©: بأنْ عدم القدرة الشرعيّة كعدمها عقلاً فيكون عدم وجوب 
آخر محمّقاً للقدرة المأخوذة. فيكون عدم الإلزام موضوعاً للإلزام المأخوذ في دليله 
)١(‏ في نسخة (أ): (أو القدرة. . .): والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 
(؟) عطف على قوله المتقدّم : وعلل بعضهم. . 
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القدرة؛ ولازمه تأخره عن عدم الإلزام الأوّل؛ لتأخر الحكم عن موضوعه» فيكون 
مُتَأخراً عن إلزامه ‏ أيضاً حفظاً لاتحاد مرتبة النقيضين» والشيء لا يزاحم ما في 
الرتبة السابقة [عليه]9". 

وفيه أولا: : ما يرد على الأول . 

وثانيا: أنه راء جع إلى مقام الثبوت؛ وبحسبه فالقدرة مأخوذة في كلل واجب» 
غاية الأمر أنها أحذت في بعضه إثباتا انا فالأقرب هو الثاني . 

الثالث: وجود بدل اختياري لأحدهماء كى) إذا تزاحم ضِد موسع مع 
مضيّق, فإنه مقدّم عليه ولو كان الأول أهمّ مصلحة . 

وهل الأمر كذلك في البدل الاضطراري, كا في تزاحم غسل الثوب مع 
الوضوء؟ رب) يقال بالأول. 

م 

اولأتبان تمن البدل الطولي كونه مشر وطاً بعدم القدرة على المبدل. وهي 
ورخودة لان" الوضىة مقدور في نفسه, والشرط للتيمم عدم القدرة عليه لا على 
المجموع عازن الغسل . 

وثانيا: أنه يتم على تسليمه ‏ فيها لم يكن الفائت من مصلحته بمقدار 
مصلحة ما ليس له بدل» كما إذا لم تفت. أو فاتت بمقدار أنقص من مصلحة ما 
ليس له بدل. نعم. بعد صرف الماء في الغسل لا إشكال في وجوب التيمم . 

ثم إنه لا إشكال في تآخر المربّح الأول عن الأخيرين» وتقدّم الثالث على 
الثاني إذا كان المأخودٌ الإلزامٌ التعييني» وأمّا إذا كان المأخوذ مطلق الوجوب يقدّم 
الثاني عليه ى) لايخفئ . 
(١)في‏ النسختين: (السابقة منه)» والصحيح ما أثبتناه. 
(5) الكلمة في نسخة (أ) غير واضحة., ويحتمل : «فإِن». وقد أثبتناها كما في نسخة (ب). 





في ابتناء التعارض وعدمه على الامتناع والجواز 0 


التاسع : أنه قد عرفت" أن المعتبر في هذا الباب, أن يكون 
كلّ واحد ‏ من الطبيعة المأمور بها والمنبيّ عنها ‏ مشتملة على مناط 
الحكم مطلقاً. حتئ في حال الاجتماع, فلو كان هناك ما دل على ذلك 
من إجماع أو غيره فلا إشكال» ولول يكن إلا إطلاق دليل الحكمين, 
ففيه تفصيل وهو: 


الرابع : : كون وجوب أحدهما عينيّاء والآخر كفائياً. فإِنْ الأؤل مقدّم على 
الثاني ولو كان أهم مصلحة. وأمًا هذا مع المرجح الثاني» انال مقلم ركان المأخوذ 
مطلق الوجوب ولو كان كفائياً وال فهذا المرجح , ولا تقذّم بينه وبين الثالث . 
ثم إن مرجح باب الاجتماع هو الأول فقط؛ لأنْ الصلاح والفساد في وجود 
واحدء 1 مجرى للأخيرين» ولاستلزام اشتراط أحد الحكمين بعدم آخر؛ لعدم 
تق الأو أصلا » فلا مجرى للثاني. 
(577) قوله : (التاسع : : أنه قد عرفت. . )٠‏ إل آخره . 
هذا الأمر قود لبيان أنه له هل يترقت التعارض عل الامتناع » وعدمه على 
الجواز مطلقاً كما ذهب إليه (في) التقريرات 7‏ (أو) في الجملة”"»؟ وإلا ففي كثير 
من الصّور لا فرق بينهماء والأولى له ذكره في ذيل الأمر المتقدّم ؛ لكونه راجعاً إلى 
مقام إثبات باب الاجتماع كا لايخفى . 
فنقول : إِنَّ الدليلين: إِمّا أن يكونا متعرضين للحكم الاقتضائي ؛ أن يدل 
أحدهما عل وجود مصلحة, والآخر على وجود مفسدة, أو يكونا متعرضين للحكم 
الفعلٍ أو مختلفين» وعلى كل من التقادير الثلاثة : إما أن يقوم دليل خارجي علم 
أو علميٌ على وجود المناطين. أو يقوم على عدم أحدهما بلا تعين» أو لا يقوم 
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(؟) العبارة في نسخة (أ) هكذا : (كما ذهب إليه التقريرات في الجملة . . .)» وما في المتن أثبتناه طبقا‎ 
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أنّ الإطلاق لوكان في بيان الحكم الاقتضائي . لكان دليلاٌ عل 
ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع » فيكون من هذا الباب» ولو 
كان بصدد الحكم الفعلٍ فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في 
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أصلا . 

فهذه تسعة أقسام » والصور الثلاث التي ملم من الخارج انتفاء أحد المناطين 
من التعارض على كلا القولين : 

أما على الامتناع فواضح . 

وأما عل الجواز فلآن حكمهم بثبوت الحكمين فيها كان المقتضي في كليهم| 
موجوداء فلا يترتبٌ على الامتناع تحقق المعارضة, وعلى الجواز عدمهاء كم| هو 
مقتضئ إطلاق كلام التقريرات». بل لابدٌ من عمل المعارضة مطلقا على تفصيل 
أشزنا اليد سانفا . 

وأمّا الصّور السّتٌ الأخر فلا تعارض عل الجواز؛ لعدم التزاحم بين 
الحكمين. فيُعمل بكلا الدليلين. حتى فيهما كان الدليلان متعرْضين للحكم الفعلي 
أ 

وأمّا على الامتناع فاثنان منهبا ‏ وهما: صورتا تعرّض الدليلين للحكم 
الاقتضائي مع العلم بالمناط خارجاً أو بدونه ‏ لا تعارض فيهماء بل إذا أحرز أهميّة 
أحدهما أو" احتملت ‏ فهو المقدّم, وال فالبراءة؛ لدوران الأمر بين الحرمة 
والوجوب والإإباحة . 

وكذا صورتا اختلافهه| مع العلم وعدمه؛ فإنْه إذا أحرز أَهميّة أحدهما فهى 
وإلا فيؤخذ بها كان متعرّضاً للحكم الفعلي» ولا يُعتنئ باحتمال أَهميّة الآخخر. ولا 
يُرجع إلى الأصل العمل . 


وأما الصورتان الباقيتان فلا تعارض في إحداهما ابتداءً؛ وهى صورة العلم 





)١(‏ في نسخة (0: و«واحتملت», والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب), 


في ابتناء التعارض وعدمه على الامتناع والجواز ا ا الم و و 
الحكمين على القول بالجواز» إلا إذا عُلم إجمالاً بكذب أحد الدليلين, 
فيعامل معههم| معاملة المتعارضين. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان 
متنافيان» من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع 
أصلاً» فإِنَ انتفاء أحد المتنافيين» كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع 


بالمناط من الخارج بل إذا أحرز أهميّة أحدهما فهو المقدّم. وإلآ فالتعارض» 
والفسورة الأخترى إن ارو الناطان 0 من سن الدليان نين #الساقة اا 
فالتعارض ابتداءً . ْ 

ويمكن أن يستدلٌ على الثاني بوجهين : 

الأول: ما أشار إليه بقولة * (قإن اثتقاء نحن الممنافيين:. .)إل أختره. 

وحاصله : أنَا نقطع بانتفاء أحد الحكمين في رتبة الفعليّة. وهو كما يحتمل أن 
يكون لوجود المانع» كذلك يحتمل أن يكون لعدم المتقضي. فلا مرجح . 

وفيه : أن الاحتمال الوجداني لا يقدح بعد وجود الاي ٍ 

الثاني : أنه لا دليل على وجوده غير إطلاق الدليلين فرضاء والدليل قد دل 
على نفس الحكم مطابقةًء وعلئ وجود المناط التزاماً؛ بناءً على تبعيّة الأحكام 
للمصالح والمفاسد, والمفروض انكشاف أنه لم يستعمل في الفعليّة» فكيف تبقى 
الالترامية؟ ! 

وفيه : أن الكاشف التزاماً هو الحكم الإنشائي , ودلالته عليه محفوظة . 

وثانياً: أن الفعليّة مدلول عليها بالالتزام» لا بالمطابقة» فلا يقدح تبعيّة 
الالتزاميّة وجودا للمطابقة في كشف المناط . 


)3 في لنسخة (: «المناطات». والصحيح ما أثبتناه من نسخة ب 
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دوك المنتضى له يمكن أن يكو لأجل انتفائه»: إلا أن يقال: إن 
قضية التوفيق بيههم|""© هو حمل كل منه) على الحكم الاقتضائي , لولم 
نكن أنطناها اطهره وإل متعوصن الظاهر مني 

فتلخص : أنه كلما كانت هناك دلالة9"" على ثبوت المقتضي في 
الحكمين, كان من مسألة الاجتماع, وكلّما لم تكن هناك دلالة عليه 





(198) قوله : (إلا أن يقال: إِنْ قضيّة التوفيق بينهما. . . ) إلى آخره. 

وهو دليل على إحراز المناط في الصورة المذكورة. ولكنه مندفع بعدم مساعدة 
العرف عليه, فالأولىْ الاستدلال با ذكرنا من الوجهين . 

178 قوله : (فتلشخص: أنه كلّما كانت هناك دلالة. . .) إلى آخره. 

حاصله : عدم ترنّب التعارض على الامتناع في الصّور الخمس من التسع » 
وهي الثلاث من صور قيام دليل من الخارج على وجود المناطين» والاثنان من صور 
عدم قيام دليل من الخارج عل وجودهما ولا على عدمهماء وهما: : تعرض الدليلن أو 
أحدهما مرتبة الاتهات وهده الصون كلها مشمولة لقولهة» (كل) كانت هناك 
دلالة. . . ) إلى آخره. 

وحاصل اراد : أنّه لا تعارض فيها على كلا القولين» وأمّا الصور الثلاث التي 
قام الدليل فيها على عدم أحد المناطين» فلا ثمرة بينبا أيضاً؛ إذ هي من التعارض 
على القولين , 

نعم الثمرة بينهما تظهر في صورة واحدة. وهي 27 كون الدليلين متعرضين 
للحكم الفعلّ مع عدم دليل من الخارج على الوجود ولا العدم» فهي على الحواز 
ليست من باب التعارض بخلاف الامتناع . 

أقول: وإن كان ما ذكره في التقريرات”" باطللًء إلآ أن فيا ذكره المصنف 


. في السختين: (اوهو)‎ )١( 
. تقدّم تخريجه‎ )7( 


ف الصحة والفساد على الامتناع والجواز 
فهو من باب التعارض مطلقاً, إذا كانت هناك دلالة عل انتفائه في 
أحدهما بلا تعيين ولو على الجوازء وإلا فعلى الامتناع . 

العاشر: أنه لا إشكال في سقوط 0 وحصول الامتثال 


بإتيان المجمع بداعي الأمر على الحواز مطلقا - ولو في العبادات وإك 
كان معصية ة للبي ا 





- أيضاً - نظراً من وجهين : 

الأوّل: أن الصورة الأخيرة من التعارض بناءً على ما سبق منه من عدم كفاية 
إطلاق الدليلين في إحراز المناط ؛ وقد عرفت الكفاية . 

الثاني: أن صورة واحدة من الخمس المتقدّمة: وهي ما إذا قام الدليل على 
الوجود مع كون مفاد الدليلين الحكم الفعلي وإن لم يكن تعارض فيها بدواً. ؛ إل أنه 
ينبَرٌ الأمر إليه بعد العجز عن مرججحات باب المزاحمة, قلا وجه لتفيه مطلقاء 
وبالجملة حكم هاتين الصورتين واحد. 

(50) قوله : (العاشر: أنه لا إشكال في سقوط الأمر. . . ) إلى آخره. 

هذا الأمر معقود لبيان الصحة والفساد على كل من القولين . 

وتوشيكحة أن الوانوين المتحد مع الحرام : إمًا توصل » أو تعبدي , فإذا أت 
بالمجمع يسقط الأمر في الأول مطلقا؛ قصد القربة أولاء وفي الثاني إذا قصدهاء 
وبدونه لابدٌ من إتيانه ثانياً ولكن يحصل العصيان في كل .مها إذا لم يكن معذوراً 
بوجهء هذا على الجواز. 

وأمّا على الامتناع فيسقط الأمر في الأول مطلقاً؛ سواء قلنا بتقديم الأمرء أو 
العبي 27 أو تساويا الحصول الغرض. نعم في الأول قد أ تئ بالمطلوب هك ولكق 
في الأخيرين يستند السقوط إلى حصوله. لا إلى الموافقة . 

وأمّا في العبادات : فإن تساويا م يسقط؛ لأنْه ليس مطلوباً ولا مبغوضاًء فلا 
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700 
العبادات؛ لحصول الغرض الموجب له. 


وأما فيها فلاء مع الالتفات إلى إل الخرنة »أو تدوته تمصي اءفائه 
وإن كان متمكناً مع عدم الالتفات ‏ من قصد القربة» وقد قصدهاء 
إلآ أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصللا. فلا يقع مقرباً 
وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة. كما لا يخفئ . 





يصاح للتقرب. 

وإن قدّم الأمر سقط إذا أتئ بقصد القربة من دون معصية . 

وإن قدّم المي فالصّور كثيرة, إلآ أن الهم ثلاثة: الالتفات إلى الحرمة» 
وعدمه بالتلم بالعدم , أو الغفلة تقصيراً وقصوراً. وسائر موارد طرو اعدو موقنوعا 
أو حا وعدمه, يعلم حكمها منها. ٌ 

أمّا الصورة الأول فلا تصمٌ العبادة فيها؛ لاشتراط صحّتها بأمور ثلاثة: 
قابليّة المي به للتقرب. والتمكن من قصد القربة» وحصوله فعللً» ومع الالتفات 
إلى المبغوضيّة ينتفي جميع هذه الشروط . 

وأمًا الثانية فلا تصحٌ ؛ لانتفاء الشرط الأول وإن كان ما عداه موجودا . 

وأما الثالشة فالأقوى فيها الصححة؛ لكونه فَعدويا من قبل ال حرمة عقا 
ونقال ؛ ل أدلّة البراءة النقليّة للجهل المركب أيضاً ؛ لأنْ موضوعها عدم 
العلم الشامل له أيضاً 


في الصحّحة والفساد على الامتناع والجواز نقد لوكا حر و ا 
وأمّا إذا لم يلتفت إليها قصوراًء وقد قصد القربة بإتيانه» فالأمر 
سقط ؛ لقصد التقبريت ب يصلمم """) أن نتقرنة به ؟ لاشتماله على 





(11) قوله : (فالأمر يسقط لقصد التقرب با يصلح . . . ) إلى آخره. 

توضيحه: أنْ هذا الفعل قابل للتقرّب به سر وي نع للف 
وقد قصدهاء فالشروط الثلاثة كلّها موجودة . 

وربا يستشكل في وجود الخرط الأول من وجهين: 

الأول : منع كونه قابلاً للتقرب ؛ إذ الفعل الذي مسلت #البدعل مصليعة»ه 
أرقت نيا نع 4 ذإن السدة وإن كايت وم راق في القبح الفعلي حسب 
الفرض» ! إلا أنها مؤثرة في عدم الحسن الفعلي» فلا يكون قابلاً للتقرّب به . 

ويندفع : بأن هذا الفعل له اعتباران: اعتبار كونه في نفسه, واعتبار كونه 
صادراً عن هذا الفاعل . والمفسدة الغالبة مانعة عن الحُسن الفعلى بالاعتبار الأوّل» 
وأمًا بالاعتبار الثاني فلاء ولذا يمدح عليه عند العقلاء» لعو إذال كو معدزر ا فل 
حسن فيه فعلا من كلتا الجهتين . 

الثاني : أن التقرب المعتبر في العبادة خحصوص قصد امتثال الأمر, لا الأعمّ 
منه ومن سائر وجوه التقرّب من قصد الحسن وغيره» فالشرط الأول منتفب, لا لعدم 
القابليّة للتقرب المعتير عند العقلاء. بل لعدم قابليّته للتقرب المعتبر شرعاً. 

ويمكن دفعه بوجوه : 

الأؤّل: منع اعتبار خخصوص قصد امتثال الأمر في الشرعيّات» وإليه أشار 
بقوله : ا )٠‏ إل آخره . 

الغان: معن سيد من الل إنشائياً؛ ولا مانع منه؛ 
لعدم التضادٌ إلا في مرتبة الفعليّة» فيؤخذ بإطلاق الأمر في إثبات الوجوب 
الإنشائي 

الثالث: أنَا لو سلّمنا لزوم قصد الأمر الفعلي قلنا: إنه موجود؛ إذ المانع من 
فعليّته فعليّة الحرمة, وهي منتفية حسب الفرضص؛ لأنّْ أدلّة البراءة النقليّة رافعة 
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المصلحة مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته قصورأء فيحصل به 
التزضن نين الأمر شفط به تطعا وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعيّة 
الأحكام لما هو الأقورئى9") من جهات المصالح والنائدة افع للا 
هو الموثّر منها فعلاً لللحسن””" أو القبح ؛ لكونه) تابعين لما علم منبماء 
كا فق في محلّه. 


للفعليّة ولولم نقل به في العقليّة» وإليه أشار أخيراً بقوله : (مما يسعه وامتثالاً 
لأمرها. . . ) إلى آخره. 

الرابع : ما أشار إليه بقوله : (مع أنه يمكن أن يقال. . .) إلى آخره. وهو 
واضح مما أفاده . 

(57) قوله : (بناءً على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى. . . ) إلى آخره. 

يعني الأحكام الإنشائية» وهو باطل كما يأتي عن قريب. 

599) قوله : (لا لما هو المؤبّر فعلا للحسن . . .)إل آخره. 

فإنّه لو قيل بتبعيّة الحكم الواقعي للملاك م أو القبح , 
فاللازم القول بكون الموجود هو الوجوب ؛ لأنْ ملاكه مؤثّر في ليق الفعلٍ 
الصدوري على ما عرفت» بخلاف ملاك الحرمة. فإنْه مع عدم الالتفات ور 
في القبح. 0 - حينئذٍ - هو الوجوب. ويصير فعلياً؛ لعدم المانع منه. 

ولا يخفئ أ نه إن قلنا بتزاحم الأحكام في مرتبة الإنشاءء فالمجعول هي 
الخزية اللكون مإدكها أقوى حسب الفرض» فإذا فرض العذر عنها فلا وجوب حتئ 
يصير فعلياً . 

وإن قلنا بالعدم فكلاهما مجعولان قبل مرتبتي الحُسن والقبح الفعليّين؛ لأنهه) 
عاك ابعل دريها. 

وبعبارة أخرى : أن الحكم الواقعي تابع للملاك الواقعي في عرض تبعية 
الحسن والقبح الفعليّين له» فلا وجه للقول بكون الحكم الواقعي تابعاً للملاك المؤثّر 


في الصحّة والفساد على الامتناع والجواز ا[ 1 ا 

مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك, فإِنْ العقل لا 
يرى تفاوتاً بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرضص" الطبيعة المأمور مهاء 
وإن لم تعمّه به هي مأمور بهاء لكنه لوجود المانع, لا لعدم المقتضي . 

ومن هنا انقدح: أنه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في 
صححة العبادة» وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية» ى) يكون كذلك 
في ضد الواجب؛ حيث لا يكون هناك أمر يُقصد أصلا. 

وبالحملة : مع الجهل - قصوراً - با حرمة موضوعاً أو حكاً. 
يكون الإتيان بالمجمع امتغالاً ؛ وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة» غاية 
الأمر أنه لا يكون ما تسعه با هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في 
مقام تأثيرها للأحكام”" الواقعية 

وأما لو قبل بعدم التزاحم إل في مقام فعلية الأحكام, لكان مما 
تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام . 

وقد ال بذلك : الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب 
متعارضين9”©: وقُدّم دليل الحرمة تخييراً أو ترجيحاً ‏ حيث لا يكون 





ا 
(54) قوله : (متعارضين. . . ) إلى آخره. 
لعن انعا ين السسالية » لا التعارض العرضي المترتب على بعض صور 
الاجتماع على القول بالامتناع ؛ ؛ لجريان التصحيح المتقدّم فيه- انها خرن تحرف 
نعم على مذهب المصئف فيما لم يقم دليل من الخارج» وكان الدليلان 





. في بعض النسخ : لغرض»» وما أثبتناه من النسخ المتداولة هو الأصح‎ )١( 
. كذاء والأوفق بالسياق: في مقام تأثيرها في الأحكام‎ )١ 


فيل ٠٠‏ 0.0.000000.0.0000000000.. المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الآمر والغبي 


عه غال: السك أ - وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع - وقيل 
بالامتناع. وتقديم جانب الحرمة - حيث يقع صحيحاً في غير مورد من 
موارد اجهل والنسيان؛ لموافقته للغرض بل للأمر. 

ومن هنا علم : أنْ الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة, 
لا الانقياد”''' وبجرد اعتقاد الموافقة 

وقد ظهر ب| ذكرناه: وجه حكو”" الأصحاب9'"© بصححة 
الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل روا بل أو 
الحكم إذا كان عن قصورء مع أن لجل لولا الكلّ”) - قائلون 





متعرضين للحكم الفعلّ من عدم جواز استكشاف المناط. يجري البطلان. 
(5"0) قوله : (لا الانقياه. . . ) إلى آخره . 
إعلم أنْ الانقياد مقابل التجري , وما يحصلان مع كون الاعتقاد مطابقاً 
للواقع أيضاًء ولكن الدائر عل ا صورة المخالفة» ولذا قال: (لا الانقياد) ؛ 
أن المأقّ به مطلوب واقعاً بلا أمر أو مع كما تقدّم مايا . 
(15) قوله: (وقد ظهر بها ذكرنا وجه حكم الأصحاب . . . ) إلى آخره . 
إشارة إلى دفع ما قد يتوهّم : من أنه لاوجه للتفصيل المذكور؛ لأ لأمهم إن قالوا 
بالجواز فاللازم الحكم بالفبحة مطلفا وإن قالوا بالامتناع وتقديمٍ ا فكذلك». 
وإن قالوا لساري أو بتقديم الغمي فاللازم ام بالبطلان طلقا 
والجواب : 30 نهم قالوا بتقديم النبي , ومعه يتجه التفصيل على ما عرفت . 
0 أنه لو فرض تساوي الملاكين, وكانت المفسدة مغفولاً عناء انجه 


الحكم بالصحة أيضا 


. ١6 سطر‎ /١8 :١ سطر 7 السطر الأخير, رياض المسائل‎ /١8 : مدارك الأحكام‎ )١( 
. (؟) كذاء والصحيح : لولم يكن الكل.‎ 





الحق في المسألة وتمهيد مقدّمات #8 ج«سط7ساوناية متا ووو ا 
بالامتناع وتقديم الحرمة, ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر, 
الو عر لشن ددر 

إذا عرفت هذه الامور: فالحقٌ هو القول بالامتناع» ىما ذهب 
إلبه انيور 

وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل - أو يمكن أن يقال من 
وجوه الاستدلال لسائر الأقوال» يتوقف عل تمهيد مقدّمات: 

إحداها: أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضاذة في مقام 
فعليتها”"2. وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر؛ ضرورة ثبوت المنافاة 





590 قوله: (إنّه لا ريب فى أنَّ الأحكام الخمسة متضادة في مقا 
)فوله: ( ٍ ( يي منا) 

فعليتها. . . ) إلى آخره . 

الأول: أنْ للحكم مراتب أربعاً عند المصئف9©: 

الأو : مرتبة الاقتضاء؛ أعني الصلاح والفساد المستتبعين للحُسن والقبح 
الذاتيّين لا الفعليين؛ فإِن الفعل المشتمل على الصلاح حسن ذاتأء والمشتمل عل 
الفساد قبيح كذلك . 

الثانية : مرتبة الإنشاء. 

الثالثة : مرتبة البععث والزجر. وهي المسّاة بمرتبة الفعلية . 

الرابعة: مرتبة التنجزء وهي عبارة عن عدم معذوريّة العبد» وهو مشروط 
ال بأمرين لا ثالث لهما: : قيام الحجة» والقدرة. 

ولكن التحقيق : أنه ليس للحكم إلا مرتبتان : الإنشاء» والفعليّة ؛ ؛ لأنْ المراد 


(1) معالم الدين: 91/ سطر ٠١‏ 1 فصول الخروة 096 متطر 1 
(1) حاشية الآخوند عل فرائد الأصول: ؟"/ سطر 4 -لا. 


1 ............2........... . المقصد الثاني : في النواهي : اجتماع الأمر والعبي 
والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك 
الزمان» وإن لم يكن بينها مضاذة ما لم تبلغ”' إلى تلك المرتبة؛ لعدم 
المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها. ىا لا يخفى . 
فاستحالة اجتاع الأمر والغبي في واحد لا تكون من باب التكليف 
بالمحال. بل من جهة أنه بنفسه محال. فلا يجوز عند من يجوز التكليف 
بغي المكدون ارا 





منه ما كان مجعولاً تشريعاء والأولى والأخيرة من الآمور التكويئيّة . 

الثاني : أنْ الفعليّة غير الطلب الحقيقي الحاصل في النفس للوجود أو العدم ؛ 
خافن الأهور الممجعولة التشريعيّة دونه ؛ فإِنّه من الأمور التكوينيّة الغير القابلة لهذا 
الجعل. ولذا قد يصير”" فعليًاً بدون الطلب المذكور. كما في الواجب تعالى» أو 
الممكن في مقام الاعتذار. أو بعض صور الاختبار» وقد يحصل الطلب دونها 0 
عموم من وجه تحققاً لا صدقاً. 

السالكي أن الس ون ادهع والممري! النقلياة عموم من وجهٍ تحققاً؛ 
لافتراق الأول فيها كان مام من الإيجاب. وافتراق الثاني في الأوامر المتعلّقة بغير 
المحبوب, كما في بعض صور الاختبار والاعتذار. ورب يجتمعان. ومثاله واضح . 

نعم علل القول بالملازمة لا ينفك عن اسن الفعلي. 

الرابع : أله لا إشكال في عدم التضادٌ بين الصلاح والفشاد. 0 
غالب 0 وكذا بين الحسن والقبح الذاتيين» وكذا بين الحكمين الإنشائيين 
وبين الإنشائي والفعلي. وإنما التضادٌ بين الحكمين الفغلية. 

ومنه يظهر: وجوده في مرتبة التدجز نضا بل هو حاصل بين الحُسن والقبح 
الفعليين» وكذا بين الطلب والبُغض الحقيقيّين. 


)١(‏ في بعض النسخ : (مالم يبلغ). والصحيح ما عليه أكثر النسخ . وهو الذي أثبتناه. 
(5) في نسخة (أ): (ولذا قال: قد يصير. . . ). وما أثبتناه موافق لنسخة (ب) المصحححة . 


الحقّ في المسألة وتمهيد مقدّمات ا ماو الا فا ا 
' ثانينها: أنه لا شبهة في أنْ متعلق 0 020 
اسمه. وهو واضح » ولا ها هو عنونه ما قد الع عن ؛ 1 
انتزاعه مور واختراعه دعا لما كان بحذائه شيء ا 0 
خارج اللحعمزل» #الملكة والزوعة والردة لخر والمغصوبية”. 





(58) قوله : (لا شبهة في أنْ متعلّق الأحكام. . . ) إلى آخره . 

غرفسه تعين متعلق الطلب والبعث من غير فرق بين القول بتعلق الأمر 
بالطبيعة وبالفرد» وإن كان التحقيق هو الأول» إلا 0 المقام . 

بيانه: أن متعلّق الطلب هل هو الوجود الذهني أو الخارجي على القول 
بأصالة الوجود وخارجيّة الماهيّة على القول بأصالتهاء أو ماهيّة الشيء الموجود 
جارخا او ففهوم العنوان المأخوذ في ظاهر الدليل» فإنّه غير ماهيّة الشيء اللخارجي ؛ 
لأنْ ماهيّته طبيعته النوعيّة: مثل الإنسان لمصاديقه. بخلاف العناوين المأخوذة» 
فإنها من قبيل الخارج المحمول العارض للاء أ و خارجيّة ذاك العنوان» فإِنّه وإن كان 

غير أصيل» إلا أن له تحارجنة باعتبارها يكون منشأاً للآثار لا بمفهومه ؛ أنه لبن 

من حيث هو إلآ هو؟ وجوه خمسة . ٍ ' 

لا يقال: إِنَّ ظاهر قوله: (بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا. . .) 
يدل على عدم الخارجيّة له أصلاً مثل الكلية . 

ذانه يال : إن غرضه كون عروضه للموضوع في الذهن مقابل العروض في 
الخارج كعروض السواد. لا نفي خارجية الاتصاف, كما يشهد بذلك قوله : (لّا كان 
بحذائه شيء خارجاً) . 

وبالجملة : هذه العناوين برزخ بين الذهني الصرف كالكليّة, وبين الخارجيّ 
المحض كالبياض . 


. في إحدى النسخ : الغصبية‎ )١( 





7 الو الوا 1 1 القعنه الثاي: في التواهي : لجاع الأمروالنبي 
غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ؛ قزروزة أن الغط لبمس تحر 
والزجر لا يكون عنهء وإنما يُوخلْ في متعلّق الأحكام آلة للحاظ 
متعلّقاتهاء والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليهاء لا با هو 
هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله . 





ار ار عروضه للموضوع في الذهن وأتصافه به في الخارج» فله 
خارجيّة ؛ بمعنئ كون الخارج ظرفا لنفسه لا لوجوده . 

فنقول: أمّا الأوّل فقد عرفت بطلانه با لا مزيد عليه في مبحث تعلق الأمر 
بالطبيعة أو الفرد. 

وأمّا الثالث والرابع فقد عرفت بطلاهم| ‏ أيضاً ‏ فيه ؛ إذ المراد من الماهيّة هناك 
ما يشمل الطبيعة النوعيّة والعنوان الذي من قبيل خارج المحمولء وأما تعيين أحد 
شِفي الثاني فموكول إلى محله» ولكن لا ثمرة بيهما في المقام كما ستعرف . 

وأمّا الأخير فقد ردّه بها حاصله: أنْ العنوان اعيل جتراة للوجود الخارجي أو 
خحارجية الماهيّة بقدر الحاجة, وليس داخلا في متعلّق الطلب لا استقلالاً ولا جزء. 

وفية::” أن هذه العناوين ليست من قبيل «الجالس» في نحو: «أكرم هذا 
الجالس» بحيث لا يكون ا دحل أبدأء ]ا هو ظاهر العبارة» بل ولا من قبيل 
الحيثيّات التعليليّة ؛ بحيث تكون علّة لتعلّق الطلب بالمعنون» نظير عنوان المقدّمية ؛ 
بل هي من الحيثيّات التقييديّة الداخلة في دائرة الطلب أو المطلوبة استقلالاً» وإن 
كان التحقيق هو الأوّل؛ لأن الطلب يتعلّق بها هو محصّل للغرضء ومن المعلوم أنْه 
الوجود ‏ أو الخارجيّة ‏ المتخصّص بتلك الخصوصيّات» فيكون المطلوب مجموعهماء 
وهذا وإن لم يكن فرق بينه وبين ما ذكره المصنف - قدّس سرّه ‏ في ترتب الامتناع » 
إلا أن التحقيق ‏ حسب ما يقتضيه الوجدان وتصريحاتهم بكون محل النزاع هي 
الحيثيات التقييدية ‏ ما ذكرناه. 


الحقّ في المسألة وتمهيد مقدّمات اا اا 1 0 0 0 0 

تالنها: آله لا نيودت تَعَددٌ الرجه 21" والعتوان تعدّد المعلون > 
ولا ينثلم به وحدته, فإِن المفاهيم المتعدّدة والعناوين الكثيرة ربا تنطبق 
على الواحد. وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة؛ بل بسيط 
من جميع الجهات» ليس فيه «حيث» غير وحيث)2)27 وجهة مغايرة لجهة 
أصلاً؛ كالواجب تبارك وتعالئ» فهو على بساطته ووحدته 
وأحديته””*"2: تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجماليّة, له 
الأسماء الحسنئ والأمثال العليا(!؟©, لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك 


(119) قوله : (لا يوجب تعدّد الوجه . . . ) إلى آخره. 

مراده : أن تعدّد الوجه لا يأبئ عن وحدة المعنون» كها لا يابئ عن تعدّده 
فر يكون مع الأول كما في «زيد العالم الاشمي»؛ وأخرئ مع الثاني كما في «زيد 
العالم وعمرو المهاشمي)» . 

ويشهد به صدق العناوين ن الكثيرة على اللحقّ تعالئ مع كونه واحداً كا فد 

جميع الجهات» وصدق لمعل والمقدور والمراد لله تعالى عل «زيد» مثلاً . 

ومنه يظهر: اندفاع توم أنْ عدم الكشف في الله تعالى لا يلازم عدمه في 
الممكنات . 

(540) قوله : (وأحديته . . .) إلى آخره . 

هي مرادفة مع البساطة. بل الظاهر أ نُ المراد بالوحدة اها هذا المعنى » 
ناح الطافروء وهوما يساوق نفي الشريك ؛ أن الغرض هنا نفي التركيب» 
حت لا يتوظم صدق كل من العناوين باعتبار واحد من الأجزاء . 

(541) قوله : (والأمثال العليا. . .) إلى آخره. 

جمع «المدّل» بالتحريك, وكل وجود مل له تبارك وتعالى. ومظهر له في 
مرتبته» والعليا منها هي الموجودات الكاملة في مرتبتي العلم والعمل . 


(1) «حيث» هنا بمعنئ الجهة والحيثية . 








١‏ ........2.......6......... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
الوا 0 الأحد. 

0 عام 
عباتا شت وحسنشك وال وكل إلى داك الجالك يشير 


ب 
30 


رابعتها: أنه لا يكاد يكون للموجود””*" بوجود واحدء إلا ما هية 





(147) قوله ا أنه لا يكاد للموجود) إلى آخره . 

الغرض منه دفع توشه” ': أن تعدّد العنوان لا يستلزم تعد المعنون | إذا قلنا 
بأصالة الوجود؛ إذ المعنون ‏ حينئذٍ ‏ الوجود. وهو لا يتعدّد في التشخص الخارجي 
الواحد. 

وأمّا إذا قلنا بأصالة الماهيّة فالعنوان من قبيل الماهيّة, فلا محالة تكون متعدّدة 
فيجوز الاجتماع . 

يحاصل الذّفع : أن وحدة كل من الوجود والماهية تبسازم وحدة 5 1 
تعدّد كل تعدَّدٌ الآحر؛ ؛ لأنّ الوجود نفس كون الماهيّة وتحقّقهاء وليس شيئا 
إليهاء فهما متحدّان خارجاً واختلافهما نما كواق الدعن: ولا يعقل أن 0 
الواحد عين الاثنين ارا كان هذا الواحد وتوا أو ماهيّة. كان الأصل هو 
الوجود أو الماهية» فحينئذ يكون الواحد الوجوديٌ خارها قفار كان :ان أصكاةة 
ولخدا ذاهية لين له إلا طبيطة توقية واتحدةور وكل] ها كان واحدا داهيه خاريحا: 
لا يكون له إلا ب واعلخا رحسل امزئلة كانه أن اعفارية : 

هذا ب نه لو فرض مع وحدة الوجود تعدّد الماهية. للزم كون الواحد 
الخارجي با دون ل هرد 00 وأن يكون له فصلان كذلك. وهو كما 
ترى» فلابدٌ من كون كلا العنوانين أو أحدهما من العرضيّات؛ ل مرّ. 


)١(‏ في النسختين: «رابعها». والصحيح ما أثبتناه طبقا لنسخ الكفاية المتداولة. 
)١(‏ الفصول الغرويّة : 6؟ -5؟ ,. 
5 أي : وكذا تعدّد كل منه| يستلزم تعدّد الآخر. 


الحنٌ في المسألة وتمهيد مقدّمات ال 
واحدة وحقيقة فاردة. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بها هو إلا 
: 1 
تلك الماهيّة, فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منب) 
ماهيّة وحقيقة؛ وكانت عينه في الخارج | هو شأن الطبيعي وفرده. 
فيكون الواحد وجوداً واحدأ ماهية وذاتاً لا محالة» فالمجمع وإن تصادق 
عليه متعلقا الأمر والنبي , إلا أأنة كا يكؤن رحد وجرذا يكون وانجدا 
ماهيّةٌ وذاتا :ولا يتفاوت فيه القول باضالة الوجود أو أصالة الماهية, 
ومنه ظهر: عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على 





فما يظهر من العبارة ‏ من لزوم كونه| معاً من العرضيات - ممنوع ؛ إذ لا يلزم 
كون العنوانين في عَرَض واحدء بل ربّما يكونان طوليّينء سواء كانا عرضيّين أو 
أجذهها ذاتيا والآخر عرضيا . 

لا يقال: إن استلزام وحدة الماهيّة لوحدة الوجود ممنوع ؛ لأنْ الإنسان طبيعة 
واحدة مع كثرة وجوداته . 

فإنه يقال: إِنْ المراد استلزام وحدة الماهيّة الشخصية لوحدة الوجود, لا 
استلزام مطلق وحدتها لوحدته . 

لا يقال: إِنْ وحدة الوجود كيف تستلزم وحدة الماهية ؛ وقد قرر في المعقول: 
أن الوجود في الاستحالة واحد شخصي» مع كونها مختلفة بحسب اختلاف أنواعها 
من البياض والصفرة والحمرة» بل بحسب اختلاف درجات كلّ واحد أيضاً؟ ! 

فإنّه يقال: إن الملازمة المذكورة فييها كانت الماهيّتان عرضيّتين, وأمّا في الطول 
فيمكن أن ينتزع من وجود واحدٍ مستمرٌ ماهيّاتٌ متعدّدة بل غير متناهية» فتأمّل . 


لكين ..........000.26...2....6.... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
القولين في تلك المسألة» كا توهم في" الفصول9؟". 
كما ظهر عدم الابتناء؟*"2 على تعدّد وجود الجنس والفصل في 





(51499) قوله : (كما توهّم في الفصول. . . ) إلى آخره. 

ولكتي راجعت «الفصول» فلم أجد ابتناء الامتناع على أصالة الوجود والجواز 
عل أصالة الماهيّة» بل الدليل الذي أقامه أوْلاً »9‏ وحاصله: أنْ متعلّق الحكم 
الوجود» وهو واحد. فيلزم اجتماع الطلب والبغض في واحد ‏ بناه على أصالته . 

وهو كما ترئى مبئّ عليه ؛ لأنْ كون المتعلّق هو الوجود إِنّْما هو على القول 
بأضالته ‏ 

ثم استدلٌ” على الامتناع ‏ بناءً على اصالتها ‏ بها حاصله: أن المتعلق 
للطلب أو البغض ليس الماهيّة من حيث هي , بل خارجيّتهاء وخارجيّة الماهيّتين 
واحدة. فيلزم اجتماع الضدّين في واحد. 

نعم يرد عليه: أن ظاهره كون الماهيّة النوعيّة للخارجيّة الواحدة متعدّدة؛ 
بحيث لوفرض كون المتعلّق نفس الماهيّة لم يلزم المحذور المذكورء وقد تقدّم أنّه لا 
يعقل كون الماهيّة النوعيّة في الأمر الخارجي إلا واحدة» نعم لوكان مراده من الماهية 
أعمْ من العرضية لم يرد عليه شيء . 

(145) قوله : (كما ظهر عدم الابتناء. . . ) إلى آخره. 

الظاهر أنه أيضاً ‏ رد على «الفصول» ولكنه ‏ قرّس سرًّه ‏ بن عل تعدّد 
الجنس والفصل ولواحقههما العرضيّة في الخارج ”2 لا على خصوص تعدٌّدهما حتئ 
رذعل أن الشوؤاوة لا من قي اسن والفضلن بل مراده باقدمو رت أن 
)١(‏ الفصول الغروية: 5؟1١/‏ سطر” - 4 . 
(7) الفصول الغروية: ©؟75-11١.‏ 
(*) الفصول الغرويّة: 5؟1١/‏ سطر » .1١١-‏ 
(6) في النسختين: «ليست»»ء وا لصحيح ما أثبتناه. 
(5) الفصول الغروية: *؟1١/‏ سطر 1١‏ -؟. 





الح في المسألة وتمهيد مقدّمات سيج وام شاه ماسسيع معو م الم ا 
الخارج ء وعدم تعدّده ؛ ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من 
قبيل الجنس والفصل له. وإن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت» 
لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتسخلف ذانيّاتهاء وقعت جزءاً للصلاة 
أولاء كانت تلك الدار مغصوبة راطفا 

إذا عرفت ما مهدناه: عرفت أن المجمع حيث كان العلا وتخوداً 
وذاتاً » كان تعلق الأمر والنبي به عى لواده54) ولو كان تعلقها به بعنوانين ؛ 





العناوين العرضيّة العارضة للشيء - إِمّا لجنسه. أو فصله ‏ إن قلنا بتعدّدها وجوداً 
لم يلزم الاجتماع في واحد». وإن قلنا باتحادها 0 

وذكره للجنس والفصل للملازمة بين تعدّد وجودهما واتحادم وبين تعدّد وجود 
هذه العناوين واتحاده . 

وغرضه ‏ قدّس سرّه ‏ الابتناء على تعدّد وجود العوارض واتحاده» بل يمكن 
القول بن مراده الابتناء عل كليهم)؛ إذ تارة يكون العنوانان من قبيل الجنس 
والفصل. وأخرئى من قبيل العوارض» وثالئة يكون أحدهما ذانياً أو ذاتاً والآخر 
عرضيا. 

(5146)قوله : (كان تعلق الأمر والغبي به محال . ..) إلى أخره . 

ولا إشكال فيه على فرض غاميّة المقدّمات الأربع , إلا إن الثانية منها ممنوعة 
كما مر ومع ذلك فالحقٌ هو الامتناع : 

أما على دخول خارجية العنوان في المطلوب كا هو التحقيق » وقد تقدّم 
برهانه ‏ فللزم اجتماع الطلب والبغض في نفس المعنون وإن لم يلزم في الخصوصيتين . 

(:*#) وقد 3 : أنْ صدق العناوين المتعدّدة لا تكاد نم به وحدة المعتوة 
لا ذاتاً ولا دا غايته أن تكون له خصوصية بها يستحقٌّ الاتصاف بهاء ودود 
بحدود موجبة لانطباقها عليه» ىا لايخفئ . وحدوده وتخصصاته لا تورجب تعدٌّده 
بوجه أصلل» فتدبّر جيّداً. [المحقق الخراساني قدّس سره] . 


1 ا ا و ل و مانو ا ا المقصد الثاني : في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 


للا عرفت من كون فعل االكلقه مده وواقعيته الصادرة عله 





وأمّا على الاستقلال؛ فلأنْ المقدوريّة شرط عقلاً في متعلّق الحكم - تعبينا 
كان أو تخييرياً؛ شرعيّاً أو عقلياً ‏ ولذا لا يجوز الأمر بالتخيير الشرعي بالصيام والعتق 
إذا كان أحدهما غير مقدورء وكذا لا يجوز الأمر بعتق الرقبة على الإطلاق إذا كان 
بعض أفرادها غير مقدور. فتسرية الطلب إلى كلّ خصوصيّة صلاتيّة» حتى 
المجتمع منها مع الخصوصية الغصبية في ضمن الإطلاق غير جائزة ؛ لاجتماع الطلب 
التخييري مع البُغض التعييني ؛ لكون الحرمة منحلّة حسب تعدّد وجود الطبيعي في 
موضوعين لا يقدر المكّف على امتثالهماء نظير الأمر بضدّين لا يقدر على إتيان 
مجموعهماء فيكون من التكليف بالمحال المستلزم لكون التكليف محالاً ‏ أيضاً ‏ على 
التحقيق . 

نعم منشؤه ليس تضادٌ الحكمينء بل تضادٌ متعلّقيهاء وهذا تضادٌ عرضي نشأ 
من تضادٌ المتعلقين . 

ولا يكاد ينقضي تعبجبي من المُجوّزين؛ حيث اعتبروا قيد المندوحة لغلا يلزم 
التكليف اق وتخيلوا أنه غير جائة فيا كان كل من الوجوب والتحريم 

© ول يتفطنوا [إلى] أنه" لا فرق بينهما وبين كون الأول تخييرياً - أيضاً ‏ في 

00 التكليف بالمحال. ولا أظنّ التزامهم بجواز التخيير شرعاً أو عقلاً إذا كان 
العدل الآخر غير مقدور, كم مرّ من المثالين» مع أنْ المقام من مصاديق الثاني . 





.9" 895 شرح المختصر للعضدي:‎ )١( 
.٠١  هرطس‎ /١60و‎ 7" 7١ سطر‎ /١49 :١ (؟) القوانين‎ 
في النسختين: (ولم يتفطنوا بأنّه. . . )» والصحيح ما أثبتناه.‎ )0( 


في أدلّة جواز الاجتماع مع طاحريه لس مساق ولوق ارولو او مضق لو ل وا للع 
اما للأحكام, لا بعناوينه الطارئة عليه؛ وأنَّ غائلة اجتماع 
الضدّين”*" فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلّق بالطبائع لا 
الأفراد”2 فإن غاية تقريبه أن يقال: إِنْ الطبائع من حيث هي هي وإن 





(145) قوله : (وإن غائلة اجتماع الضدّين. . . ) إلى آخره. 

ما يمكن الاستدلال أو استدل ديه للتجوال وجوهة 

الأؤل: ما ذكرء وتقريبه واضح . 

وفيه أوَلاً: منع صلاحيّة الطبيعة المقيّدة على وجه كان القيد خارجاً لتعلّق 
الطلب بها؛ للوجهين المتقدّمين في تعلق الأمر بالطبيعة من عدم كونها مقدورة 
ومحصّلة للغرض . 

وثانياً : أنه إن كان المرادٌ من الطبيعة الماهيّةٌ النوعيّة» فهى واحدة في الشخص 
الكاتك قت وإلية أكتان: بقزله د قدص ره باذ ومن أن تمده الملوان لذ يحت تيت 
المخلوق لا ويحودا ولأتساهية 1 إلى روا 

وإن كان المراد هو العنوان العرضى فهو ليس متعلَّقاً للطلب. بل المتعلّق هو 
المعدون» وهو واحد» وإنْيا أخل مرآةً وحكايةٌ: وإليه أشار بقوله: (وإنّ المتعلق 
للأحكام هو العنوانات . . . ) إل آخره. 

هذا عل محتاره . 

وأمّا على المختار فبرد عليه : منع كون العناوين بم| هي مقيّدة بالوجود متعلقة 
للطلب استقلالاً» بل هي جزء المطلوب» والجزء الآخر وجود الشيء أو خارجيته» 
فيلزم الاجتماع فيه. ٍ 

وثالثاً: أنه على تقدير تسليم كون المتعلّق للحكم هي الطبيعة المقيّدة» وإنّ 
المناهية السوعية متعددق .وان الغناوين الْعَرضيية مطلوبة استقلذلا :“فيو تكليفن 
بالمحال» وهو غير جائز مطلقاًء أو على الحكيم . 


,.١5١-١4٠ :١ القوانين‎ )١( 


4 عابي نحي اتن سول القصه لكان ع الوزام السرم الامو اليو 
كانت ليست إلآ هي , ولا تتعلّق بها الأحكام الشرعية» كالآثار العاديّة 
والعقليّة. إلآّ أنها مقيّدة بالوجود ‏ بحيث كان القيد خارجاً والتقيّد 
داخلاً ‏ صالحة لتعلّق الأحكام بهاء ومتعلّقا الأمر والغبي على هذا لا 
يكونان متّحدين أصلً. لا في مقام تعلّق البعث والزجرء ولا في مقام 
عصيان الغبي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار: 

أما في المقام الأوّل: فلتعدّدهما بما هما متعلّقان لماء وإن كانا 
متحدين فيم| هو خارج عنها بها هما كذلك . 

وأما في المقام الثاني: فلسقوط أحدهما بالإطاعة» والآخر 
بالعصيان بمجرد الإتيان» ففي أي مقام اجتمع الحكان في واحد؟ ! 

نت خبين بأنه لا يكاد جدي بعد ما غرفت من أنّ تعدد العنوان 
لا يوجب ع المعنون» لا وجوداً ولا ماهيّة» ولا تنثلم به وحلدته 
أصلاء ون المتعلّق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات » وأنها إنم| تؤتحذ 
في المتعلّقات بها هي حاكيات كالعبارات» لا با هي على حيالها 
واستقلالها . 

كا ظهر مما نقتا" انه ا ركاذ عو اشاب كون الفرد 
مقدّمة9؟) لوجود الطبيعي المأمور به أو المنبيٌ عنه» وأنه لا ضير في كون 





(5145) قوله : (إنه لا يكاد يجدي دابفا -كون الفرد مقدّمة. . . ) إلى آخره. 

وهو الوجه الثاني للجواز؛ ذكره المحقّق القمي 7" . 

وحاصله : أنْ الأمر متعلّق بالماهيّة, وكذا الغبي , فالمتعلّق متعدّدء فلا يلزم 
التكليف بالمنضادين» ولا كون الشىء الواحد محبوباً ومبغوضاً من جنهة واحدة» 


1 الفرانيق 11301 





مناقشة المحقق القمي 1 1 1 1 ااا 
المقدّمة محرّمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار» وذلك ‏ مضافاً 
إل إل ضوح ٠‏ فساده. وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج. كيف؟! 
والمقدمية ثة تقتضي الاثنينية بحسب الوجود, ولا تعدّد ى) هو واضح - أنه 





وحصوله) في الفرد لا يقدح ؛ لأنه مقدّمة لوجودهماء ولا يسري الطلب والبغض منه| 
إليه؛ لعدم الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوبهاء ولا بين حرمته وحرمتها؛ فلا 
يلزم الاجتماع 5 الفرد. 

وعللى تقدير تسليم سراية حكم ذي المقدّمة إليهاء فنقول: إِنّه حرام غير 
واجب ؛ لعدم جواز 0 الوخوب والحرمة في واحد» ولا ضير في حرمة المقدّمة إذا 
كان وجوبها توصليَاً؛ بمعنئ أن حرمتها'" مع عدم الانحصار لا تضرٌ بوجوب ذي 
المقدّمة. وكذا مع الانحصار بسوء الاختيار؛ لحواز التكليف بالمحال حينئلٍ. 

نعم الحصر لا بسوء الاختيار قادح بل لابدٌ إمَا من ارتفاع الوجوب لو كان 
ملاك حرمة المقدّمة أقوى» أو من ارتفاع الحرمة لو كان ملاك وجوب ذيها أقوق 
انهو 

وقد حكى 5 «التقريرات)” ( و«الفصول)'”" هذا الوجه عنه بنحو آخره ولكن 
حاصل ما في والتواققع فائ 3 لفق مع زيادة جواز حرمة ة المقدّمة مع وجوب 
ذيها في صورة الحصر بسوء الاختيار؛ لأنه لم يذكره في هذا المقام وإن كان مُستفاداً 
منه في مواضع . 

أقول : فيه ولا : أن :لقص كتير الأعفان أيضا - مانع من حرمة المقدّمة 
مع إيجاب ذيها؛ لعدم جواز التكليف بالمحال مطلقاً . 0 

0 أنه قد يَقدّم لزوم التكليف بالمحال مع فرض تعدد متعلق الحكمين 





)١(‏ في نسخة (أ): (توضاياً - أيضاً ‏ فإنها مع عدم. . .). والصحيح ما أثبناه من نسخة (ب) 
المصححة . 

(؟) مطارح الأنظار: .١45-146‏ 

(") الفصول الغروية: /1١8-1؟1.‏ 


١45‏ ميق مم مش كوا نما ا وا المقضد الثاق :ف النوا هي : اجتماع الأمر والنبي 


إنا يدي لولم يكن المجمع؟ واحداً ماهية وقد عرفت بم| لا مزيد 
فلت اله رفنيها ‏ انف واحد. 





ولومع المندوحة أيضاً. 

وثالثا : : منع كون الفرد مقدّمة للكلي» بل هو عيئه . 

رايا : :آله إن كان المراد من الماهية الطبيعة النوعية . 

ففيه : مانا إلى ما ذكره المصئف : من أنْ الماهية النوعية واحدة في 
الشخص الخارجي ‏ أنه على تقدير التعدّد لا ينفع ؛ لأن فتعلق الأمر والغبي وإن 
كانت هي الماهيّة, إلا أن متعلّق الطلب وجودها الخارجي أو خارجيّتهاء وعلى 
التقديرين يلزم اجتماع الطلب والبغض في واحد . 

وإن قيل: إِنَْ مراده تعدٌّد الوجود أو الخارجيّة . 

قلنا: نه ممنوع . 

وإن كان المراد العنوان العرضي . 

ففيه: أنّها مطلوبة جزءٌء لا استقلالاً. فيلزم الاجتماع في نفس الوجود أو 
الخارجية» كما تقدّم . 

لا يقال: إِنَّ مراده كون متعلّق الطلب نفس الماهيّة المطلقة؛ أعمٌّ من أن 
تكون نوعية أو عرضية » لا وجودها الخارجي ولا خارجيتهاء وهي متعدّدة» ولا يلزم 
عليه شيء مما ذكر. 

فإنه يقال: فيه منع من وجهين تقدّما في تعلّق الأمر بالطبيعة. 

مضافاً إلى أنه لا يدفع لزوم التكيلف بالمحال. وإلى أن الماهيّة النوعيّة في 
الموجود الشخصي واحد . 

(14) قوله : (إنْه نما يمدي لو لم يكن المجمع . . . ) إلى آخره . 

قد عرفت أن ورود هذا الأشكال ميو" عل كود عاد اللستدل من لاخر 
النوعيّة لا مطلقاً. ْ 


في أدلّة جواز الاجتماع ا و ا ا ا 

ثم إنه قد استدل!"© غلا اواك اموز 

معها2: أنه لولم يجز اجتماع الأمر والغبي 2428© لا وقع نظيره» 
وقد وقع, كما في العبادات المكروهة» كالصلاة في مواضع التهمّة”" وفي 
الحّام والصيام في السفر وفي بعض الأيام . 

بيان الملازمة: أنه لولم يكن تعدّد الجهة مجديا في إمكان 
اجتماعهماء لما جاز اجتماع حكمين اخخرين في مورد مع تعدّدها؛ لعدم 
اختصاصههما من بين الأحكام با يوجب الامتناع من التضاد؛ بداهة 
تضادّها بأسرهاء والتالي باطل؛ لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو 
الاستحباب في مثل الصلاة في الحرام”*2, والصيام في السفره وفي 





(149) قوله : (منها: أنّه لولم يجز اجتماع الأمر والغبي . . . ) إِلىْ آخره. 

إعلم أنَّ كلّ قياس استئنائيّ استئني فيه نقيض التالي؛ يحتاج إلى إثبات 
الملازمة» وإثبات رفع التالي؛ حتئ ينتج رفع المقدّم : والملازمة في المقام بديبيّة ؛ لوجود 
التضادٌ بين جميع الأحكام . ٍ ٍ 

وأما رفع التالي فمستفاد من ظواهر الأدلة الشرعية ؛ لأن ظاهرها اجتماع 
الكراهة والوجوب أو غير ذلك في العبادات . 

(:16) قوله: (لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل 
الصلاة في الحّام. . . ) إلى آخره . 

الأؤل: إذا كانت فريضة . 

الثاني : إذا كانت نافلة . 


.١58-1١5٠ :١ القوانين‎ )١( 

.١8- 1١17 سطر‎ /١4؟‎ :١ (؟) القوانين‎ 

(*) كمرابض البغال والحميرء ومعاطن الإبل. والمزابل؛ حيث يتهم المصلي فيها بالاستخفاف 
بالصلاة . 


١45‏ . .............0.2.....0... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
عاشوراء ولوني الحضرء واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو 
الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار"*" , 

والجواب عنه : 

أما إحمالا : فبأنه لابدّ من التصرّف والتأويل فيما وقع في الشريعة 
ما ظاهره الاجتماع . بعد قيام الدليل على الامتناع ؛ ضرورة أن الظهور 
لا يصادم البرهان» مع أنْ قضيّةٌ ظهور تلك الموارد”*"© اجتماعٌ الحكمين 
فيها بعنوان واحد» ولا يقول الخصم بجوازه كذلك؛» بل بالامتناع ما ل 
يكن بعنوانين وبوجهين, فهو - أيضا ‏ لابدٌ له2"0 من التفصى عن 
إعكان الالكناع فيا اكسن إذا [١‏ يكن عدالة ودوك يا فى 
العبادات المكروهة التي لا بدل لهاء فلا يبقئ له مجال للاستدلال بوقوع 
الاجتماع فيها على جوازه أصلً. ىا لايخفى . 

)16١(‏ قوله : (مثل الصلاة في المسجد أو الدار. . . ) إل آخره. 

ففي الأولى اجتمع الوجوب مع الاستحباب فيا كانت فريضةء 
والاستحباب مع الاستحباب فيم| كانت نافلة. 

وفي الثانية: اجتمع الوجوب مع الإباحة في الفريضة» والاستحباب مع 
الإباحة في النافلة . 

(505) قوله: (مع أنْ قضيّة ظهور تلك الموارد. . . ) إلى آخره. 

وهذا في الحقيقة جوابان: 

أوهما: أن هذه الموارد من قبيل الاجتماع بعنوان واحد. 

وثانيهها”2: أن بعضها من قبيل ما لا مندوحة فيه. والمجَوّز لا يقول بالجواز 





)١(‏ في بعض النسخ : (لابدٌ من التفصي . ..). والصحيح ما أثبتناه من نس اخرق. 
زهة في نسخة (ب): وثانيهها» بدون واو. 





معن العبادة المكروهة وأقسامها اذ[ ذا 

عم 3 0 

وأمّا تفصيلا: فقد اجيب عنه بوجوه”"2. يوجب ذكرها_بافيهامن 
النقض والإبرام ‏ طول الكلام بها لا يسعه المقام» فالأولى الاقتصار عل 
ما هو التحقيق قْ حسم مادة الإشكال. فيقال ‏ وعلى الله الاتكال -: 
السسادانت: الك وده عر قلؤنة اقشاف: 
إن الع م 

أحدها: ما تعلق به الغبي بعنوانه وذاته» ولا بدل له كصوم يوم 
عاشوراء”"» والنوافل البتدأة في بعض الأوقات 9" 

انيها : ما تعلّق به الغبي كذلك, ويكون له البدل» كالنبي عن 
الصلاة في الححيام 1 

ثالثها : ما تعلق الغبي به لا بذاته بل بها هو مجامع معه وجوداًء 
أوملازم له خحارجاً؛ » كالصلاة في مواضع التَهمّة؛ بناءً على كون الغبي 
عنها لأجل اتحادها 055 مع الكون في مواضعها. 





فده قوله : (لأجل اتحادها. . . ) إلى آخره . 
أن المراد من القسم الثالث تعلّق الغبي ب بعنوان العبادة في لسان الدليل» 
اه طن ريعية عدم تراد اجتماع الحكمين في عنوان واحد - 
أن متعلة النبي عنوان أخر متحد أوملازم مع عنوان العبادة» بخلاف الأولين ال 





. ١ راجع مطارح الأنظار: لخ"‎ )١( 
من أبواب‎ 7١ وام" باب‎ : ٠/ باب صوم عرفة وعاشوراء» وسائل الشيعة‎ 7# /١45 : 6 الكاني‎ )7( 
الصوم المندوب.‎ 

5 الكاني “: 584 باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصل فيهاء» الاستبصار :١‏ 
0/ا؟/ ١و5‏ باب وقت نوافل النهار. وسائل الشيعة؟: / 4-١‏ باب 8” من أبواب المواقيت . 
(4) الكافي *: ٠4م/ 1١‏ باب الصلاة في الكعبة . . . » وسائل الشيعة : 455 باب 4 من أبواب 

مكان المصل . 
(8) الفقيه /١617/-1١65 :1١‏ ” و5 باب 8" في المواضع التي تجوز الصلاة فيها. . 


١48‏ 0.0.0.0.0.0...0.0.....0.0.6..... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والغبي 


أما القسم الأوّل: فالنبي ا عنه(؛*" بعد الإجماع على أنه يقع 
في ومع ذلك يكون تركه أرجح , ىا يظهر من مداومة الأئمة 





فلو كان المراد تعلق النبي بالعنوان المذكور في لسان الدليل - أيضاً - ل يجر فيه 
وات الاق يمن المجوز: إذ لا حاجة ‏ حينئذٍ - إلى الحمل على النهي الإرشادي 
الحقيقي . أو على المولوي الفعلي العرضي. بل عليه أن يقول: إنه نبي مولويّ فعلِّ 
حقيقيّ, ولا من المانع؛ لأنه في الملازم يحمله على النبي المولوي الاقتضائي أو 
الفعلي؛ على الخلاف بيننا وبين المصئف على ما سيأي» وفي المتحد على المولويٌ 
الاقتضائي . 

(78)قوله : (أمّا القسم الأوّل فالغبي تنزيباً عنه. . . ) إلى آخره . 

يلزم هنا بيان امور: 

الأول أن الأمرديقئء علا الإطلاق مطلنا دوجويا كان اونندينا ‏ تسقاء 
من ظاهره أمور ثلاثة: . ْ 

الأول: ثبوت الترخيص التكليفي بالنسبة إلى جميع وجودات الطبيعة . 

الشاني: ثبوت الترخيص الوضعي بالنسبة إلى جميعها؛ بمعنى أنه مير في 
امتثال هذا الأمر بينها. 

الثالث : تساوي هذه الأفراد في المصلحة والثواب . 

الأمر الثاني: أنْ الغبي عنه أو عن بعض أفراده إذا كان تحريمياً؛ يقتفى 
ارتفاع الأأمور الثلاثة كلّها. 1 

وإذا كان تنزيبياً يقتضي ارتفاع الأمرين الأخيرين, دون الأوّل: 


أما هو فواضح . 
وأمّا الأخيران فلأنَ النبي ظاهر في كونه ناشئاً من مفسدة في الفعل بلا 


أمَا دلالته على المفسدة؛ فللملازمة العقليّة. 
وأمًا عدم المصلحة؛ فللملازمة العرفية ‏ كما يأتي في المسألة الآتية - ولازمه 


معنئ العبادة المكروهة وأقسامها ااا 0 
عليهم السلام على الترك : إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على 
الترك. فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرضء» وإن كان 
مفالجنة لقره اكد ذه سيد وتان م اقبي انين 
التزاحمبين, فيحكم بالتخيير بينهم| لوم يكن أهم في البين» وإلا فيتعين 
الأهم وإن كان الآخر يقع متها حيث إنه كان 5 وموافقاً 
للغرض» كما هو الحال في سائر الْمستحيّات المترامات بل الواجبات. 





ارتفاع الأمرين الأخيرين» فتبين أن قضيّة العبي ‏ تحريميًاً كان أو تنزيبياً - هو 
البطلان. 

الأمر الثالث: أنْ الغبي قابل للقسمة باعتبارات : 

منها: انقسامه إلى تمحريمي وتنزءبيّ . 

ومنها: انقسامه إلى مولوي وإرشادي . 

ومنها: انقسامه إلى حقيقيٌ وعرضي. 

ومنها : انقسامه إلى ما ينشأ عن المفسدة في الفعل, وما ينشأ عن المصلحة في 
الترك با هو أو إذا كان عنوان وجوديٌ في البين منطبق عليه. ومثاله : ترك الصوم 
المنطبق عليه إجابة المؤمن . 

الرابع : أنَّ التزاحم كما يتفق بين المستحبّين المتضادّين ‏ كما هو الغالب - 
كذلك قد يتفق ب بين النقيضين, كما في مثال الصوم المتقدّم . 

الخامس : أن الحكم في باب التزاحم مطلقاً هو التخيير لولم تحرز أو تحتمل 

هرَّيّة أحدهماء وإلآ فالأمر الفعلي يتعلّق بالأهم . 

السادس : : ظاهر الغبي يقتضي كونه تحريمياً مولوياً حقيقياً ناشئاً عن مفسدة 
في الوجود. فله ظهورات أربعة. إلا أنْ الأول مستند إلى المطابقي , بخلاف الثلاثة 
الأخيرة ؛ فإئها من باب الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال الواقع فيهما كان 
الداعي هو المولويئة مع الطلب الحقيقي وكون المفسدة في الفعل . 


١6‏ ين لمن انور ارح ماج و ما المقصيد الثاني : في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
وارتضتعة الك دن الندل لأتوجن © عراز ونشفة فيه سات كا 
يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته. ولذا لا يقع صحيحاً 
على الامتناع , فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحيّة التقرب به 
بخللاف المقام , لعل ما عو عليه بن ارات وموافقة الغرض . كما 

إذا لم يكن تركه راجحا زل عدوت حزازة فيه أصلا . 





اك أله ]ذا أمو يقي ثم بي عندة كا هيالا يدل له 
الذي هو محل الكلام » أو بعض أفراده. كا في القسم الثاني مع قيام دليل عل 
الصحّة. لا يمكن العمل بالظهورات الأربعة للمبي» بل الثلاثة ‏ أيضا ‏ على ما 
ركه بل لابدٌ من رفع اليد عن ظهوره في الحرمة قطعاً ومن أحد الظهورات الثلاثة 
از أو الاثنين منباء فحينئلٍ يتردد الأمر بين رفع اليد عن ظهوره في في المولوية وحمله 
عل الإرشاد إلمْ كون الترك اعم من الفعل» أو ملازماً مح ما هو أرجح . ولازمه 
رفع اليد عن ظهوره في كونه ناشئاً عن مفسدة في الفعل يهنا والمحفوظ ظهوره في 
(#) وربمايقال: إن أرجحيّة الترك وإن لم توجب منقصةً وجزازة ني الفعل أصللاء ! لآ أنه 
توجب المنع منه فعللً» والبعث | إلى الترك قطعاً » كملا يخفئ » ولذا كان ضد الواجب- 
بناء عل كونه مقدّمة له حراماً» ويفسد لوكان عبادة» مع أنه لا حزازة في فعله ان 
كان الغبي عنه وطلب تركه لما في من المقدّميّة له وهوعلى ما هوعليه من المصلحة. 
الغ هن لززاك كاف بساذة لو كان قيادةر 
قلت : يمكن أن يقال: | إن الغبي التحريمي لذلك وإن كان كافياً في ذلك بلا 
إشكال إلا أنْ التنزيبي غير كافي» إلا إذا كان عن حزازة فيه ؛ وذلك لبداهة عدم 
قابلية الفعل للتقرب به منه ‏ تعال_مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابهء بخلاف 
التنزيبي عنه إذا كان لا الحزازة فيه بل لما في الترك من المصلحة الراجحة ؛ حيث إنه 
مه مرخصوص فيه: وهوعل ما هوعليه من الرجحان والمحبوبيّة له تعال» ولذلك لم 
تفسد العبادة إذا كانت ضدٌ المستحبة أهمٌ اتفاقًء فتأمّل. [المحقّق الخراساني قدّس 
سيره ] . 


معنئ العبادة المكروهة وأقسامها الوا لامو سوا و لصاو لك والح لقنا 

وما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه» 
فيكون كا اذ اطق غلية من اخ فاوية إلى إن "الظاني التعلى به 
حينئذٍ - ليس بحقيقيٌ » بل بالعرض والمجازء فإن| يكون في الحقيقة 
متعلّقاً با يلازمه من العنوان: بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به 
حقيقة» كم في سائر المكروهات من غير فرق» إلآ أن منشأه فيها حزازة 
ومنقصة في نفس الفعل» وفيه رجحان في الترك. من دون حزازة في 


ذا 


كونه حقيقيًء | في الجواب الثالث. وبين رفع اليد عن ظهوره في كونه حقيقياً وني 
أنه ناشىّ عن مفسدة في الفعل, كما في الجواب الثاني» وبين رفع اليد عن ظهوره في 
الأخير فقطء فيكون المحفوظ اثنين من الثلاثة, وهما المولويّة والحقيقيّة» ى) في 
الجواب الأول. 

ولا يخفئ أن الأخير أوْل ؛ لأنْ هذا الظهور غير حبّة على كل التقادير» وأمّا 
الأولان فلا ترجيح بيبا ىا لايخفئ . 

لا يقال: إِنْ الأخير مستلزم لتعلّق الأمر الفعلي بالترك والأمر بالثيء يقتضي 
المبي عن النقيض قطعاً. ٠‏ فيكون الوجود منبياً عنه» فيقع باطلاء مع قيام الدليل 
عل الس يت الدرمن 

وتوم أنّ هذا النبي لا ينشأ عن مفسدة في الفعل حت يوجب بطلااً. 

مدفوع : #بالة كنت أوجب البطلان فيما كانت العبادة 0 لواجب أهم عل 
القول باقتضاء ء الأمر للغبي عن الضدٌ الخاص» مع أن العبادة على ما هي عليه من 
العامة نجي 

فإنه يقال: إن الغبي إذا نشأ عن مفسدة في الفعل فلا فرق فيه بين كونه 
تحريميّاً أو تنزيهيًاً» كما عرفت سابقاً . 

وأمَا إذا لم ينشأ عنها ففرق بين التحريمي ‏ كما في ضدٌّ الواجب - والتنزيبي 
كا في المقام. وهو ظاهر بمراجعة الوجداد الحاكم بعدم كون الغبي التنزيبي ا 
لعدم القابليّة للتقرب »وكون التحريمي موجباً له إذالم يكوناناشئين عن مفسدة في الفعل 


6 امح اب ملام روص ند + المقصة العاق :في التواهي * اتنتاع الآمن والنيي 
الفعل أصللً غاية الأمر كون الترك أرجح . 

نعم. يمكن أن يحمل الغبي ‏ في كلا القفسمين على الإرشاد إلى 
الترك الذي هو أرجح من الفعل, أو ملازم لما هو الأرجح , وأكثر ثوابا 
لذلك وعليه يكون الغبي على نحو الحقيقة» لا بالعرض والمجازء فلا 

وأما القسم الثاني : فالغبي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في 
00 - طابق النعل بالنعل كما يمكن أن يكوه ست خصوه 

منقصة**" في الطبيعة المأمور بها؛ لأجل تشخصها في هذا القسم 
بمشخص غير ملائم لهاء كما في الصلاة في الحهام » ا ينها 
ف د ري 1 لا يُناسب كونها معراجاً» و| و[ ن لم يكن نفس 
الكون في الام بمكروه» رااان نمه بل كان راجحاًء ىا 
لايخفى . 

وربما يحصل لها لأجل تخصّصها بخصوصيّة شديدة الملاءمة 
معها ‏ مزيةٌ فيهاء كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة؛ وذلك 
لأنّ الطبيعة المأمور مها في حدٌ نفسها ‏ إذا كانت مع تشخص لا يكون 





(158) قوله: (كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة. . . ) إلى آخره. 

جواب رابع في هذا القسم غير جار في الأوّل؛ لأنه لا مساغ له فيها لا يكون 
له بدل؛ كما هو واضح 

والفرق بين هذا الجواب والأجوبة الثلاثة الجارية في هذا القسم أيضاً: أ 
بناءه على انطباق عنوان قبيح على الفعل. وبناءها على انطباق عنوان راجح على 
الترك أو ملازمته له. 


معنئ العبادة المككروهة وأقسامها مساو سب ا و 1 
له شدة الملاءمة, ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزية» 
كالصلاة في الدار مثلاً » وتزداد تلك المزية في) كان تشخخصها بها له شدة 
الل وتنقص فيرم| إذا لم تكن له ملاءمة, وحلك ااتعي تراه بره 
ويزيد أخرئى: ويكون النبي فيه الحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشاداً 
إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد. ويكون أكثر ثواباً منه. وليكن 
هذا مراد من قال”*: إِنّْ الكراهة في العبادة بمعنئ أنها تكون أقلّ 
ثاب" ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثواباً من 
الأعسيرق بالكراهة, ولزوم اماقتنا لا مزية"' فيه ولا منقصة 
بالاستحباب ؛ لأنه أكقراتوايا عا'فة النقضة ؛ لما عرفت من أن المراد مق 
كونه أقل يي إنا هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة نا ل 





(107) قوله : (ونيكن هذا مراد من قال. . . ) إلى آخره. 

وإن كان لفظه مطلقا : 

(501) قوله : (لما عرفت من أن المراد من كونه أقلّ ثواباً. . . ) إلى آخره. 

وبعبارة أخرئى: إن المراد من «أقلّ الثواب»”" المحكوم عليه بالكراهة ما كان 
النقصان لمانع ‏ لا لعدم المقتضي كما في الصلاة في البيت بالنسبة إلى المسجد؛ فإنبا 
وإن كانت أقلّ ثواباًء إلا أنّه لعدم المقتضي, بخلاف الصلاة في الام . ومن «الأكثر 
ثواباً» المحكوم عليه بالاستحباب ما كان لوجود المقتضي كالصلاة في المسجد, لا 
لعدم المانع كالصلاة في البيت. 

ويبذا الحواب يدفع لزومٌ اجتماع المصلحة والمفسدة الموؤْثّرتينَء ولزوم اجتماع 





, 77-7١ مطارح الأنظار: ه٠١/ سطر‎ )١( 


(؟) في بعض النسخ : (ما لامزيد), وت الأخرى. 
)١(‏ كذا في النسختين, والأقوم : الأقل ثوابا. . 
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3 هئ أنْ النبي قْ هذا القسم لا يصمح إلا للإرشاد* ان 50338 
القسم الأول. فإنه يكون فيه مولوياً وإن 0 حمله على الإرشاد بمكان 
من لامكا 


وأما القسم الشالث: فيمكن أن يكون النبي فيه عن العبادة 
المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجازء وكان المنبيّ عنه 
به حقيقة ذاك العنوان» ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها 
من سائر الأفراد؛ مما لا يكون متحداً معه أو ملازماً له؛ إذ المفروض 
التمكن من استيفاء مزيّة العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصاكٌ 
هذا على القول بجواز”*" الاجتماع . 





الأمر والنبي في شيء واحدء ولزوم كون النبي بمعنئ الإخبار: 

أما الأول لان لامفسدة مؤرة حي بل الأ هو الصلاح فقطء وان 
للإرشاد إلى كونها أقلّ من جهة الكسر والانكسار. 

وأمًا الثاني فلخدم التنافي بين النبي الإرشادي والأمر المولوي . 

وأما الثالث : فلأنْ 0 من الغبي , وليس من قبيل الإخبار. 

(56) قوله : (ولا يخفى أن المبي ني هذا القسم لا يصحٌ إلآ ! إرشاداً. . ( 
إل آخره. 

ا وأمًا بناءً على الأجوبة 
الثلاثة المتقدّمة. فقد عرفت أن الغبي في اثنين منها مولوي . 

(199) قوله : (هذا على القول بالجواز. . .) إلى آخره. 

نا كان الجسواب عن القسمين الأوّلِين مشتركاً بين القولين دون هذا القسم 
لأنْ حكم أحد العنوانين لا يسري إلى الآخر على الجواز» يخلاف الامتناع - فصل 


معنئ العبادة المكروهة وأقسامها ا ا ا ل 1 

وأمًا على الامتناع : فكذلك في صورة الملازمة2""'0» وأما في صورة 
الاتحاد. وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض؛ حيث إنه صحة 
العبادة ‏ فيكون حال النبي فيه حاله في القسم الثان» فيحمل على ما 
عراعلة ووطاى النعل بالنعل؛ حيث إنه بالدقة يرجع إليه؛ٍ إذ عل 
الامتناع ليدن الا تحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته وتشحخضاتة) 
التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها 
في الملاءمة | عرفت . 

وقد انقدح ب| ذكرناه: أنه لا مجال أصلاً لتفسير الكراهة في 
العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول :25 





هنا بينهها . 

وحاصل الجحواب على الجواز: أنه لابدٌ من رفع اليد عن ظهور النبي في 
المولوية وا حمل على الإرشاد إل اقترانه بعنوان ذي فساد, أو عن ظهوره في كونه 
حقيقيّاً مع مله على المولوية الفعلية . 1 

(55) قوله : (فكذلك في صورة الملازمة . . . ) إلى آخره. 

فيه: أن الأقوتى وفاقاً له امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي فلا 
0 الجواب الأوّل الحاري على الحواز بناءً على الامتناع » بل لابدٌ من تغيبره؛ بأن 

إن النبي مولوّ اقتضائيٌ عرضي. | 

20 : (في القسم الأول مطلقاً. . ) إلى آخره . 

يعني بناءً على كلا القولين ؛ لأنه ليس للعبادة أفراد أخر؛ حتئ يقال : إنْه له أقلّ 
18 منهاء ولأنه قد عرفت انحصار الجواب فيه في الخجل 2ل رجو يعارن معان 
على الترك أو ملازم له؛ بالحمل على المولوية أو الإرشاد. 0 لا يصح فيه أقليّة 
الثواب ؛ لتوقفها على كون الفعل مُعنوناً بعنوان غير ملائم للطبيعة 


165 ...6 060..00.0002.002.00.2.0.0.0.... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 


وفي هذا القسم على القول بالجواز"""2, كما انقدح حال اجتماع 
الوجوب والاستحباب 





(557) قوله: (وفي هذا القسم على القول بالجواز. . . ) إلى آخره. 

يظهر منه أمران : 

الأّل: تماميّة جواب أقأيّة الثواب في القسم الثاني على كلا القولين . 

وفيه : أنَّ ملاكه وجود عنوان منطبق على الفعل» وحينئلٍ يكون الفعل متعلّقاً 
للأمر المولوي» والغبي متعلقاً بالعنوان المذكورء من دون سراية بناءً على الجواز. 

إل أن يقال: |: 0 ينا عا مشتون وتترات .د 

لكنّ التحقيق كونه ‏ أيضاً ‏ موجباً للجواز على هذا القول. أو يقال: ! 
يصح فيما كان هذا م 0 
كا في المقام» فتأمل . 

الثاني : جريان أقليّة الثواب في هذا القسم على الامتناع مطلقاً. . 

وفيه : منع جريانها في المتلازمين» كا لايخفئ . 

(158) قوله: (كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب. . .) إلى 
آخره . 

وتحقيق المقام : أنْ تعلق الاستحباب بالصلاة في المسجد -مثل-! ما أن يكون 
لعنوانها أو لعنوان منطبق عليها أو ملازم معهاء والأوؤل غير ممكن 0 لتضاد 
الاستحباب والوجوب الفعليّين. فلا يجتمعان في واحد بعئوان واحد. فيتروّد الأمر 
بين الأخيرين . 

فعلى الجواز يلتزم بأحد أمرين: إِمّا بالحمل على الاستحباب الفعلي المولوي 
العرضي ؛ لعدم سراية حكم أحد العنوانين الممتحدين أو الملازمين إلى الآخر عند 
المجوّز» أو با حمل على الاستحباب الفعلي الحقيقي إرشاداً إلى وجود عنوان في البين 
ذي حسن استحبابي. 0 

وعلى الامتناع: بالحمل على الاستحباب الحقيقي الفعلي الإرشادي» أو 


معنئ العبادة المكروهة وأقسامها ا ا ا ال 


فيهاء وأنَّ الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى افضل 
الأفراد") نا على نحو أ لحقيقة راو اقتضائاً كذلك01"9, 





الاستحباب المولوي الاقتضائي الحقيقي في المتحد؛ لكونه حقيقة متعلقاً بنفس 
الصلاة؛ أو العرضي في الملازم ؛ لما عرفت سابقاً من عدم إمكان اختلاف حُكمّي 
المتلازمين في مرتبة الفعلية . 

ومنه يظهر الكلام في اجتماع الاستحباب مع الاستحباب, كا ني الصلاة 
النافلة في المسجد؛ لأنّ اجتاع المثُلين كاجتماع الضدّين» فيجري ما تقدّم حرفا 

وكذا الكلام بعينه في اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة كالفريضة 
أو النافلة في الدار؛ فإِن الإباحة الفعليّة ضدٌ للوجوب والاستحباب الفعليّين؛ فلا 
يجتمعان في عنوان واحدء بل لابدٌ من عنوان آخر متحد أو ملازم» فعند المجوز 
إباحة فعليّة مولوية عرضيّة. أو إباحة فعلية حقيقية إرشاذية» وعند المانع إباحة 
حقيقيّة اقتضائيّة مولويّة في المتحدء أو إباحة عرضيّة اقتضائيّة مولوية في الملازم؛ أو 
إباحة حقيقية فعليّة ارشادية في كليههما. 

(555) قوله : (يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد. . . ) إلى آخره. 

ظاهره كون الإرشاد إلى أفضل الأفراد ثابتاً على القولين» سواء كان العنوان 
مهدا أو لها 

ولا يخفئ أنه لا يمكن ذلك عند المجوّز في كلا العنوانين» بل هو إرشاد إلى 
وجود عنوان في البين متحد أو ملازم , لا إلىْ أفضل الأفراد للصلاة» وكذلك عند 
المانع في الملازم» نعم في المتحد يكون كذلك للسراية . 

(158) قوله : (ومولوياً اقتضائيًاً كذلك. . . ) إلى آخره. 

أي على نحو الحقيقة؛ والمراد منه العنوان المتحد على الامتناع ؛ إذ على الجواز 
ليس اقتضائياً. بل ولا حقيقيَاً مطلقاً؛ لعدم السراية» وعلى الامتناع لا يكون حقيقياً 
في العنوان الملازم . 


١4‏ 200000000............... المتقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والغبي 
وفعليًاً بالعرض والمجاز فيا كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحبٌ» أو 
تكد تشع ١‏ القول ياوا , 

ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهناء ؛ فإِنَ انطباق عنوان 
راجح عل الفعل الواجب الذي لا بدل له إنها يؤكد إيجابه, لا أنه 
يوجب استحبابه9”" أصلاً ولو بالعرض والمجازء إلا على القول 





وهذه صور ثلاث أشار إلى حكم اثنين منها بقوله : (وفعلياً بالعرض والمجاز 
فيها كان ملازماً لم هو مستحبٌ. . .) إلى آخره؛ يعني أنْ الغبي عن العبادة فعلي”") 
عرض في الملازم على القولين» ولكن قد عرفت فيا تقدّم عدم إمكان ذلك على 
الامتناع . 

وإ واحدة منها بقوله : (أو متحد معه على القول بالجواز. . . ) إلى آخره؛ إذ 
هو قيد لقوله: (أو متّحد)؛ لأنْ الفعليّة العرضيّة لا تمكن على الامتناع في العنوان 
امتحد؛ لسراية حكم العنوان إلى المعنون» فلا يكون عرضياً بل يلا تعلياء ؛ للزوم 
اجتماع الضدّينٍ في واحدء ولذا ذكر العنوان المتحد”) على الامتناع بقوله فيما تقدّم : 
(ومولوباً اقتضائياً كذلك) . 

5 قوله : (لا إنه يوجب استحبايه . . .) إلى آخخره . 

وذلك لأنه فيا تقدّم يكون العنوان الراجح منطبقاً على الترك فية فيقع التزاحم 

بين الفعل والترك مع كون كل مستحبًاً بخلاف المقام» ا 
الفعل» فلا يكون مستحبّاًء بل مَؤْقّداً لإيجابه. ولا ملاك للاستحباب الحقيقي ولا 
العرضي . 

هذا على الامتناع» وأمًا على الجواز فلا مانع من الاستحباب العرضي» وأمًا 
الحقيقي فلا؛ لعدم السراية . 





)١(‏ في نسخة (أ): «فعل»», والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 
(9) في نسخة (أ): الواحد. . . 


في أدلّة جواز الاجتماع كك موسا اكور اوقا ووه افقوم عق ل و قا 
بالجوازء وكذا فيها إذا لازم مثل هذا العنوان» فإنه لولم يُؤكّد الإيجاب 
الا يُصحح "2 الاستحباب””"" إلا اقتضائياً بالعرض والمجاز "© 

ومنها9©: أ نَ أهل العرف يعدّون من أ تئ بالمأمور به في ضمن 
الفرد المحرّم لا ا فيا من وجهين» فإذا أ مر المول عبذه بخياطة 





(517) قوله : (فإنّه لو لم يؤْكٌد الإيجاب لما يصحّحح ‏ الاستحباب . . .) إلى 
آخره . 

أمّا عدم تصحيحه الاستحباب فواضح على كلا القولين؛ لعدم سراية حكم 
أحد الملازمين إلى الآخرء ى] هو المفروض . 

وأما تأكيده للإيجاب فالأقوئ عدمه وإن كان ظاهر العبارة التردد فيه. 

(554) قوله : (إلآ اقتضائياً بالعرض والمجاز. . . ) إل آخره. 

ظاهره ا 

زفنه ال الد عل اموز كرة الأستحات قعليا مرضي ؛ لعدم المانع عن 
الفعلية . 

وثانياً: عدم الفعليّة على الامتناع وإن كان حمقّاً؛ لعدم جواز اختلاف 
المتلازمين في الحكم الفعلي إلا لا أنه منافي لما سبق منه””' مرتين حسب إشارتنا إليها : 
من أنه في المتلازمين يكون الحكم على الامتناع مثله عل الجوازء ولِعلّه لأجله أمر 
بالتفطن . 





-- : كذاء والصحيح‎ )١( 

(5) في بعض النسخ : لما يصح . . 
”) القوانين .١59-1١5448 : ١‏ 
(4) نسخة بدل: يصمح . 

(0) الكفاية :١‏ 7584 ه56 . 
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ثوب» ونباه عن الكون في مكان خاصٌء كما مثل به الحاجبي”" 
والعضدي”"'. فلو خاطه في ذاك المكان, عدّ مطيعاً لأمر المخياطة 
وعاصياً للغبي عن الكون في ذلك المكان. 

وفيه ‏ مضافاً إلى المناقشة في المثال : بأنه ليس من باب الاجتماع ؛ 
ضرورة أنَّ الكون المنبيّ عنه غير متّحد مع الخياطة؟"" وجوداً أصللاء 
كا لا يخفئ المدع إلآ عن صدق أحدهما”"": إِمّا الإطاعة بمعنق 
الامتثال فيها غلب جانب الأمر. أو العصيان فيها غلب جانب النبي ؛ 
لما عرفت من البرهان على الامتناع . 





(119) قوله : (إن الكون المعبيّ عنه غير متحد مع الخياطة . . . ) إل آخره. 

لأنها عبارة عن إدخال الإبرة في الثوب» كما هو الظاهر.ء ا دخوطا فيه 
أوعن الكيفيّة الحاصلة له بعد الفعلين: فعلى الأولين تكون من مقولة الفعل» وعلى 
الأخير من الكيف» فلا تتحد مع الكون الذي هو من مقولة الأين. 

(170) قوله : (المنع إلا عن صدق أحدهما. . . ) إلى آخره. 

والتحقيق في الجواب أن يقال إِنه لوكان المراد من الإطاعة الدع حصوها 
مع العصيان حصول الغرض . 

ففيه : ملع في العبادة ؛ فإنّ حصول غرضها لا يكاد يكون إلآ | إذا أتئ بمطلوب 
بقصد القربة» والمبغوض لا يكون كذلك, وكذا ما كان غير مبغوض ولا مطلوب . 


(591) شرح العضدي على مختصر المنتهئ لابن الحاجب: 91-917. 
ابن الحاجب: : أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي » تولّد سنة ٠(‏ ٠ه‏ ه) بأسناء كان 
يا اشتغل ابنه في صغره بالقاهرة» وحفظ القرآن المجيد. وأخذ بعض الكراءات عن 
الشاطبي » وسمع من البوصيري وجماعة. لزم الاشتغال حت برع في الأصول والعربيّة» ثم قدم 
دمشق ., ونرس بجامعها. كان الأغلب عليه النحوء وصنف في عدّة علوم » له كتاب «الكافية) في الدحىي 
ووالشافية» في الصرف». و«مختصر الول 2 ثم انتقل | إل الاسكندرية. مات مها سلة (545 
ه) . (الكن والألقاب :١‏ 544). 


في التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا 1 15 


نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنئ حصول الغرض والعصيان 
في التوصليات» وأمّا في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منباء إلا فيه) 
صدر من المكلف فعلا غير محرّم وغير مبغوض عليه كا تقدم”" . 

بقي الكلام: قُْ حال و0 من بعض الأعلام9, 
والقول بالجواز عقل والامتناع عرفاً. 

والأول بناءً على تقديم النبي » والثاني بناءٌ على التساوي . 

وأمّا إذا قدّم جانب الأمر فنمنع حصول العصيان . 

وأمّا في غيرها فحصول الغرض لا ينافي الامتناع ؛ إذ هو أعم من كون الشيء 
واجباً» بل ربّها يحصل من الحرام أيضاً . 

وإن كان المراد حصول المطلوب المأمور به ففيه منع مطلقاً على تقدير تقدّم 
النبي أو التساوي , وعلى التقدير الآخر نمنع حصول العصيان. 

وإن كان المراد حصول المطلوب على وجه يحصل الثواب» ففيه ‏ أيضاً ‏ منع 
مطلقاً على التقديرين» وعلئ الآخر ليس هنا عصيان. 

51/1) قوله : في حال التفصيل . . . ) إلى آخره. 

ورثها استدلٌ عليه" : بأنْ أدلّة الجواز المطلق تدلّ على الجواز عقلاء وفهم 
العرف للتعارض بين دليل الأمر والغبي في ذي العنوانين يدل على الامتناع العرفي . 

فنقول: إِنّ هذا التفصيل يحتمل وجوهاً أربعة: 

الآوّل: أن مجمع العنوانين اثنان عند العقل, فيحكم بالجوا واثناك عند 





(1) في الأمر العاشر من هذا الفصل . 

(0) نسبه إل الملحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد(؟ : ٠‏ في مطارح الأنظار: /١16‏ 11 
ثم قال بعد اثني ع بطر : (وقد ينسب ذلك إل فاضل الرياض - قدّس سرّه - أيضاء وكأنه 
مسموع منه شفاهاً) » وقال في حقائق الأصول ١(‏ لام : (هو السيد الطباطبائي ‏ رحمه الله - 
ودبع استظهر من السلطان والمحقق القمي ‏ رحمهم| الله في بعض كلاته ونسب إِْ الأردبيلي) : 

(") مطارح الأنظار: /١6٠١‏ سطر؟” - 78. 
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وفيه : أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق 
العقل, فلا معنئ لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المساحي 
غير البني عل التدقيق والفحقيق وأنت خمير يعدم العزرة يه بعد 
الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق» وقد عرفت فيها تقدّم”" أنْ النزاع 





العرف أيضاًء فيحكم العرف بالامتناع . 

الثاني : أنْه اثنان عند العقل فيحكم بالجواز. وواحد عند العرف فيحكم 
العرف بالامتناع . 

والظاهر من عبارة التفصيل كون العرف حاكاً بالامتناع , ) إلا أنه مردّد من 

جهة الموضوع بين هذين الوجهين . 

ويرد عليها: ما أشار إليه بقوله : (وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم . . .) 
إل آخره؛ 1 وظيفته تعيين الموضوع وإنّما الحكم من العقل . 

مع أنه يرد عل خصوص الثاني : : أن الوحدة العرفية : إن كانت في مقام 
المصداق الدع ل وار المقام وإن كانت في مقام المفهوم ففيه منع كون 
المفهوم العرثي مغايراً للمفهوم اللُْوي . 

الثالث: أنه اثنان عند العقل فيحكم بالجواز» وواحد عند 0 
العقل - أيضاً بالامتناع» وهو الظاهر من عبارة التفصيل عند المصتف؛ 
قال: (فلا معنئ لهذا التفصيل إلآ ما أشرنا إليه. . .) إلى آخره لك 
عند التكلّم في أن المسألة عقليّة أو لفظيّة '» ولكن عرفت ما هو الظاهر منها. 

وردّه بقوله7: (بعدم العبرة به. . .) إلى آخره؛ يعني أنَّ الوحدة العرفيّة إِنَّا 


. في الأمر الرابع من هذا الفصل‎ )١( 

(؟) الكفاية ١‏ ؛ /ا5” -73738. 

() من هذا الموضع ورد في نسخة (أ) كحاشية مستقلة ولم يرد فيها: (وردّه بقوله)» وإنّما د 
العبارة هكذا: (قوله: بعدم العيرة به. , . يعني أن الوحدة. . . )» وقد أثبتنا عبارة المتن طبقاً 
لنسخة (ب) المصححة . 


في التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا ب 00 


ليس في خخصوص مدلول صيغة الأمر والنبي ؛ بل في الأعمء فلا مجال 
لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل» ولغله كان بين 
مدلوليهها ‏ حسب تعيبينه ‏ تنافب؛ لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين» 
وإن كان العقل يرىئ جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين» 


ل 


فتدبر. 





هي في مقام المصداق؛ فلا عبرة بنظرهم في تعيين المصداق» بل المتبع فيه الدقّة 
العقلية . 

1 أن يوجه بنحو لا يرد عليه ما ذكره الصنف . وهو: أن الصلاة ‏ مثلاً - 
موضوعة للطبيعة لغةّ ولكن ظاهرها عرفا الفرد المتخصّص بجميع الخصوصيات» 
فيكون المجمع بحسب المفهوم اللغوي اثنين» وبحسب المفهوم العري واحدأء 
فيتحقّق حكم العقل بالجواز والامتناع بحسب الموضوعين . 

ولا يرد عليه : أنَّالمناط هي الدقة؛ لأنه كانت الخطابات منزلة على الفاهيم 
العرفيّة» فالمفهوم العرفي هو المتبع لا اللُخوي . 

لكن يرد غليه منتع الظهوز العرقي كذلك:. فإِنْ منشأه | ما النقل» أ 
الانصراف. وكلُ منهما ممنوع, فيكون المفهوم عرفاً مطابقاً للمفهوم ا 
والمفروض لفان فلا عبرة ‏ حينئل - بالنظر المساحمي المذكور. 

الرابسع : أن يكون اثنين عند العقل والعرف» ولكن لا ملازمة عقلا بين 
وجوب أحد عنوانيه وعدم حرمة ة الآخر وبالعكس» بلخلاف العرف ؛ لوجود الملازمة 
بنظره» فيدلٌ لفظ الأمر على عدم الحرمة وبالعكس التزاماً فيه» مع أن قوطم : 
(ويمتنع عرفا . ظاع يكب الاسع أنه يتم في الوجوب والحرمة 0 
من الدليل اللفظي» طلقا و اليه شان يقرلة: (وقد عرفت في تقدّم أن 
النزاع . . .) إل آخره. 
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1 
وينبغي التنبيه على امور: 
الأوّل: أنْ الاضطرار إلى ارتكاب الحرام”" 22 وإن كان يوجب 





وما ذكرنا ظهر: أنَّ الإشكالات الثلاثة المذكورة في المثن ليست واردة على كل 
واحد من احتمالات التفصيل» بل بالتوزيع على نحو تقدّم" . 

(؟17) قوله : (الأوؤل: أن الاضطرار إلمْ ارتكاب الحرام. ) إلى آخره . 

إعلم أن الإنسان: ! إمّا أن يكون مختاراً في ارتكاب الحرام » رمعا ب 
بسوء الاختيار» أو معه. 

وعلى التقادير: إِمَا أن لا يكون مقدّمة لواجب أهم. أو يكون. 

فهذه ستة أقسام : 

أمّا الأول : فإن كان فيه ملاك المعرت و قي عمل الارتماسي في صيام شهر 
رمضانء فلا إشكال في تعلّق النبي به وكونه مبغوضاً ومعاقباً عليه وبطلان العبادة ؛ 
لأنّ المفروض في القُسم هو تقدَّم الغبي . ْ 

وإنه 0 يكن فبداملاك الوغوية كل اروس قا العرص ونين حون ته 
العسل: فلا إشكال في ترتب الأمور الثلاثة الأول ايها 

وأمًا الثاني : فلابدٌ فيه من ارتفاع ان ذي المقدّمة الواجب أهمم 
فحينئدٍ إن اجتمع مع ملاك الوجوب أثَّر في الوجوب الفعلي, فتقع العبادة صحيحة» 
وإلا وقع واجباً غيرياً. وني الأوّل يجتمع فيه ملاك المتجو النفسي مع ملاك الغيريّ . 

وهل المؤثّر هو الأقوئى منهما؛ لعدم جواز اجتماع المثلين» أو يوان معأ في 
وجوب واحد ص فنا ولا غيريا؟ 

وجهان تقدّما في مبحث المقلّمة . 

والثالث: مثل البقاء في أرض الغصب إذا كان الدّخول والبقاء كلاهما 
بالاضطراز فلا إشكال في عدم النبي وامبغوضيّة والعقوبة» ولو كان هناك ملاك 


في صور ارتكاب الحرام 009 ااا 


ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه د لوكان زرا له 
كا إذا ل يكن تحرام بلا كلدم إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء 
الاختيار - بأن يختار ما بؤدي إليه لا محالة ‏ فإِنْ الخطاب بالزجر عله - 
حينشل - وإن كان ساقطاً إل نه حبك ايفين عند :تيغوضا غلبة؛ 
وعصياناً لذاك الخطاب؛ ومستحقّاً عليه العقاب» لا يصلح لأن يتعلّق 
به الإيجاب, وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب . 

وإنّما الإشكال ‏ فيما إذا كان ما أضط إللد سيره اعتارة» ما 
ينحصر به التخلّص عن محذور الحرام» كالخروج عن الدار المغصوبة 





الوجوب ‏ كما إذا صل حين البقاء - صحّحت العبادة أيضاً . 

والرابع : مثل اخري إذا دخل في الغصب بغير الاختيار» فإنه مقدّمة لترك 
البقاء الواجب» الذي هو أهم بناءٌ على المقدّميّة» وهو مثل سابقه في الحكم . 

والخامس : البقاء مع كون الدخول بسوء الاختيار» فلا إشكال في النبي 
والمبغوضية والعقوبة وبطلان العبادة إذا كان هناك ملاك الوجوب» وإلا فالثلاثة 
الأول نعم في ترب الأول كلام يأتي إن شاء الله تعالى. 

والسادس: مثل المخروج إذا دخل بسوء الاختيار» فإنه مقدّمة لترك البقاء 
الواجب الأهم ؛ بناءٌ عل مقدّميته, وله صورتان: 

3 

الأول : عدم الاجتماع مع ملاك الوجوب . 

الثانية : الاجتماع . 

ا الأخيرة يُعلم من التكلّم قي الأول فنقول: 


إن في المسألة المذكو درة قرالا ةك أقواها ما اختاره الصف من عدم 





)١(‏ راجع القوانين ١‏ : ماه ١‏ 4ه١ء‏ الفصول الغروية: . مم١‏ "11 غاية المسؤول في علم 
البرك وم ولن, مطارح الأنظار: موؤ_ وول درر الفوائد: .158-1١5٠١ :١‏ 
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في) إذا توسطها بالاختيار- في كونه منبيّاً عنهء أو مأموراً به» مع جريان 
حكم المعصية عليه أو بدونه. فيه أقوال”' . 

هذا على الامتناع . 

وأمًا على القول بالجواز: فعن أبي هاشم'”" أنه مأمور به ومنبيّ 
عنهء واختاره الفاضل القمّي2: ناسباً له إلى أكثر المتأخرين وظاهر 
الفقياء. 

والحقّ: أنه منبيّ عنه بالغبي السابق الساقط بحدوث 
اقبط 01 رف بوفضية لسفنو الأففان لكان بكرن فقون 





الأمر والنبي كليهماء إلا أنه في حكم المنبيّ عنه؛ بمعنئ أنه معاقب عليه بالنبي 
السابق الموجود قبل الدخول» فإِنْ النبي عنه راجع إل مبغوضيّة الوجود اللتحق» 
(5075) قوله : (الساقط بحدوث الاضطرار. . ) إلى آخره. 
لعدم جواز التكليف بالمحال ولو كان بسوء الاخحتيار. 





75 - 758 راجع مطارح الأنظار؛ 188 / سطر‎ )١( 

(1) راجع شرح المختصر للعضدي : 4 سطر ١!‏ -18» كما نسبه إليه في مطارح الأنظار: +ه١ا/‏ 
سطر 4؟ -8؟, 

هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالومّاب الجبّائي , ولد عام (407؟ ه) من أبناء أبان 

مولى عثمان» 00 من كبار المعتزلة» له آراء انفرد هاء وتبعته فرقة سُّمُيت «البهشمية» 
نسبة إلى كنيته أ بي هاشم . وله مصئّفات منها: : «الشامل» في الفقه: و«تذكرة العالم» و« العذَّة» في 
اك . مات سنة "97١(‏ ه), الأعلام للزركلي 6 :لا 

() قوانين الأصول :١‏ 167/ سطر 5١‏ - 75 كما نسبه إلى أبي هاشم . 


في حكم الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار 00300212012209 0 0 000 
به» كما إذا لم يكن هناك توق قف" عليه؛ أو بلا انحصار به وذلك 
ضرورة أنه حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساًء لا يكون عقلاً - 
يدور فق عالق ف اط إلى باركا به بسو عازه وركون نافيا 
عليه ٠‏ كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه » أومع عدم الانحصار به. ولا 
يكاد يجدي 5 انحصار التخلص عن الحرام به؛؟ لكونه بسوء 
الاختيار. 
إن قلت: كيف لا يجديه”2, ومقدّمة الواجب9"" واجبة؟ 





() لا يخفئ أنه لا توقف ها هنا حقيقة؛ بداهة أن الخروج إنْما هو مقدّمة للكون ني 
خارج الدار» لا مقدّمة لترك الكون فيها الواجب؛ لكونه ترك الحرام» نعم بينىا 
ملازمة لأجل التضاد بين الكونين» ووضوح الملازمة بين وجود الشيء وعدم ضِدّه؛ 
فيجب الكون في خارج الدار عرضاً؛ لوجوب ملازمه حقيقة» فيجب مقذّمته 
كذلك, وهذا هو الوجه في ال ماشاة والجري على أن مثل الخروج يكون مقدّمة لمأ هو 
الواجب من ترك الحرام» فافهم . [المحقّق الخراساني قدّس سره] . 
(51/4) قوله : (إن قلت : كيف لا يجديه ومقدّمة الواجب. . . ) إلى آخره. 
إعلم أن أحد الأقوال المتقدّمة قول التقريرات”©: بأنْه مأمور به لا غير 
ويظهر من تضاعيف كلاته في المقام الاستدلال له بوجهين الأول ما ذكره في هذا 
السؤال» وحاصله: 
أنَّ الخروج مقدّمة لترك البقاء الواجب الأهمّ. ومقدّمة الواجب واجبة» فلا 





)١(‏ في أكثر النسخ كا أثبتناه أعلاه. لكن في بعضها ورد: (كيف يجديه. .), وهو من اشتباه 
النساخ . 

(1) مطارح الأنظار: *«ه١ا/‏ سطر 8" 

(*) مطارح الأنظار: 65-16 .١٠‏ 
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قلت: إِنّْ) تجب”" المقدّمة*"" لولم تكن محرّمة» ولذا لا يترشح 
الوجوب من الواجب إلآ على ما هو المباح من المقدّمات» دون المحرّمة, 
مع اشتراكهم في المقدّمية . 





يكاد يكون منبيًاً عنه ؛ لامتناع اجتماع الأمر والغبي , ولا في حكمه؛ لامتناع اجتماع 
المبغوضيّة والقبح الفعليّين مع الأمر أيضا. 

(81078) قوله : (قلت : إنْما يجب المقدّمة . . ) إلى آخره . 

حاصل ما ذكره في الجواب : أن مقدّمة الواجب على أقسام أربعة : 

الأؤل: أن تكون مباحة» ولا إشكال في وجويها من قبل وجوب ذيها . 

الثاني'': أن تكون حراماً مع وجود مقدّمة مباحة» ولا إشكال -حيئلٍ في 
د او 

الشالث””: أن تكون حراماً مع الانحصار لا بسوء الاختيار» فإن كان 
الوجوب أهمٌ ارتفعت الحرمة» فيترشح الوجوب» وإن كانت الحرمة أهمٌ ارتفع 
وجوب ذيهاء فتبقئ الحرمة على حالهاء وإن تساويا يتخير. 

لرابع": الصورة مع سوء الاختيارء ففيها تكون الحرمة مانعة عن ترشّح 
الوجوب إلى المقدّمة ؛ من غير فرق بين تساويهم| وأهمّية الحرمة أو الوجوب. والمقام من 
قبيل الأخير؛ لفرض كون ترك البقاء أهم من الخروج» بل هو المفروض في أصل 
المسألة أيضاً. وذلك؛ لأنّه لو ارتفعت الحرمة للزم الخُلّف؛ لأنّه لا يكون بسوء 
الاختيار» مع أنه فُرض كذلك, ولأنّه يلزم دوران الكرمة مدا اختيار المكثف. فإنْه 
مير بين عدم الحصرء فتكون هذه المقدّمة حراماء وبين الحصرء فتكون مباحأ. وهو 
منافي لغرض المولى» ولأن الوجدان حاكم بانعيّة الحرمة في الفرضء مضافاً إلى 
)١(‏ في أكثر النسخ : «يجب». واالأصمٌ ما أثبتناه من بعضها. 
(1 و" و4) أسماء العدد ‏ الثاني» الثالث؛, الرابع ‏ وردت في النسختين بالتأنيث» والصحيح ما 

أثبتناه . 


في حكم الاضطرار إل الحرام بسوء الاختيار ا ا اا 0 


وإطلاق الوجوب بحيث ربا يترشح منه الوجوب عليها مع 
انحصار المقدّمة بهاء إنا هو في) إذا كان الواجب أهم من ترك المقدّمة 
المحرمة» والمفروض هاهنا وإن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار. 
ومعه لا يتخيّرعًا هو عليه من الحرمة والمبغوضيّة, وإلا لكانت”" الحرمة 
معلّقة على إرادة المكلّف واختياره لغيره, وعدم حرمته مع اختياره 
لزنا" اوهو كي ره مع أنه خلاف الفرض. وأنْ الاضطرار يكون 
كن لمان 
المناقشة في المثال المذكور؛ لأن الخروج ليس(" مقدّمة لترك البقاءء بل ملازم له؛ لما 
حمّقنا في بحث الضدٌ 6 المقدّميّة في المتضاذين ؛ لامن طرف العدم ولا من 
طرف الوجود. : نعم الخروج مقدّمة للكون في خارج الغعصب» ولكنه لبس بواجب 
نفسيّ» نعم هو واجب بوجوب عرضي ؛ ؛ لتعلق الوجوب المتعلّق بترك البقاء حقيقة 
به عرضاً ؛ لأنْ ترك البقاء مقدّمة للكون المذكور 0 وفي مرتبة العلة» فيصحٌ 
اتصاف أحد اللمتلازمين بحكم الأخخر؛ سواء كان التلازم بينبا بعليّة ومعلوليّة, كما 
في المقام» أو بمعلوليّتهها عن ثالث, والخروج -أيضاً مقدّمة له فيتصف بالوجوب 
المقدّمي العرضي» كما يتصف ذوها بالوجوب العرضي النفسي . 

ومما ذكرنا يظهر النظر فيم) ذكره المصئف في الامش من أنْ ترك البقاء ملازم 
للكون في خخارج الدار ‏ فإ ظاهره الملازمة المعروفة الناشئة شئة من المعلولية عن ثالث؛ 
لأنّك عرفت أنَّ الملازمة ناشئة من علَيّة ترك البقاء للكون في خارج الغصب. 

(175) قوله : (لغيره وعدم حرمته مع اختياره له . . .) إلى آخره. 

المراد من الغير هو ترك الدخحول» وضمير «له) راجع إل الخروج» والظاهر 
كون كلمة «مع) غلطاً وحقٌّ العبارة أن يقال: على اختياره له 





)١(‏ في أكثر النسخ : (وإلا لكان الحرمة . . )» والأصمّ ما أثبتناه من نسخ أخرى. 
)١(‏ في السختين: (ليست] » والصحيح ما أثبتناه . 


١‏ ............... 660....... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
إن ل إِنْ التصرف في أرض الغير"""2 بدون إذنه بالدخول 
والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام» وأمّا التصرف بالخروج الذي يترتب 
عليه رفع الظلم» ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام» فهو 
ليس بحرام في حال من الحاللات, بل حاله مثل حال”" شرب الخمر- 
المتوقف عليه النجاة من الحلاك ‏ في الاتصاف بالوجوب في جميع 
الأوقات . 
ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير 
مثلا ‏ حراماً قبل الدخول, وأنه يتمكن من ترك الجميع حتئ الخروج ؛ 


(50710) قوله : (إنْ قلت: إن التصرّف في أرض الغير. . ) إلى آخره . 

وهو الدليل الثاني» وتقريره ‏ بعد تبذيبه عدا لا دخل له في دليليته-: 

أن الخروج : ما مقلمة لتك البقاد» أزعيية مصندافا :لان ترك البقاء عيارة 
عن التخلّص منه. وهو عين الخروج مصداقاً؛ وإن كانا متغايرين مفهوماًء ومن 
المعلوم أن متعلّق الطلب هو الوجود الخارجي لا العنوان» فيسري إليه الطلب المتعلّق 
بترك البقاء؛ وعلى كل تقدير يكون واجباً . 

وأمّا الحرمة ‏ امُدَعى في الجواب المتقدّم كونها مانعة عن سراية الوجوب - 
فممنوعة ؛ لكون الخروج غير مقدور للمكلّف؛ لأنْ تركه إِنّْما يكون بترك الدخول» 
لا في نفسه. ولا يصدق على الإنسان التارك للخروج شرك الدخول انه تارك 
للخروجء بل الصادق كونه تاركاً للدخول» نعم يصدق عليه أنه تركه بنحو السالبة 
بانتفاء الموضوع . 
)١(‏ إشارةإلى مختار الشيخ الأعظم ‏ قدّس سره ‏ علئ ما جاء في مطارح الأنظار: م162 5ه١ا.‏ 


(؟) وردث العبارة في عدة نسخ هكذا: (بل حاله حال مثل شرب الخمر. 26 والأجود ما أثبتناه من 
نسخ عديدة أخرق . 


حكم ما انحصر به التخلص عن الحرام امه اكد سونو وا لق الو 11715 


وذلك لأنه لولم يدخل ل كان متمكداً من الخروج وتركه» وترك ا خروج 
برك الدخول رأساً ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول» فمن لم يشرب 
00 لعدم وقوعه في المهلكة الي يعالحها نه مكلت - لم يصدق عايه 

نه لم يقع في المهلكة, لا أنه ما شرب الخمر فيهاء إلا على نحو 
السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع, كا لا يخفئ . 

وباطيزاة : لا يكون الخروج ‏ بملاحظة كونه مصداقاً للتخلص 
عن الحرام أو سبباً له إلأمطلوباً» ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبيّة » 
ويحكم عليه بغير المطلوبية . 

قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على 
كون ما انحصر به التخلّص مأموراً به. وهو موافق لم أفاده شيخنا 
العلامة ‏ أعل الله مقامه ‏ على ما في تقريرات بعض الأجلّة"2, لكنه 
لا يخفئ أنَّ ما به التخلّص *"" عن فعل الحرام أو ترك الواجب » إنما 
وت ارج الا و ا اا ا 13 


(5177) قوله : (لكنه لا يخفئ ما به التخلّص. ) إل آخره . 
اميل الجواب ‏ بعد حذف الزوائد -: 
ولا : النقض بالبقاء فإنّه حرام , بلا إشكال» مع أن تركه -أيضا بترك 
الدخرن: 
وثانياً النقض بالأفعال التوليديّة المريّبة على الأفعال المباشرية قهراً: فإِنْ تركها 
بتركهاء وإيجادها بإيجادها . 
وثالثاً: الحلّ: بن الحاكم بالمقدورية في باب التكاليف هو العقل» وليست 
شرطاً بحسب الأدلّة الشرعية؛ حتّئ يُدّعىْ انصرافه] إلىْ المقدورية بلا واسطة وهو 
لا يحكم بأزيد من مطلق المقدورية» وليس ذلك من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع » 





. ١165-1١68 مطارح الأنظار:‎ )١( 


١‏ ...0.00...0..0.6..0.0....... المقصد الثاني : في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
يكون حسناً عقلاً ومطلوباً شرعاً بالفعل - وإن كان قبيحاً ذاتا - إذا لم 
مك امكل من 5 بدونة) وم بيقع بسوء اخحميا ه0170 , |00 
ف الاقتحام قْ ترك الواجب أو فعل الحرام , وإما("© في الإقدام على ما 
هو قبيح وحرام ؛ لولا أن به التخلّص بلا كلام. ك) هو المفروض في 
المقام ؛ ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره . 

وبالحملة: كان قعل ذللك: شمكا بمو النطر فهرو كنا 
يتمكن مثةادشولاً» غاية الأمر يتمكن منه بلا واسطةع ومنه بالواسطة. 


بل مطتدق غلنة انه تركفو غانة الأمر أن سيت الترك هو ترك الشيول» لين 
الدخول من قبيل الموضوع له. كما لا يخفئ . 
ورابعاً: أن كونه منها لا يضر بعد حكم العقل بجواز التكليف بمطلق 
القدوو ولو كا التلة مدر السالة المذكورة: 
مضافاً إلى منع مقدّميّته, كما مرّ في الجواب الأوّل. ومنع كونه عين التخلص 
وجودا؛ فإنه كيف يكون أحدٌّ الضدّين عين ترك الضدٌ الآاخر؟ ! 
(519) قوله: (إذا لم يتمكن المكلف من التخلّص بدونه. ولم يقع بسوء 
اختياره. . ) إلى آخره . 
الأول كما في المقدّمة امعد افع وجره الباعة, وكما في الخروج قبل الدخول ؛ 
فإن 0 البقاء 0 الدحول له 
)١(‏ لم ترد في بعض النسخ. وشطب عليها في أخرئى. وأثبنت في أكثر النسخ. خصوصاً المعدمدة 
منها؛ لذا أثبتناها. 
() ل ترد في بعض النسخ» وشسطب عليها في أخرئى وأبدلت بوأو»» وأثبتت في أكثر النسخ» 
خصوصاً المعتمدة منها؛ لذا أثبتناها. 
(1)لم ترد في نس كثيرة . ومنبا المعتمدة. ووردت في نسخ أخرق عديدة, وإثباتها أجود . 





عدم سقوط الحرمة بالاضطرار بسوء الاختيار ل ا تا 
ويجرّد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدوراً. كم| هو 
الحال في البقاء(”*"2. فكما يكون تركه مطلوباً في جميع الأوقات, فكذلك 
الخروج, مع أنه مثله في الفرعية على الدخولء فك لا تكون الفرعيّة 
مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده. كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته"", 
وإن كان العقل يحكم بلزومه ؛ إرشاداً إلى اخحتيار أقَل المحذورين وأخفٌ 
القبيحين . 

زمر هنا طهر ال كرت تفز كج لضا عن اليك توانه 
نا يكون مطلوباً على كلّ حال لولم يكن الاضطرار إليه بسوء الاخختيار, 
وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة. وإن كان العقل يلزمه ؛ إرشادا إلما 
ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه ؛ لكون”" الغرض فيه أعظم. فمن”" 
ترك الاقتحام فيا يودي إِلىْ هلاك النفس. أو شرب الخمر؛ لثلا يقع في 
أشدٌ المحذورين منهماء فيصدق أنه تركههماء ولو بتركه ما لو فعله لأدىٌ - 
لا محالة ‏ إلى أحدهماء كسائر الأفعال التوليدية!*©)؛ ححيث يكون 
العمد إليها بالعمد إلى أسبابهاء واختيار تركها بعدم العمد إلى 





(180) قوله : (كما هو الحال في البقاء. . ) إل اخخره. 

إشائة إل الحزات الأول 

)581١(‏ قوله : (كسائر الأفعال التوليدية . . ) إل آخره. 

إشارة إلى الجواب الثاني؛ وظاهره كون الشرب والختروج من الأفعال 
التوليديّة» وهو كما ترئ. اللّهم إلآ أن يكون كلمة «سائر» بمعنئ الجميع , فتأمّل . 
)١(‏ أي . عن مطلوبية الخروج . 


5 4 1 03 
)7١(‏ في إحدى المسخ : «لكن». وهو اشتبأه» والصحيح ما عليه النسخ الاخرى. وهو ما أثبتناه . 
(*) في بعض السسخ المسمدة: (من ترك . .): وف الأكثر كما أثبتناه. وهو الصحيح . 


١7/4‏ 2.......2...202000000....... المقصد الثاني: في النواهي : اجتاع الأمر والنبي 
الأسباب. وهذا يكفي قْ استحقاق العقاب على الشرب للعلاج ء وإن 
كان لازماً عقلاً؛ للفرار عا هو أكثر عقوبة . 

لوسك عدم الصدق إلا بلحو السالبة59*) المنتفية بانتفاء 
الموضوع . » فهو غير ضائرء بعد يك من الترك ولو على نحو هذه 
السالبة» ومن الفعل بواسطة تمكنه نما هو من قببل الموضوع في هذه 
السالبة» فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة2"*9, أو يدخل الدارء 
فيعالج يقتت لسر وتفخلض باشروجء أو يختار ترك الدخول 
والوقوع فيهما"©؛ لثلا يحتاج إلى التخلّص والعلاج . ٍ 

إن 7 قلت 005 : كيف يقع مثل الخروج يد ممنوعا عنه 


(187) قوله : (ولو سُلّم عدم الصدق إل بنحو السالبة. . ) إلى آخره . 
إشارة إلى منع كونه كذلك» كما أشرنا إليه في الجواب الثالث . 
(58) قوله : (فهو غير ضائر بعد تمكنه . . ) إلى آخره . 
إشارة إلى الجواب الأخير. 
(184) قوله : (فيوقع نفسه في المهلكة . . ) إلى آخره. 
هذا تصوير لكون الشرب في المثال والخروج في الممئل [له]29 تحت القدرة 
فعا وتركا . 
(18) قوله : (إن قلت: كيف يقع مثل المخروج والشرب . . ) إل آخره . 
وهذا الوجه ما يمكن الاستدلال به للتقريرات و[ نلم يستدلٌ هوبه. 
(1) في بعض النسخ , ومنها المعتمدة والمصحححة : «فيها», وها وجه وجيهء وني بعضها الآخر - ومنها 
المعتمدة أيضاً ‏ كا أثبتناه . 
(1) في أكثر من نسخة: (فإن قلت. .). 
(م) مطارح الأنظار: ١869‏ -184. 
(5) إضافة يقتضيها السياق. 








عدم سقوط الحرمة بالاضطرار بسوء الاختيار 0 
شرعاًء ومعاقباً عليه عقلاًء مع بقاء ما يتوقّف عليه على وجوبه, 
ووضوح سقوط” الوجوب مع امتناع المقدّمة المنحصرة ولو كان بسوء 
الاختيار, والعقل قد استقل: بأنْ الممنوع شرعاً كالممتنع عادةً أو 
عقلا؟ ! 

قلت: أُوّلا**": إِنّْما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل 

وحاصله : أنه إذا كان الخروج مقدّمة لترك البقاء الواجب» فإن كان مأموراً 
به لا غير فهوء وإلا فكيف يعقل وجوبه مع حرمة مقدّمته المنحصرة؟! وهل المنع 
الشرعي إلآّ كالمنع العقلي؟! فكا أنه لا يمكن الإيجاب مع امتناع المقدّمة» فكذلك 
مع منع المولى عنباء كما هو المفروضء وإن سقط الغبي يحرز") بذلك أنه واجب؛ 
أن المقتضي موجودء وهي المقدّميّة: والمانع ‏ وهي الحرمة ‏ لا يصلح للانعيّة؛ لما 
عرفت من استلزامها رفع الوجوب عن ذي المقدّمة المفروض وجوبه, وهو ترك البقاء. 

(585) قوله : (قلت : أوَلاً . . ) إلى آخره. 

حاصله :! أن تعلّق الإيجاب لا يمكن مع منع المولى إذا لم يكن ملزم عملي 
بلزوم إتيان المقدّمة» كما في سائر الموراد. بخلاف المقام ؛ فإنه مع منعه يحكم العقل 
بلزوم إتيانه فراراً عن أشدّ القبيحين, وهو البقاء. 

ويمكن أن يُورد عليه : بأنَ إرشاد العقل إِلْ لزوم إتيان الخروج موقوف على 
إيجاب الترك» وإلآ لم يكن البقاء قبيحاً حتئ يلزم العقل بلزوم الخروج فراراً منه 
فإذا كانت صحّة الإيجاب موقوفة على الإرشاد حسب الفرض لزم الدور. 

وفيه : أن الإيجاب وإن كان موقوفاً على الإرشاد, إلا أن الإرشاد ليس موقوفا 
على الإيجاب الخطابي بل على مطلوبيّة ترك البقاء الناشئة عن مبغوضيّة البقاء ولو 
(1)في إحدى النسخ : (على وجوبه وسقوط . .): وفي أخرئى: (على وجوبه لسقوط. . )» وفي الأكثر 

ومنها المعتمدة كما أثيتناه. 

)١(‏ في النسختين: «فيحرز»» والصحيح ما أثبتناه. 


١‏ .............00.00.2.0..... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
بلزومه ؛ إرشاداً إلى ما هو أقلّ المحذورين» وقد عرفت لزومه بحكمه, 
فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدّمة عقلاءلا بأس في بقاء ذي المقدّمة على 
وجوبه, فإنّه -حينئل ليس من التكليف بالممتنع » كما إذا كانت المقدّمة 
متلعه, 

وقابيا ل صلم » فالساقط نا هو الخظات. قعئلة05) يَالبعف 
والإيجاب, لا لزوم إثبائه عاك 4 خرويجا عن عهذة ما تنخر غلية:سابقا ؛ 
ضرورة أنه لوم يأت به لوقع في المحذور الأشدّ ونقض الغرض الأهم ؛ 
حيث إِنّْه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبيّة» بلا حدوث قصور أو 





من دون خطاب» كا لا يخفى . 

والحاصل: أن الموقوف عليه الإرشاد هو قبح البقاء فعلاء وكونه صادراً 
مبغوضاًء كان خطاب في البين أو لاء فتوقف الإيجاب الخطابي عليه لا يستلزم 
الذون. 

(11) قوله : (وثائياً: لو سُلَّم فالساقط هو الخطاب فعلاً. . ) إلى آخره. 

كا يسقط الخطاب بالنسبة إلى حرمة الخروج ويقع مبغوضا بالنبي السابق» 
فليكن كذلك في ترك البقاء؛ فإنّه يقع مطلوباً بالأمر السابق الذي هو عين النبي 
عن القامتنا يفا : 

ويمكن ردّه بها مر من منع المقدمية . 

نعم» يمكن تقريبه بوجه لا يرد عليه ذلك بأن يقال: 

إن الخروج :إما مقدّمة أو ملازم» وعل أيّ تقدير لا تُعقل حرمته مع وجوب 
ترك البقاء؛ إذ ى! لا تجوز حرمة المقدّمة مع إيجاب ذيهبا كذلك حرمة أحد الملازمين 
مع إنيجاب الآخر؛ لعدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم. وينحصر الجواب 
حدر لو الرسوية التكووين فى الخيارة: 


عدم سقوط الحرمة بالاضطرار بسوء الاختيار ز 1 1011 
طروء فتور فيه أصلاء, وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع» وإلزام 
العقل به لذلك إرشادا كاف ؛ لا حاجة معه إلى بقاء.الخطاب بالبعث 
إليه والإيجاب له فعالا: فتدبّر جيداً. 

وقد ظهر مما حققناه: فساد القول9): بكونه تامور به مع 
إجراء حكم المعصية عليه" نظراً إلى ابي السابق» مع ما فيه من لزوم 
المجافة رمال :واحنة كران وعد بالرطرت وانقر 81819 .زلا برندت 





(58) قوله : (وقد ظهر مما حققناه: فساد القول. .) إلى آخره. 

أن الإشكال الوارة عل سابقة مرخ جهة القول بكوته مامورا بها هن عدم 
الملاك» وحكم الوجدان ببانعيّة الحرمة ‏ واردُ عليه أيضاً . 

وأما لزوم الخلف ودوران الحرمة مدار الاختيار ‏ الناشئان من عدم النبي 
0 

(589) قوله: (مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعئوان واحد 
بالوجوب والحرمة. . ) إلى آخره . 

أما لزوم اجتماعهما في واحد فواضح ؛ لآنّ المفروض تعلق الغبي بالخروج 
البَعْدي المستفاد من دليل حرمة التصرّف في مال الغير وإن كان ساقطاً بعد الدخول 
وتعلق الوجوب به انق لكونه مقدّمة لترك البقاء الواجب. 

وأما كونه بعنوان واحد؛ فلن الخروج في طرف الوجوب واجب بنفسه لا 
بعنواد اقيم ]نم كر عسدا العران علّة للرشح وإن كان في طرف 0 
خراتا بعنوان التصرّف. وبحل النزاع عند المصئف ما كان المجمع ذا عنوانين 
بأحدهما يكون متعلّقاً للأمرء وبالآخر للمبي». ولكن قد عرفت ا أنه 





)١(‏ عزاه في شرح المختصر (94/ سطر ١؟‏ -؟؟) وني القوانين: /١64 :١(‏ سطر )١6‏ إل الفخر 
الرازي ؛ واختاره في فى الفصول الغرويّة: /١4‏ سطر 76. 


١4‏ ب اف ولعي وان ياه اياي مو المقصنةالثان :ف النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
غائلته”؟" باختلاف زمان التحريم والإيجاب» قبل الدخول وبعده( 2‏ 
كما في «الفصول»” مع اتحاد زمان الفعل المتعلق للماء وإنما المفيد 
اختلاف زمانه ولو مع لحاد زمامماء وهذا أوضح من أن يخفئ » كيف؟ ! 
ولازمه وق الخروج بعد الدخول يدان للنبي السابق. وإطاعة للأمر 
اللاحق قعاث غرفي ومحبوباً كذلك يعنوان وانغنع هناما لا يرضى 
به القائل بالجواز» فضلا عن القائل بالامتناع . 





يكفي في جريان النزاع كون أحد الطرفين ذا عنوان . 

والح في الجواب أن يقال: إِنْ اجتماع الأمر والغبي غير جائز. 

(540) قوله : (ولا يرتفع غائلته . . ) إلى آخره. 

الأمر والغبي : ما أن يكونا متحدين زماناًء أو مختلفين. وعلى أي تقدير 
يكونان متعلقين بوجود واحد من الفعلء أو بوجودين منه. فهذه أربعة أقسام: لا يجوز 
الاجتماع في القسمين الأولين؛ لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة في واحد ولو كان 
زمانهما مختلفاً. ويجوز في القسمين الأخيرين» ولذا قال: (وإِنْم) المفيد اختلاف زمانه 
ولو مع اتحاد زماهها) ؛ يعنى أنْ المفيد تعدّد الوجود, وفي المقام لبس كذلك ؛ لأنْ 
الخروج الواحد ا متعأّق للحرمة القبلية والوجوب البعدي , كما لا يخفى . 

مضافاً إلى منع كون الحرمة قبل الدخول؛ فإِنَ المراد منها هو المبغوضيّة 
المستمرة مق قبل الدخول إلى ما بعد وإن كانت مجتمعة مع الخطاب قبله دون ما 
بعده» وإلى منع كون الوجوب بعده؛ لأنه وجوب مقدّمي ناشىء من وجوب ترك 
البقاء الناشىء من حرمة البقاء؛ وهذه الحرمة متّحدة زماناً مع حرمة الخروج القبليّة» 
بل هما مستفادان من دليل واحد. 


. في بعض النسخ : (أو بعده)» وفي أكثرها  خصوصاً في المعتمدة منها  كما أثبتناه‎ )١( 
, ١ "3 - ١*8 : الفصول الغروية‎ (3 


عدم سقوط الحرمة بالاضطرار بسوء الاختيار نا 
) لا تنجدي في رفع هذه الغائلة”'" كونُ العبي مطلقاً وعلى كلّ 
حال وكون الأمر سعزوطا بالدعيول + فيووزة قثافاة عبرمةا فى كلك 
مع وجوبه في بعض الأحوال. ْ 
وأمًا القول”2 بكونه و ا نقيه شان إلى ما 


(5141) قوله : (كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة. 1 ارود 

(لأنه إذا كان خراياً في حالتي الدخول وعدمه؛ يجتمع مع الوجوب الشروط 
بالدخول بعد الدخول كا لا يخفئ » ويلزم اجتماع الضدّين في واحد. كيان إلا 
منع كونه مشروطا به؛ لَه ناشىء من قبل حرمة البقاء التي هي مثل حرمة الدخول 
في عدم الاشتراط بل كلاهما مستفادان من دليل واحد كما مر آنفا. 

(147) قوله: (وأمًا القول بكونه مأموراً به ومغهّاً عنه. .) إلى آخره . 

هذا رابع الأقوال» ويرد عليه : 

ولا : أنّ الحق امتناع اجتماع الأمر والنبي . 

وثانياً : أنه لو سلّمنا جوازه فإنّ) هو فيا كان مندوحة في البين» ولا مندوحة 
هنا. 

وثالثاً: أنه لا يجوز في العنوان الواحد الذي تعلّق به الأمر والغبي بحيثيتين 
تعليليتين كها في المقام ؛ ؛ لكون التخلّصٍ الذي هو عنوانُ متعلّق الأمرء والتصرّفب 
الذي هو عنوانٌ النبي ؛ علتين لتحريم الخروج» وهذا هو المراد من قوله : (فضلا 
عمًا إذا كان بعنوان ه111 اخروه 

وفيه : أن عنوان التخلّص وإن كان كذلك | إلا أن التصرّف ليس كذلك» بل 
هومن قبيل الحيثيّة التقييدية . 

نعم لو خرج ما كان أحد الطرفين بعنوان تعليل عن عن النزاع» لأشكل على 





(1) راجع قوانين الأول /١4٠ :١‏ سطر .14-1١‏ 


06 م ا ل لمك ينه الففد كان في اللواعي جاع الأمووالتي 
عرفت من امتناع الاجتاع فيا إذا كان بعنوانين» فضادٌ ع إذا كان 
بعنوان واحد كا في المقام ؛ حيث كان الخروج بعنوانه سبباً للتخلّص » 

وكان بغير إذن المالك. وليس التخلص إلا منتزعاً عن ترك الحرام 





القائلء ولكنّك عرفت أنَّ ما كان أحد الطرفين متعلّقاً بنفس العنوان فقط غير 
خارج. فضلا عا إذا كان أحدهما بعنوان تعليل» والآخر بعنوان تقييديّ» كما في 
المقام . ا 

ورابعاً: أن ظاهر قول القائل في استدلاله : (إِنَّ الأمر بالتخلّص والنبي عن 
الغصب دليلان يجب. . إلى آ خره) أن التخلّص عنوان منطبق على الخروج» وهو 
باطل ؛ إذ التخلّص عبارة عن ترك البقاء» والخروج مغاير له تحققاً.وإِن) هو مقدّمة 
له عل قول. 

والأوى له أن يقول: إن الأمر بالمقدّمة والنبي عن الغصب دليلان. . إلى 
آخره» وهذا عبر المصنّف في تقدّم بقوله :(حيث كان الخروج بعنوانه سبي لتخلُص 

لاخر يسن ني أن الواجب هو الخروج لا عنوان مقّميّته وسبيته للتخلْص » 
0 الداعي له إليه عدم قوله بالملازمة حتئ يقول: إن وجوبه من حيث كونه معنوناً 


في استدلال الأشاعرة على اضطرارية أفعال العباد الإرادية 
السب" عن الخروج » لا عنواناً له - أن الاجتماع ها هنا لو سل أنه 

يكون بمحال - لتعدّد العنوان» وكونه جديا في رفع غائلة التضاد ‏ كان 
محال لأجل 0 طلب المحال؛ حيث لا مندوحة هنا؛ وذلك لضرورة 
عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة تجتيقة وا عرواجب أو ممتنع » ولوكان 
الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار» و قيل : ١‏ إن الامتناع أو الإيجاب 
بالاخحتيار”*" لا يُنافي الاختيار» إِنّْا هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول 
أن الأفعال غير اختيارية : بقضيّة أن الثيىء مالم يجب لم يوجد. 





(:#) قد عرفت - مما علقت على الهامش أن ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة, 
وإنما المسبب عنه إنما هو الملازم له وهو الكون في خارج الدار, نعم يكون مسببا 
عنه مسامحة وعرضا 

وقد انقدح بذلك: أنه لا دليل في البين إلا على حرمة الغصب, المقتضي 
لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب أنه أقلّ المحذورين, وإنه لا دليل على 
وجوبه بعنوان آخرء فحينئدٍ يجب إعماله أيضاً بناءً على القول بجواز الاجتماع - 
كإعمال7 الغبي عن الغصب؛ لكون الخروج مأموراً به ومنبيًاً عنه» فافهم . 
[المحقق الخراساني قدّس سره] . 
(5948) قوله : (وما قيل : إِنْ الامتناع أو الإيجاب بالاختيار. . ) إلى آخره. 
استدلٌ الأشاعرة على اضطراريّة الأفعال الإراديّة الصادرة عن العباد: 
بقاعدة «أنَ الشيء مالم حب يرجده» مالم عم ل بعلم 
وأجاب عنه العدلية : بأنْ وجوبه أو امتناعه | نا يكون من قبل العلة, 
وإرادة الفاعل واختياره في تلك الأفعال علّة للفعل؛ فهما ناشئان من اختياره» 





)١(‏ في إحدئ النسخ المعتمدة كا أثبتناه» وهو الأقرب, وفي باقي النسخ : كاحتمال. 


4 0......6026........2.00... المقصد الثاني : في النواهي : اجتماع براي 


فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول: بأن الأمر بالتخلص 
والغبي عن الغصب دليلان يجب إعماطماء ولا موجب للتقييد عقلا؛ 
لعدم استحالة كون الخروج وانا وتران باعتبارين مختلفين؛ ؛ إذ منشأ 
الاستحالة: إِما لزوم اجتماع الضدين» وهو غير لازم مع 0 الجهة, 
وإما لزوم التكليف ب لا يطاق». وهو ليس بمحال إذا كان مسبّباً عن 
هو الاعتان 

وذلك لما عرفت”" من ثبوت الموجب للتقيبد الموجب عقلا ولوكانا 
بعنوانين”" وأن اجتماع الضدّين لازم ولو مع تعدّد الجهة. مع عدم 
تعدّدها ها هناء والتكليف با لا يطاق محال على كل حال» نعم لو كان 
بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أ 
الايجاب . 





فالإيجاب والامتناع الناشئان عن الاختيار مؤكدان لهء لا منافيان. 

وهذا ‏ كما ترئى - أجنبئٌ عن المقام, الذي يسلب فيه الاختيار عن الفعل 
بواسطة اخحتيار ث2 شيء آخرء وهو الدخول» وليس قابلك للصدور بالإرادة والاختيار. 

لا يقال: إن الخروج ليس كذلك؛ اله يسدر اخفارا؛ ]| إذ له أن يفعل 
باختياره» وله أن يترك كذلك , 

فإنّه يقال: إِنَّ تركه وفعله معاً ليسا كذلك؛ إذ المفروض كون كل متعلقاً 
الطلي: 





)١١(‏ هذا وجه فساد الاستدلال الانف الذكر. 
(؟) في بعض النسخ غير المعتمدة: (ولو كان بعنوانين. .)2 وني أكثرها ىا أثبتناهء وكلاههما 
صحيحان . . 


حكم الصلاة في الدار المغصوبة ا 

ثم لا يخفئ أنه لا إشكال في صححة الصلاة مطلقاً9*" في الدار 
المغصوبة على القول بالاجتماع» وأمًا على القول بالامتناع فكذلك مع 
الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار, أو معه ولكنها وقعت في حال 
الخروج؛ على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية 





(594) قوله: (ثم لا يخفئ أنه لا إشكال في صحّة الصلاة مطلقاً. .) إلى 
آخره . 

قد تقدّم بيان ذلك تفصيلا في الأمر العاشر والغرض هنا دفع إشكال, يرد 
على المشهور؛ حيث إنهم أفتوا بصحّحة الصلاة في حال الضيق وببطلاما في 
السعة”"©. وهذا بظاهرة محل التأمل ؛لأهم إن كانوا من المجوزين فلازمه الصححة 
مطلقاً. وكذا إذا قدّم الأمرءوإن قدّم الغبي أو تساوياء فاللازم هو البطلان مطلقا . 

فنقول: أما كون الصلاة في الدار المغصوبة من مصاديق باب الاجتماع 
وعدمهء فقد بيّناه في الفقه. وليس”" وظيفة الفنّ"©. 

وأما صححة الصلاة وعدمها فلابدٌ من بيانها؛ لكوبها ثمرة للمسألة» فنقول: 

ِنّه لا إشكال فيها بناءً على الجوازء وأمّا على الامتناع والتساوي أو تقديم 
الغبي فهي باطلة إن لم يوجد عذر من الأعذار. وصحيحة إن وجد؛ من غير فرق 
بين السعة والضيقء ولا بين الخروج والبقاء. إلآ على قول التقريرات7) في الخروج ؛ 
لأنه مأمور به لا غير وهو لولم يؤكّد الصحّة لم يكن منافيا لها. 

وأمّا بناءً على تقدّم الأمر فلا إشكال ‏ أيضاً ‏ في الصحّحة في الضيق ؛ من غير 





(١)المعتبر: /١85‏ سطر 75 - 1 تحرير الأحكام: 7/ سطر "١‏ #37 نباية الأحكام ١‏ : 
١‏ روض الجئان: /7١١‏ سطر 78 -59؟. 

(؟) في النسختين: «وليست»» والصحيح ما أثبتناه. 

(0) أي وليس بيانّه وظيفة فنّ الأصول. 

(؟) مطارح الأنظار: 1855-1668. 


184 00 00000.0000000.,. المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والغبي 
عليه2"0) أو مع غلبة ملاك الأمر على المبي مع ضيق الوقت. أمّا مع 
السعة فالصحّة وعدمها مبنيّان على عدم اقتضاء الأمر بالثي للغبي عن 
الضدٌ واقتضائه؛ فإن الصلاة في الدار المغصوبة» وإن كانت مصلحتها 
غالبة على ما فيها من المفسدة, إلا أنه لا شبهة ني أنَّ الصلاة في غيرها 
00 ا ا إحداهما اللأخرى » 0-0 
فرق بين الخروج والبقاء. ولا بين الاختيار والاضطرار بسوء الاحتيان أو لامعه , 
لايقال: كيف يحكم بالصحّحة في الخروج مع كونه منافياً للطمأنينة المعتبرة فيها 


إجماعاً؟ 
فإِنّهِ يقال: إن المقصود عدم القدح من جهة الغصبيّة» وهذا أمر آخرء مضافاً 
إل أنه ريما يسقط وجوب الطمأنيئة . 


وأمًا في حال السعة ففيه تفصيل» وبيانه : 

أنه لا إشكال في كون مقدار من المصلحة مقابل للمفسدة بمنزلة العدم ؛ 
لوقوع الكسر والإنكسارفكأنه لم يوجد فيه إلآ الزائد فإذا فرضناه مثلاً- خمسة» 
وفرضنا كون الصلاة مشتملة على العشرة» فلو صل في غير هذا المكان الحصلت 
العشرة» ولو صل فيه حصلت الخمسة. فحينئظٍ إن فرض وقوع التضادٌ بيهها - 
بمعنئ أن يكون بحيث لا يبقئ محال لاستيفاء الخمسة مع استيفاء الخمسة الأول 
بإتيانها في الغصب ‏ توجه الأمر إلى خصوص الصلوات الواقعة في غيره. وتبقئ هذه 
بلا أمر؛ لعدم جواز التخيير؛ لكونه تفويتاً للمصلحة, فإذا قلنا بن الأمر بالثبىء 
يفتفضي المي عن الضدٌ بطلت الصلاة. فالصحة بمعنىئ الإجزاء موقوفة على 
أمرين: التضادٌ؛ وعدم الاقتضاء. وإلا فمع انتفاء الأول يجب الإتيان في غيره وإن 
)١(‏ ذهب إليه ابن الحاجب كرا في شرح المختصر للعضدي : 944/ سطر ١8‏ - 214 واختاره الشيخ 

الأعظم ‏ قدّس سيره كما في مطارح الأنظار: /١67*‏ سطر "” -4", 


حكم الصلاة في الدار المغصوبة من تاس تن 4 لوكي و ار لا و بحاو م 1 
لكنه عدت عدم الاقتضاء 05 ب لا مزيد عليه » فالصلاة 5 الغصب 
اخحتياراً في سعة الوقت صحيحة. وإن ل تكن مأموراً بها . 





وقعت مطلوبة» ومع انتفاء الثاني تقع مبخوضة, والبغض يُنافي التقرب المعتبر في 
العبادة . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم : أنه يمكن أن يكون المشهور قائلين بالامتناع مع 
تقديم الأمر والتضادٌ والاقتضاء, فحينئذٍ يتجه التفصيل بين السعة بالبطلان» 
والضيق بالصححة؛ لعدم فرد آخر حتئ يقتضي أمره الغبي عنه. 

لا يقال: كيف يؤمر به مع أنه مفوت لمقدار لازم الاستيفاء مع إمكانه بالقضاء 
خارج الوقت ؟ 

فإنّه يقال: نعم, لولا مزاحمته بمصلحة الوقت. 

لا يقال: إن تصحيح التفصيل كما يكون با ذكرء كذلك يكون بالقول بعدم 
التضادٌ أيضاً ؛ لأنها عليه تقع باطلة في حال السعة؛ ب بمعنئ عدم إجزائها عن الإتيان 
الثاني . 

فإنه يقال: لا؛ لأا حييِن تكون كذلك في الضيق أيضاً؛ لإمكان 
الاستيفاء» فيجب القضاء فلا يصحٌ اتتفصيل إلا بها ذكرنا. 

هلم قاة نا شك ف تصحيع فا نمب ] إليهم. ولكن إثبات المقدّمتين 
المذكورتين - اللتين يتوققف عليهم) التفصيل دونه خرط القتاد. 

(146) قوله 6 .) إلى آخره. 

والأولى له منع المقدّمة الأوك أيضاً 1 


145 ..0.....00020........0..,. المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والغبي 
الأمر الثاني : قد مرٌ” 2‏ في بعض المقدّمات ‏ أنه لا تعارض بين 
مثل خطاب «صل)0530 وخطاب «لا تغصب» على الامتناع , تعارض 
الدليلين با هما دليلان حاكيان”""2؛ كي يقدّم الأقوى منها دلالة أو 
سنداء بل إِنَّ) هومن باب تزاحم المؤثّرين والمقتضيين» فيقدّم الغالب 
منهماء وإن كان الدليل على مقتضئ الاخر أقوى من دليل مقتضاه” . 
هذا فيا إذا احرز الغالب منبماء وإلا كان بين الخطابين 
تعارض » فيقدّم الأقوى منب| دلالة اوقا وبطريق !03 بحرز به 


(545) قوله : (إنْه لا تعارض بين لمات «صل» . .)إلى آخره. 

لا يخفئ أنه بيّنَ في هذا المقام أموراً ثلاثة : 

الأوؤل: أن باب الاجتماع من باب التزاحم 

الثاني : أن تخصيص الأضعف لا يوجب البطلان في موارد الأعذار. 

الثالث: بيان المرججحات النوعيّة لبي . 

وقد تقدّم الأول في الأمر التاسع. والثاني في العاشر. فلا وجه للتكرار» 
فالأولى له ذكر الأخير فقط. 

(1910) قوله: (بما هما دليلان حاكيان. . ) إلى آخره . 

لا يخفى أن الدليل له حكايتان: الحكاية عن المناط. والحكاية عن م 
الفعل. وعدم التعارض 5 يكون في الأول؛ وأمّا الثانية فبناءً على الامتناع يتحقّق 
التعارفن درغاية الأمن أن ترشب لكايه بعد العجز عن مرجّجحات المزاحمة . 

(194) قوله : (أو سنداً وبطريق الإن. . ) إلى آخره. 

تقديم أقواهما سنداً يتم في المتباينين دون العامّين من وجه أو المطلق. فالحكم 
فيه التساقط والرجوع إلى الأصل . 
)١(‏ وذلك في الآمر الثامن والتاسع من مقدمات مسآلة اجتماع الأمر والغبي . 
(1) أي مقتضئ الغالب من المقتضيين والمؤدّرين. 


في صغرويّة «صلٌ» و «لا تغصب» لكبرئى التعارض أو التزاحم ا 
أنّْ مدلوله أقوى مقتضياًء هذا لوكان كل من الخطابين متكمّلا لحكم ”" 
فعل. وإلا ارو لان ررك لمر واد وكير 
محخيص عن الانتهاء |1 ما تقتفنيه الأصول العملية. 
ثم لا يخفئ”" أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في 
المسألة. 0 » كاهو 
قضيّة التقييد والتخصيص في غيرها؛ مما لا يحرز فيه المتقضي لكلا 
الحكمين» بل قضيّته ليس إلا خروجه فيه كان الحكم الذي هو مفاد 
ري لك ا الح ار ٠‏ فإذا 
م يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا فا .. - لاضطرار أو جهل أو نسيان 
كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثّراً لها فعال ٠‏ كما إذا لم يكن دليلٍ الحرمة 
لويد , أولم يكن واحد من الدليلين دالا عل الفعلية أصلا . 
فانقدح بذلك: فساد الإشكال”"' في صححة الصلاة في صورة 
الجهل أو النسيان ونحوهما؛ فيا إذا قُدّم خطاب «لا تغصب». كم| هو 
الحال فيهم| إذا كان الخطابان من أوْل الأمر متعارضين, ولم يكونا من باب 
الاجتماع أصلا؛ وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب | إذا لم يقع بينه| 


شي بس 
(199) قوله : (كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى . ) إلى آخره. 
متساويين كانا أو كان دليل الوجوب أقوى, غاية لأمر أنه في الأول يؤر في 
الوجوب في موارد العذر عن المفسدة» بخلاف الثاني ؛ فإنه مؤثّر فيه مطلقاً . 





.. كذاء والصحيح : متكفلا بحكم‎ )١( 

. كذاء والصحيح : بالمتكفل بذلك.‎ )١( 

() ناقظر إلى ها جاه يمطارع الانظال: /١69‏ سطر ١؟-1؟.‏ 
(1) تقدّم تخريجه آنفاً. 


1644 ...ىم . المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
تعارضء وم يكونا متكمّلين للحكم”" الفضل فيكو وزان 
التخصيص ف مورد الاجتماع , وزان التخصيص العقلٍ الناشئٌ من 
جهة تقديمٍ أحد الفتفبين رانين قعل الختصن يا [11م عينم من 
تأثيره مانع » المقتضي لصحة مورد الاجتاع مع الأمر, أو بدونه” "2 فيم| 
كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنبي له 0 فعلية1 1 كاير 

وكيف كانء فلابدٌ في ترجيح أحد الحكمين”'" من مرجح , 
وقد ذكروا لترجيح النبي وجوه" : 


)7٠١(‏ قوله: (المقتضي ؛ لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدوئه. . ) إلى 
آخره . 

قد عرفت في الأمر العاشر صحته بوجوه أربعة : ثلاثة بالأمر» وواحد بملاكه . 

. قوله : (أو عن فعليّته . . ) إلى آخره‎ )7١1( 

عطف على قوله : (عن تأثير المقتضي). والأوّل مبن على أن المفسدة إذا لم تؤثّر 
في الفعليّة لم تؤثْر في مرتبة الإنشاء -أيضاً على خلاف التحقيق» والثاني على أنه لا 
مانع من الإنشاء في صورة العذر, فيؤخذ إطلاق الدليل في إثباته . 

)7١5(‏ قوله : (وكيف كان, فلابدٌ في ترجيح أحد الحكمين. . ) إلى آخره. 

المرججح له: إمّا أن يكون”" قرينة شخصيّة دالّة على أهميّة مقتضيه: أو 
أظهرية دلالته حفس خصوسياك المنانات يعد البآمن عن الأى 1 أو أطيريه 
النوعيّة؛ إذ هي متّبعة ما لم تكن الأوليان على خلافهاء ولا إشكال ولا كلام في 
(١)كذاء‏ والصحيح : متكفّلين بالحكم . . 
)١(‏ راجع قوانين الأصول /١6 :١‏ سطر7- 21١‏ الفصول الغرويّة: 1717/ سطر 75 و94 وعم 

و مطارح الأنظار: ؟6١/‏ سطر 4؟ ”ا وه /#0, 

() في النسختين: «تكون». والصحيح ما أثبتناه. 


في وجوه ترجيح الغبي على الأمر عند الاجتماع اا 00 
منها: أنه أقوى دلالة2"'5 لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد, 
بخلاف الأمر. 
وقد أورد عليه: بِأنّ ذلك فيه من جهة إطلاق متعلّقه بقرينة 





الأوليين لاصّغرتى ولا كُبرئى» كما لا إشكال في الأخيرة كبرئى. وإنّ) الإشكال فيها 

بحسب الصغرى؛ فإ نهم ذكروا لإثبات هذه الصغرى في علرف الغبي وجوهاً ثلاثة: 
ان وهي الأول منها ‏ مختصّة بالأدلة اللفظيّة, والأخريان جاريتان مطلقاًء 
كا لا يخفئ . 

)7١(‏ قوله : (منها: أنه أقوى دلالة. . ) إلى آخره. 

لابدٌ في هذا المقام من بيان امور؛ حتئ يتضح ما في هذه الكلمات: 

الأول أن العموم الاستيعابي : تارة يكون 0 كما في كلمة «كل» وأمثالها. 

وأخرئى يكون عقلياًء كما في النكرة المنفيّة أو الهيّة؛ إذلم توضم كلمتا النفي 
والنبي للعموم. والمدخول وضع للطبيعة لابشرط, ولا وضع للمجموع على حدة» 
ولكن العقل حاكم بن عدم الماهيّة لا يكون إل بانتفاء جميع الأفراد. 

وثالثة يكون بقرينة الحكمة نظير أحَلٌ الله آلْبَيَِ 4 ؟ لما تقرّر في محله :من أنَّ 
قضيتها في مثله العمومٌ الاستيعابي , وأمّا العموم البدلي : فتارة يكون بقرينة الحكمة» 
كا في مثل: «أعتق رقبة). و بالوضع. مثل: «من) و «ما» و «أيّ» 
الاستفهامية . 

الثاني : أنه لا إشكال في كون العموم بتهامه مستفاداً من قريئة الحكمة في 
العموم الحَكمي . وكذا لا إشكال في أنَّ أصل العموم في الوضعي والعقلي مستفاد 

من الوضع والعقل» لا منهاء أما إحاطته بجميع أفراد الملدخول» فهل هي مستفادة 

من قرينة الحكمة مطلقاً. كى) هو ظاهر العبارة؛ لأنْ ظاهر قوله: (كا ربنّ9) 





. ١/8 البقرة:‎ )١( 
. في النسختين: (كىا قد يدعئ).؛ والذي أثبتناه موافق لنسخ الكفاية المتداولة‎ )1( 


14 ..............00....2..6.... المقصد الثاني: في النواهي : اجتاع الأمر والنبي 
الحكمة, كدلالة الأمر عل الاجتزاء بأيّ فرد كان. 

وقد أورد عليه : بأنه لو كان العموم المستفاد من الغبي بالإطلاق 
بمقدّمات الحكمة؛ وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام”2؛ لكان 
استعمال مثل (لا تخصب) في بعض أفراد الغصب حقيقة » وهذا واضح 
الفساد. فتكون دلالته على العموم ' من جهة أنْ وقوع الطبيعة في حيز 
الثفي أو الي : يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد؛ ضرورة 
عدم الانتهاء عنها أو انتفائهاء إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه . 





يُدَعئْ . . إل آخره). هو كون كلمة «كل» مثل العموم العقلي» أو يفصل بين 
العموم الوضعيّ ؛ فإنّ كلمة «كلٌ) وأمثالها”"" قرينة عرفا على إرادة الإطلاق من 
لمتعلّق, وبين العموم العقلي» فيحتاج إلىْ جريان المقدّمات» كما هو ظاهره في 
مبحث العام أو كل من الأمرين قرينة عندهم على الإطلاق جرت المقدّمات أو لا؟ 

وجوه أقرمها الأخير» ويعلم وجهه [بالرجوع]”" إل العرف . 

الثالث: أنه إذا أريد القيّد في العموم الاستيعابي فهل يلزم التجوّز مطلقاً 
أو في غير الحكمي دونه. أن تزاج عن ون تحرو مظلقاء ا 
مطلقاً؟ ١‏ 

وجوه, أقواها الأخير؛ لأنْ العموم الوضعي مثل : «كلّ رجل» إذا أريد منه 
لمقيّدء فإن أريد ذلك من لفظ «كل» ‏ بحيث جعل قالباً له بالإرادة الاستعماليّة ‏ 
لزم التجوز فيه وكذا إذا أريد من المدخول لزم فيه؛ إذ «الرجل» موضوع للطبيعة 
لا بشرطء وقد استعمل -حيئئل في المقيد. 

وإن أريد من قرينة على نحو تعدّد الدالٌ والمدلول ‏ فلا يلزم تجوّز أصلا 
(1) في بعض النسخ : «بالاستلزام», وفي أكثرها كي اثبتناه. 
(1) في النسختين: وأمثاله 
(") في النسختين : (بالمراجعة إلى العرف), والصحيح ما أثبتناه» أو: بمراجعة العرف. 


أقوائية دلالة الغبي والإشكال فيها سام وو ا ا ا ا اذا 


قلت: دلالتها”" على العموم والاستيعاب ظاهراً مما لا ينكرى 
لكنه من الواضح أنْ العموم المستفاد منه|”" كذلك؛ إنما هو بحسب ما 
يُراد من متعلقهماء فيختلف سعة وضيقاً» فلا يكاد يدل على استيعاب 
جميع الأفراد. إلا إذا اريد ممه الطبيعة مطلقة وبلا قيد» ولا يكاد 
يستظهر ذلك مع عدم دلالته”" عليه بالخصوصء إلآ بالإطلاق وقرينة 
الحكمة؛ بحيث لولم يكن هناك قرينتها ‏ بأن يكون الإطلاق في غير 


لا في الدّاخل ؛ لأنّه لإحاطة ما أريد من المدخول» وهي محفوظة, ولا في المدخول؛ 
لأنّه قد استعمل في الطبيعة لا بشرط» والقيد أريد من دال, آخر. 

هذا في القريئة المتصلة . 

وأمًا في المنفصلة فيأي أمْها مضميّقة لدائرة الإرادة اللَبيَّ لا الاستعماليّة . 

وأمّا العموم العقلي فمن المعلوم أنه لا تجوز في كلمة النفي أو الغمي . 

وأما المدخول فان ريدت الطيغة مي والقيد من القرينة قاذ هر ره بوزإن ارين 
منه كلاهما لزم التجوز. 

هذا في المتصلة . 

وأمًا في المفصلة: فإن كانت كاشفة عن إرادة القيد من لفظ المدخول بإرادة 
استعماليّة لزم التجوّزء وإلآ فلاء | عرفت في سابقه. 

ومنه يظهر الكلام في العموم الاستيعابي الحكمي» ف فتبين أنه لا فرق بين 
العمومات الثلاثة أبداً . 

الرابع : أنه هل يُقدّمِ العموم الاستيعابي على البدلي مطلقاً أو يُقدّم 
)١(‏ أي دلالة المبي والنفي , وهكذا ورد في أكثر نسخ «الكفاية», ومنها ا معتمدة» وورد في بعضها : 

«دلالتها»؛ أي دلالة الطبيعة الواقعة في حيّز المبي والنفي . 


(1) في بعض النسخ : «منهاء», والأكثر كا أثبتناه. 
(") قال في حقائق الأصول (1: ؟١؛):‏ الظاهر أن أصل العبارة : عدم دلالة . . 





1 ....0..........6..2....... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والدبي 
مقام البيان ‏ لم يكد يستفاد استيعاتب أفراد الطبيعة. وذلك لا ينافي 
دلالته) على استيعاب أفراد ها يراة من المتعلق ؛ إد الفرض عدم الدلالة 
عل أنه المقيّد أو المطلق . 

أللْهمُ إلا أن يقال: إِنْ في دلالتهما على الاستيعاب كفايةٌ ودلالة 

عل أن المراد من المتعلّق هو المطلق, كما ربا يُدَّعئ ذلك في مثل «كل 
رجل)»؛ وإ وإِنْ مثل لفظة «كل» تدّل على استيعاب جميع أفراد الرجل ؛ من 
غير حاجة إلمْ ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة. بل يكفي إرادة 
لويد ون العليفة لله رلك يا لل و الا لاع انعا 





الاستعيابي الغير المي عليه مطلقاًء أو الوضعي منهما على غير الوضعي » أو يدور 
مدار خصوصيّة المقامات, وربً) يقدّم عموم بدليّ حَكميٌ على عموم استيعابي 
وضعي ؟ 
وجوهء أقواها الأخيره ويشهد [له]0" العرف . 

َك ]ذا كانا ممصاية: 

وأما إذا وقعا في كلام واحد فلا إشكال في عدم انعقاد ظهور في العموم 
الحكمي بدلياً كان أو استيعابياً - وانعقاده في غيره. ويأتٍ في تخصيص العام بالمفهوم 
المخالف وجهه . 
فظهر فساد أصل الاستدلال؛ لأنّه مب على تقدِّم الاستيعابي مطلقاً وكذا فساد 
الإيراد الأؤل؛ حيث العام للدم العموم الغير الحكمي ؛ وكذا الإيراد الثاني ؛ 

حيث إِنْهِ فرّق في لزوم التجوّر بين العقلي والحَكمي , وسلَّم تقدّم العقلي فضلً عن 
الوضعي . 

وظهر_أَي يضاً ضعف ما حققه المصئف مما ذكرنا في الأمر الثاني : من أنْ العموم 


)١(‏ في النسختين: «به»؛ والصحيح ما أثبتناه 


في أولوية دفع المفسدة وإيراداتها ميف ف فب وا مما ااا ةم كا 
وإن كان لا يلزم مجاز أصل ل وأريد منه خاصٌ بالقريئة لا فيه لدلالته 
على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول؛ ولا فيه(" إذا كان بنحو تعدّد 
الدالٌ والمدلول؛ لعدم استعاله إلا فيها وضع له. والخصوصية مستفادة 
من دالٌ آخر فتدبر. 

ومنها : أن دفع الممسدة 00 

وقد أورد عليه في القوانين7؟2: بأنه مطلقاً ممنوع ؛ لأن في ترك 
الواجب ها مفسدة إذا 00 ا 

ولا يخفئ ما فيه" , فإِن الواجب ولو كان مهنا ل 


الوضعي أو العقلي لا يحتاج في سعته إلى قرينة الحكمة. مع أن ظاهره تسليم 
تقديمههما لو فرض عدم الحاجة, كما صرّح بتقدّم الأؤل في بحث المقدمة . 

)7١5(‏ قوله : (لأن في ترك الواجب مفسدة إذا بين لان 
يعني أنّ ترك الواجب التخييري-عقليَاً كان أوشرعيًا ليس فيه مفسدة لإمكان إتيان 
العدل الاآخر. 

. قوله : (ولا يخفى ما فيه . . ) إلى آخره‎ )7٠١6( 

هذا إذا كان مراده المفسدة التي تكون منشأً للحكم . 

وأما إذا كان مراده العقوبة ففيه: أنها لم تحرز في المقام ؛ ؛ لأها عل تقدير غلبة 
الفساد فلا عقوبة على الترك» وكذا إذا تساويا؛ لأنه مباح حينئذ» فيكون تقديم 
الأمر بالعقوبة دوريا؛ لتوقّف العلم بفعليّة الوجوب على العلم بالعقوبة» وهو موقوف 
عل العلم بفعليته. 
)١(‏ أي : لا في مثل «كل». . 
(0) أي : ولا في المدخول. . 
(م) قوانين الأصول ١‏ : 16#/ سطر 8 -1. 
(1) في نسخة رب): (إذا تعين. . . إلى آخره)» والصحيح ما أثبتناه 
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لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤهاء من دون أن يكون في تركه 
مفسدة, كه أنَالحرا ليس إلا أجل المفسدة في فعله بلامصلحة في تركه . 

ولكن يرد عليه : أنَ الأولويّة مطلقاً منوعة» بل ربا يكون العكس 
أوى”'". كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض 
الواجبات. خصوصاً مثل الصلاة وما يتلو تلوها . 

وق لم فهو أجنبن9"'" عن المقام*©. فإنه فيا إذا دار بين 
الواجب واحرام . 

3 فإنم) يجدي فيها لو حصل به”" القطع . 


بل وكذا تعليل تقديم الغبي بترتب العقاب على الفعل المنهيّ عنه . 
)7١7(‏ قوله : (بل ربا يكون العكس أولى. . ) إلى آخره. 
أما في الشرعيات ؛ فلا ذكره المصنفة:. 
وأمّا في العرفيّات فلم| نشاهده من أنْ العقلاء كثيراً ما يتحمّلون المشاقٌ لأجل 
جلب المصالح . 
10 قوله : (ولى سُلّم فهو أجنبي . . ) إلى آخره . 
وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان أمور: 
() فإِن الترجيح به إنما يناسب ترجيح المكلّف واختياره للفعل أو التركء بها هو أوفق 
بغرضه, لا المقام وهو مقام 7 جعل الأحكام . فإِنَ المرجّح هناك ليس إل حسنها 
أو قبحها العقليّنء لا موافقة الأغراض وخالفتهاء (ى) لا يخفئ) ”“تأمّل تعرف . 
[المحقق الخراساني قدّس سره] . 





. ل ترد في بعص النسخ‎ )١( 
. م ترد في ب بعض النسخ ؛ وأثبتناها من نسخ أخرئى معتمدة‎ )1( 
. لم ترد في بعض النسخ ء ووردت في أخرئ معتمدة فأثبتناها‎ )1( 


في أولويّة دفع المفسدة وإيراداتها ل 1 
ولو سُلّْم أنه يجدي ولولم يحصل » فإلْها يهدي”" فيا لا يكون 


الأول: أن الحكم : تارة ينشأ عن مصلحة في نفسه, وأخرئ غن مصلحة أو 
مفسدة في الفعل ؛ بناءً على قول العدليّة» وأمًا بناء على قول الأشعرية فلاء بل يجوز 
الحكم بلا مصلحة ولا مفسدة أصلا. 

الثاني : أنه إذا كان ناشكاً عن المصالح والمفاسد الفعليّة : 

فتارةٌ : يكون الدوران بين المصلحة والمفسدة في انختيار العبد؛ بمعنئ أنه عَلِم 
الجعل » ولكن العبد من جهة عدم قدرته على امتثال الوجوب والحرمة يدور أمره بين 
الأمرين . 

مثاله : ما إذا أوجب المولى شيئاً وحرّم آخرء ولم يقدر المكلف على فعل الأول 
وترك الثاني معا. 

لا يقال: كيف ذلك والتكليف بالمحال غير جائز؟ 

فإنّه يقال : نفرضه عل الأشعري» أو فيا كان عدم القدرة بسوء الاختيار عند 
من جوّزه في تلك الخال من أصحابناء أو مطلقاً؛ بناءً على أن الساقط _حيتئلٍ عل 
التحقيق هو الخطاب» وأمّا كون الصدور قبيحاً ومعاقباً عليه فعلا أو تركاً فهو باق 
على حاله وهذا القدر يكفي لانحصار الدوران في اختيار العبد. 

وأخرئى: يكون في جعل المولى, وني أنه هل جعل الوجوب أو الحرمة؟ وهو 
على قسمين: 

لأنّه إِمّا أن يكون في فعلين» وذلك بأن يحصل التضاةٌ بين الواجب وال حرام لا 
بسوء الاختيار» فإن إنشاء الوجوب والحرمة وإن لم يكن به بأس» إلا أنه لا تجوز 
فعليتهماء فيدور الأمر بين جعل الوجوب والحرمة» وذلك يتصور على وجهين : 

الأوّل: أن يعلم بزيادة أحدهما بمقدار لازم » ول يعلم أنْ أياً منهها كذلك . 

الثاني : أن يحتمل ذلك . 








00 0 
)١(‏ في بعض النسخ المعتمدة وردت : «يجري», والآقرب ما أثبتئاه من نسخ اخرى معتمدة أيضا. 
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هناك يجال لأصالة اليراءة أو الاشتغال» ىا 2 دوران الآأفرين الوجوب 





وأمّا غير ذلك من صوره فلا دوران؛ لأنه إذا عم التساوي فالمجعول كلاهما 
تخييراًء فالدوران في اختيار العبد. وإن عُلِمتٌ زيادة أحدهما بمقدار غير لازم بعينه 
أولا بعينه» فكذلك؛, وإن عُلِمتْ زيادة أحدهما بمقدار لازم فلا دوران في الجعل ؛ 
أنه تابع للأقوى, ولا في اخختيار العبد؛ لأنْه مأمور بإتيان متعلّق المجعول. 

وهذه ستة أقسام : اثنان منها من قبيل الدوران في الجعل» وثلائة من قبيل 
الدوران في اختيار العبد. والأخير لا هذا ولا ذاك» كما عرفت . 

وأما أن يكون في فعل واحد. وهو يتصوّر على وجوه أيضاً: 

الأوؤّل: أن يعلم أنه شامل للصلاح أو للفساد. 

الثاني : أن يعلم شموله لكليهماء مع كون أحدهما لا بعينه زائداً بقدر لازم . 

الغالث: أن يعلم تساوه|. 

الرابع : أن تعلم الزيادة اللازمة تعيينا. 

الخامس : أن تحتمل الزيادة اللازمة في أحدهما الغير المعين. 

السادس : أن تحتمل في أحدهما المعين. 

السابع : أن تعلم زيادة أحدهما بقدر غير لازم في أحدهما الغير المعين . 

الثامن : أن يعلم ذلك في أحدهما المعين . 

التاسع : أن تعلم زيادة أحدهما على الإطلاق في أحدهما المعين. 

العاشر: أن يعلم ذلك في المعين منهها . 

الحادي عشر: أن لا يعلم بغير الصلاح والفساد من الجهات المتقدّمة . 

فهذه إحدى عَشْرَة صورة لا يُعلم جعل المولى في بعضهاء فالترديد في جعله » 
وني بعضها لا ترديد» بل المجعول متعين, وهوالثالث؛ للعلم بكون المجعول هي 
الإباحة. والرابع ؛ للعلم بن المجعول هو الوجوب أو الحرمة, والثامن ؛ للعلم بأنَّ 
المجعول هي الكراهة أو الاستحباب . 


في أولويّة دفع المفسدة وإيراداتها و بطر لط ا و ١‏ 


وال محرمة التعبينيّينء لا فيا تجري”", كما في محل الاجتماع ؛ لأصالة 





وفي الثمانية من الصّور جَعْل المولى غير متعين, لكنْ اثنان منها من قبيل دوران 
الأمر بين الوجوب والحرمة» ولا احتمال ثالث في البين» وذلك في الأول والثاني» وإمًا 
0 فليست من هذا القبيل؛ لاحتمال غيرهما من الأحكام في البين» وفي غير 
الأؤل: إِمّا أن يحصل العلم الوجداني بشموله للصلاح والفساد أو لاء بل قامت 
0 

الأمر الثالث: أنْ صلاح المأمور به وفساد المنبيّ عنه فيما كانا تابعين لهما: إِمَا 
أن يكونا نوعيّين» أو شخصيين . 

ويمكن أن يفرّق بيه|: بأنّه إذا تعارض النوعيّان فلا ترجيح بينهاء وإن 
تعارض الشخصيان تعين تقديم المفسدة. 

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أنه يرد على الدليل المذكور مضافاً إلى ما في 
الحاشية السابقة وجوه : 

الأوّل: أنه لا يتم فيا كان الحكم تابعاً لمصلحة فيه. 

الثاني أنّه لا يتم فيه| كان تابعاً لمصلحة أو مفسدة في الفعل إذا كانتا نوعيّتين . 

الثالث: أنّه يتم فيها كان الدوران في اختيار العبد» ولكن بشرط كون الدوران 
بين الواجب وامحرام » لا في صوره الثلاث المتقدّمة من صور التضادً؛ فإن الظاهر 
7 التزام المستدلٌ سا بذلك فيها. 

الرابع وناج الإطلاق فإنما يتم إذا حصل القطم بالصلاج الات وض نا 
لا مطلقاًء 0 دمن شرواب! (ولو سُلّم فإنّ) يمدي فيا حصل 


وفيه 0 إد 50 الملاك والدا . 





5 كر 1 5 : 5 43 
)١(‏ في بعض اللسخ : «يجدي »2 وهومن سهو النساخ » وق اخرى: «نجري»2 والصحيح ما أثبتناه 
من ثالثة . 
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البراءة عن حرمته» فيحكم بصحته, ولو قيل بقاعدة الاشتغال2'" في 





الخامس : أنّه لوسّلّم فإنا يتم فيم| دار الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيّين» 
كي| إذا علم بغلبة أحد الملاكين بمقدار لازم ولم تكن مندوحة في البين» وأمًا في غيره 
فلاء إذ مع انتفاء الأوّل فاحتمال الحكم الآخر موجود, ومع انتفاء الثاني الوجوب 
المحتمل تخييريَ » فتكون قاعدة البراءة حاكمة على قاعدة الدفع» وأمّا إذا كان من 
قبيل الأول فلا حرى فيه للبراءة ؛ إِمَا لعدم المقتضي في دليلهاء أو لأجل المانع» وإن 
كان التحقيق عند المصئّف هو الأوّل؛ ويأتي - إن شاء الله تعالى ‏ اندفاع كليهما. 

(010) قوله : (فيحكم بصحّتهء ولو قيل بقاعدة الاشتغال. . ) إلىْ آخره. 

ا فرغ عن الحكم التكليفي شرع في بيان الوضعي . ' 

فنقول: هل يحكم بالإجزاء أو لابدّ من إتيان الصلاة ‏ مثلا ‏ في غير 
الغصب. وفي المسألة وجوه : 

الأوّل: ابتناء الصحّة والفساد على الشكٌ في الأقلّ والأكثر؛ لأنها من 
مصاديقها. 

الثاني : الحكم بالصحّة ولو قيل هناك بالاشتغال. 

الثالث : البطلان ولو قيل هناك بالبراءة . 

أما وجه الأول فواضح . 

وأمّا الثالث فيمكن أن يستدلٌ له بوجهين: 

الأؤل: ما في المتن» وأوضحه في الحامش., وحاصله: منع جريان البراءة عن 
المبغوضيّة, فحينئذٍ لا وجه للصحّحة ؛ لأنْ العبادة يشترط في صححتها عدم المبغوضية » 
وهي غير نحرزة . 

ووجه المنع : أن مجرئى البراءة إثها هو ما كان أصل المفسدة مشكركاًء لا ما 
كان أصلها محرزاً. وإنّما الشّك في الزيادة؛ فإِنْ تمام مراتبها منجّزة على تقدير 
تحقّقهاء مثل ما إذا كانت المفسدةٌ بمرتبة بالغة حدّ الحرمة محرزة» وشك في زيادتها 


في أولويّة دفع المفسدة وإيراداتها ةا 


الشكٌ في الأجزاء والشرائط, فإنه لا مانع عقا إلا فعليّة الحرمة المرفوعة 





عليهاء فإنها على تقدير وجودها واقعاً يعاقب بعقاب تمام المراتب , 

وأجاب عنه في الحامش : بأنْ تنجز الزائد بعد إحراز الأصل مسلّم إذا لم يحرز 
ما تحتمل مزاحمتهء كما في المقام» وإلا جرت البراءة كا إذا لم يحرز أصل المفسدة. 
الشهر. 

والتحقيق في الجواب : منع عدم جريان البراءة مطلقاً من غير فرق بين إحراز 
ما تحتمل مزاحمته وعدمه, بل كل منهها مثل مالم يحرز أصل المفسدة» والقياس 
بيثالة الخزية المحرلة به القار 4 للقطع باليعوضةة فيها ذوعبيا: 

الثاني: أنه يشترط في صِحّحة العبادة المحبوبيّة الفعليّة, والبراءة وإن كانت 
نافية للمبغوضيّة الفعليّة إلا أنها لا تثبت المحبوبيّة الفعليّة» فلا تثبت الصححة؛ لأن 
شرطها في العبادة أمران : عدم المبغوضية والمحبوبية الفعلية. 

لا يقال إذا لم تؤثّر اللفسدة في البغض الفعلي فلا مانع من تأثير المصلحة في 
الحسن الفعلي» كما إذا أحرزت أهميّة المفسدة, وكان في البين عذر رافع لتأثيرها في 
فعليّة الحرمة . 

فإنّه يقال: فرق بين المقامين؛ لأنْ البراءة الجارية في المقام تثبت العذر عن 
مقدار الزيادة على تقدير وجودهاء وأمًا المقدار المساوي للمصلحة فهو مزاحم بها من 
دون استناد في المعذوريّة منه إلى البراءة» فالمؤثّر في الحسن الفعلي هو المقدار الزائد 
من المصلحة على تقديره» وهو غير محرّز بعد فلم تُحرز المحبوبيّة الفعليّة بخلاف 
ماذكر» فإنَ المفسدة بشراشرها غير مؤثّرة في شيء: أمّا الزيادة فللبراءة» وإمّا المقدار 
المساوي فلوجود عذر في البين» لا يكاد يزاحم مقابله من المصلحة في التأثير حتئ 
يكونا كالمعدوم » بل ما بحكم المعدوم هي المفسدة وأمّا المصلحة فتؤير في الحُسن . 

وبعبارة أخرئى : أنَّ المانع من تأثير المصلحة في الحسن في المقام أمران : 

الأول : مزاحمة المقدار المساوي من المفسدة مع الصلاح . 
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بأصالة المراءة عنها عقللا ونقال: . 





والثاني : تأثير الزائد منها في المبغوضيّة, والمنفيّ بالبراءة هو الثاني لا الأول؛ 
لحصول الاختيار» بخلاف الأعذار؛ فإنها لا كانت المفسدة بتام مراتبها معذوراً 
فيهاء لم يؤثّْر الزائد في المبغوضيّة والمساوي في المزاحمة . 

وأمًا الثاني فيمكن الاستدلال عليه بوجهين: 

الأؤل: ما ذكره في الهمامش» وحاصله: 

أن العبادة إِمّا يشترط فيها عدم المبغوضيّة» وأمّا الحسن فعللاً أوذاتاً فلا؛ إذ 
ريا يتعلّق أمر عباديّ بشيء من دون ررجحان في متعلّقه ؛ لكون الغرض متعلّقاً بإتيانه 
بداعي الأمرء لا أن في الفعل مصلحة موجبة لخُسنه ذاتاً أو فعلاً» والمبخوضيّة 
مقطوعة العدم بواسطة البراءة كا مر. 

الثاني : أنَا لوسلّمنا اشتراط الحُسن ‏ أيضاً ‏ فإنما الشرط هو الذاتي منه» وهو 
موجود هنا؛ إذ هو فرع الاشتمال على الصلاح المفروض وجوده. 0 | 

ولكن الظاهر عدم تمامية الوجهين؛ لأنْ مالم يكن مطلوباً فعلاً يصم عباديا 
إذا تعلّق به أمر» وفي الفرض لا أمر به؛ إذ هو متعلّق بالأهمٌء وهو سائر الأفراد. 

وتومّم قصد هذا الأمر المتعلّق بها. 

مدفوع : بأنّه صحيح إذا كان لمأي به مثل المأمور به في الملاك, لا في المقام » 
فالأقوى _حينئل بطلان العبادة . 


(1) في بعض النسخ المعتبرة وردت العبارة هكذا: المرفوعة عقلا ونقلاً باصالة البراءة عتها. 


في أولوية دفع المفسدة وإيراداتها "لالص و ا ال مو امو وا اك ا 


نعم لو قيل: بأنْ المفسدة الواقعيّة الغالبة مؤثّرة في المبغوضيّة 
ولو لم تكن الغلبة بمحرزة”"؛ فأصالة البراءة غير جارية» بل كانت 
أشالة الأمتفال بالواحى لو كاة غنادة ‏ محكية :يوار قبل بأضتالة 
البراءة في الأجزاء والشرائط؛ لعدم تأ قصد القربة مع الشك في 


(*) كما هو غير بعيد كُلّه بتقريب: أن إحراز المفسدة والعلم بالحرمة الذاتيّة كاف في 
تأثيرها بها لها من المرتبة» ولا يتوقف تأثبرها كذلك على إحرازها بمرتبتهاء ولذا كان 
العلم بمجرّد حرمة شيء» موجباً لتنجز حرمته على ما هي "2 عليه من المرتبة ولو 
كانت في أقوى مراتبهاء ولاستحقاق العقوبة الشديدة على تخالفتها حسب شدّتهاء 
كا لا يخفىئ . 
هذاء لكثه إنْ) يكون إذا لم يحرز_أيضاً ما يحتمل أن يُزاحمها ويمنع عن تأثيرها 
0 وأمّا معه فيكون الفعل كما إذا لم يحرز”" أنه ذو مصلحة أو مفسدة مما لا 
يستقل العقل بحسنه أو قبحف وحينئل يمكن أن يقال بصخته عبادة لو أتئ به 
قي الأمر المتعلق ها يصدق 7" عليه من الطبيعة؛ بناءً على عدم اعتبار أزيد من 
إتيان الععل ري ف العبادة؛ وامتثالاً للأمر بالطبيعة» وعلام اعتبار كونه ذاتاً 
ححا كنف ويك أن الحزيكون جل الغنادات ذانا راجح بل إنيا يكون 
كذلك فيه| إذا أتئ بها على نحو قُربي؛ نعم المعتبر في صحته عبادة©2, إِنّْما هو أن 
لا يقع منه مبغوضاً عليه. كما لا يخفئ » وقولّنا :(فتأمّل) إشارة إلى ذلك. [المحقق 
الخراساني قدّس سره] . 
(1) في بعض النسخ : (ولوم يكن بمحرزة)» وفي أخرئى معتبرة: (ولولم يكن الخلبة بمحرزة)» وفي 
ثالثة كا أثبتناهء وهو الأصح . 
(5) في بعض النسخ «هو . 
() في بعض النسخ : «لم يحرزه»» وفي أكثرها كما أثبتناه؛ وهو الأصوب . 
(5) لم ترد في بعض النسخ » والصحيح إثباتها كما عليه باقي النسخ . 
(5) في بعض النسخ : «راجحات». والأجود ما أثبتناه كما عليه أكثر النسخ . 
)5١(‏ وردت العبارة في نسخ أخرى معتيرة هكذا: (المعتير في صحّة العبادة. .). 
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الي 1 
ومنها: الاستقراء : فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب 
الوجوب, كحرمة الصلاة في أيام الاستظهارء وعدم جواز الوضوء من 
الإناءين المشتبهين . 
وفيه ل ا ل 
ولوسُلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. 
حل لديا الصلاة في تلك الأيام, ولا عدم جواز 
الوضوء منبماء مربوطاً بالمقام ؛ لأنْ حرمة الصلاة فيه" , إنها تكون 





. "9 ). قوله : (فتأمّل.‎ )17١9( 

قال في الامش : (وقولنا: «فتأمل) ره إلى ذلك)؛ ب يعني : إل مجموع ما 
تقدّم ؛ اندفاع احتمال المبغوضيّة بالأصل فيا أخرزك المفسدة مع إحراز ما يحتمل 
المزاحمة, كا في المقام , أن العبادة لا يشترط فيها إلا عدم المبغوضية» فتصح , وقل 
عرفت ما في هذا الكلام . 

)7١١(‏ قوله : (لأن حرمة الصلاة فيها. . ) إلى آخره. 

محل الكلام: ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة الذاتيّة مع عدم أمارة أو 
أصل في أحد الطرفين» فحينثل يرد عليه أمور ثلاثة : 

الأوّل: أن حرمة الصلاة في الحيض تشريعية . 

الثاني : أنْ أيّام الاستظهار التي بعد العادة قد قامت الأمارة على الحرمة فيهاء 
وهي قاعدة الإمكان والصفات لو كانت ولو نوقش فيهم| فأصالة بقاء الحيض.والتي 
في أوّل الرؤية ‏ في غير ذات العادة ‏ لو كانت واجدة للصفات فهى .ء وإل فقاعدة 
الإمكان على تقدير القول بهاء وإلا فأصالة عدم الحيض . ْ 


(1) في نسخة (ب) هكدا: (فتأمل. . . إلى آخره) والصحيح ما ائبتناه. 


في ترجيح الغبي بالاستقراء ااا واف اوور د ادن الوق الج مد ا لقو ل 
لقاعدة الإمكان والاستصحاب, المثبتين لكون الدم حيضاً. فيحكم 
بجميع أحكامه. ومنها حرمة الصلاة عليها. لا لأجل تغليب جانب 
الحرمة, كما هو الدع . 

هذا لوقيل بحرمتها الذاتية في أيام الخيض» ٠‏ وإلا فهو خارج عن 
حل الكلام . 

ومن هنا انقدح: أنه ليس منه ترك الوضوء''" من الإناعين؛ 
إن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلآ تشريعياً”". ولا تشريع فيا 
لو توضاً منب| احتياطاء فلا حرمة في البين غلب جانبهاء فعدم جواز 
الوضوء منه| ولو كذلك - بل إراقتهما كما في النصٌ ”2 ليس إلا من باب 


اليه ة ]دوجو ترك العيادة لينن آمرا مشلا بل الشؤورت[ اكات 
الاستظهار فيم| بعد أُيَام العادة. 

)71١١(‏ قوله : (ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء . ) إل آخره. 

ورس م نضا انون 

0 أن نحل الكلام مالم يكن للواجب بدل . 

فيه : أن البدل في المقام أنشاء مزجرة» رشو الندوخة يناء عل اشتراطياء 

بل 0 المقام اختياريّ ؛ بخلاف الوضوء, وتقديم الحرمة فيه يدل على تقديمها 
في المقام بطريق أولى . 

الثاني : أنْ الأمر فيه يدور بين الواجب والحرام» لا بين الوجوب والحرمة في 
الشيء الواحد؛ فإِن التوضي بالماء الطاهر واجب, وبالماء النجس حرام» فتقديم 








ِ كذاء والأصح : ايببك إل تشريعية.‎ )١( 
/ باب‎ 7/1١١ : ١ الكافي "ا : 52-0 الوضوء من سؤر الدوابٌ والسباع والطيرء الوسائل‎ )5( 
باب 54 من أنواب النجاسات,‎ 7/1١87 : من أبواب الماء المطلق و؟‎ 
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اللككناء اومن جينة الأشاكه بمماسةالبدن طاهر" !© يحكم 





الحرام لا يدّل على تقديم الحرمة . 

الشالث: أنّه على تسليم عدم الفرق بينهماء أو القول بأن كل واحد من 
المشتبهين يدور الأمر فيه بين الحرمة والوجوب, نقول: إِنْ الحرمة في المثال تشريعيّة 
والكلام في الحرمة الذاتيّة» فلابدٌ من حمل النصٌّ”" على التعبّد؛ لأنْ قضيّة القاعدة 
التوضى بكليهماء كما في الصلاة في الثوبين المشتبهين» أو على أنْ الأمر بالإهراق 
عل الوظفود أصل؛ للابتلاء بالنجاسة اللْبَثيّة: ودفعها أهم من تحصيل الطهارة 
الحدثيّة » ىا أفتئ به المشهور" فيما كان للإنسان ماء بقدر كفاية أحد الأمرين من 
الوضوء وغسل الثوب الساتر لبدنه. وأمًا الابتلاء مها بعد الوضوء فيأتي بيانه عن 
قريب؛ ولكن التعبّد أوى؛ لأنَّ مزاحمة الطهارة الخبثيّة مع الحدثيّة نما هي فيها لم 
يُمكن تكرار الصلاة» وإلآ فلا مزاحمة في البين» مع أنْ النصّ مطلق . 

(19/) قوله : (أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً. . ) إلى آخره. 

لا يخفئ أنه يمكن جعله وجهاً رابعاً؛ لكون المثال أجنبيّاً عن محل الكلام» 
بعد تسليم كون الحرمة ذاتيّة» وإن كان وجها لعدم جواز التوضي بها إذا فرضناها 
تشريعيّة - أيضاً ‏ كما في العبارة . 

بيانه : أن محل الكلام فيا لم يكن للوجوب مزاحم غير الحرمة» لا فيما كان له 
مزاحم آخر أيضأء فيمكن -حينئلٍ تقديم الحرمة لتعاضده بشيء هو أهمٌ في نفسه 
من الوجوب؛ لأنَّْ الطهارة الحدئيّة مُزاحمة بالطهارة الخَبَثيَّة الشابت عدمها 
بالاستصحاب أوبالعلم الإجمالي ؛ لأنْ الإناعين المشتبهين إن كانا قليلين» فإذا توضاً 
من أحدهما أوْلاً. ثم غسل مواضعه بالثاني» ثم توضاً بالباقي » فعند غسل الموضع 





. باب 4 من أبواب الماء المطلق‎ ١4/1١1١59 7/117" : ١ الوسائل‎ )١( 
: ١ قال: ولا أعلم في هذه خلافاً بين أهل العلم» خهاية الأحكام‎ 15-١ سطر‎ /1١* المعتبر:‎ )9( 
. 74-51 سطر‎ /١19 روض الجنان:‎ ١8 - ١7 17و تحرير الأحكام : ١؟/ سطر‎ 


في ترجيح الغبي بالاستقراء اذ[ ا 
الاستصحاب؛ للقطع بحصول النجاسة جا ملاقاة المتوضىء من 
الإناء الثان ل إما بملاقاتهاء أو بملاقة الأولى”, وعدم استعمال 
مطهّر بعده» ولو طهّر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى". 





يحصل العلم بنجاسته؛ إِما لنجاسة الماء الأؤل. ولم يطهر بعد؛ لعدم حصول 
الطهارة بالماء القليل بمجرد الصبٌّ. بل بعد انفصال الغسالة. بل بعد انفصال 
الغسالة الثانية إذا احتاج إل التعدّدء وإمًا لنجاسة” الثاني وبعد الفراغ يشك في 
رفعها؛ لأنها مرفوعة بناءً على نجاسة الأوّل» وهي غير معلومة . 

لايقال: إِنّ هنا استصحابين آخرين: 

الأوّل: استصحاب النجاسة الحاصلة عند غسل العضومن النجس الواقعي 
المتحهول تارخهنا: 

الثاني: استصحاب الطهارة الحاصلة من أحدهما المجهول تاريخها. 

وتوم أنه لا يعلم تأثير هذا الإناء في الطهارة؛ إذ لعلّه غسل به أوَلّء فلم 
يؤر شيثاً. 

مدفوع: أله لا يضر؛ للعلم بطهارته بعد الفراغ عن الإناء الطاهر؛ إِمَا 
لكونه طاهراً سابقاً أو طاهراً بهذا الإناءء فحينئدٍ يُعارض هذا الاستصحاب 
باستصحابي النجاسة المعلوم تاريخها في أحدهما دون الآخرء والمرجع ‏ حينئلٍ ‏ قاعدة 
الطهارة فلا مزاحمة . 





. . كذاء والصحيح : للإاناء‎ )١( 

: في بعض النسخ : (الانية الثانية . ) وفي أكثرها كما أثبتنا و «أنية». جمع «إناءو وجمع الججمع‎ )١( 
. أوان» والظاهر أن «إناء» لا يؤنّث. فالصحيح : الإناء الثاني‎ 

(؟) كذاء والصحيح : إما بملاقاته أو بملاقاة الأول. . 

(4) كذا والصحيح : ولو طهّر بالثاني مواضع الملاقاة للأول. 

(6) في نسخة (أ): «نجاسة». والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


0 ببس ا امه وخا قم تب المقصبد الثاني في التواعي< اجناع الامو وال 
نعم لو طههرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها”"" ‏ بلا 
حاجة إلى التعدّد أو انفصال الغسالة يعم فصا بجاستاء 
وإن عُلم بنجاستها حين ملاقاة لاد اد أو الثانية إجمالاً, فلا يجال 

لاستصحابهاء بل كانت قاعدة الطهارة محكمة 

الأمر الثالث: الظاهر لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات 
والجهات؛ في أنه لو كان تعدٌّد الجهة والعنوان كافياً - مع 
وحدة المعنون وجوداً ‏ في جواز الاجتماع» كان تعدّد الإضافات 





فإنه يقال: إنه لا مجرئى للاستصحاب في مجهول التاريخ كما يأتي» فيكون 
استحصاب النجاسة المعلوم تاريخها محكباً وإن كان أحدهما كُرَاً أو كلاهما كذلك 
فعند الغسل بالكُرٌ بعد التوضى من القليل أو الكرٌ وإن لم يكن له علم بالنجاسة 
تفصيلاً لحصول الطهارة بمجرّد الوصول بناءً على عدم الاحتياج إلى التعدّدء إلا أنه 
يعلم إجالاً : اما بنجاسة الجزء الداخل في الماء» أو الخارج منه ؛ إذ لا يمكن الغسل 
دفعة حقيقية» فيجب - حينئل ‏ الاجتناب عن أطرافه . 

)/1١(‏ قوله : (نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها. .) إلى 
5 

كما إذا كان الماء الثاني كَرَاً من غير فرق بين كون الأوّل ‏ أيضاً ‏ كذلك أولاء 
واكك ون ١‏ م ليا وان ينه بار لكر اي ري لي 

غمس أو ؛ لكونه طرفاً للعلم الإجمالي. ولا يسقط أثره بانتفاء الطرف الآخرء وهي 
الأجزاء الأخرء نعم تجري في غيره من أجزاء المغسول. 





)١(‏ في إحدى النسخ : (وانفصال. . )» وأكثرها كما أثبتناه 
(1)كذاء والصحيح : لم يعلم. . 


إلحاق تعدّد الإضافات بتعدد العئوانات 
مجدياً؛ ضرورة أننة يوجب 02 اختلافات المضاف مها بحسب 
المصلحة والمفسدة 0/1 والحسن والقبح عتاك رحست الوجوب 
وا حرمة شرع فيكون مثل 0 أكرم العلماء ولا تكرم الفسا ف امه باب 





)7١54(‏ قوله : (بحسب المصلحة والمفسدة. . . ) إلى آخره. 

محل النزاع ‏ كما عرفت سابقا ‏ ما كان المناطان موجودين» وهو لا يكاد يكون 
بدون المقتضي, فلابدٌ أن يكون في المجمع مقتضيان: أحدهما يقتضي الصلاح» 
والآخر الفسادء فحيئئٍ لو اُعي خروج المثال عن محل النزاع ‏ لعدم إمكان اقنضاء 
الإكرام للأمرين؛ لأنْ المقتضي لشيءٍ لا يقتضي ما يخالفه لور عليه ما ذكره المصّف 
- قدّس سرّه - وحاصله : أنه يمكن أن يكون الإكرام غير مقتض لشيع» إل أنّه با 
هو مضاف إلى العام مقتضٍ الماع وبها هومضاف إلى الفاسق مقتض للفساد 
وأما لو ادعئ أنْ الإكرام قد أخذ في كلا الدليلين» لكنه في أحدهما مقيّد بقيد» وفي 
الاخر بأخرء فيكون الإكرام جر الطاوت والخوقي و والقى و راتما 01 #ررفيه 
ذلك ولو جزءٌ ‏ كما حققناه فيما سبق - وقلنا: إن التحقيق أن أصل امتناع الاجتماع 
في العنوانين المتغايرين بتهامهم| من هذا القبيل» فلا يرد عليه ما ذكره المصنف . 

فالحقٌ - حينئل عدم جزيان التراع في ابثال #لآن المددة ليس له أن يقول: 
إن المتعلّق للطلب هي اماهيّة أوغير ذلك؛ لأنةهز ا تقد تساييه تكرة الماهية 
لمأخوذة في المتعلّق هو المركب مما هو بمنزلة الجنس» وهو الإكرام, وبما هو بمنزلة 
الفصل, وهي الإضافة, فيلزم الاجتماع في الجنس . 

ومنه يظهر: فساد ما في التقريرات”" من أنْ العالم ادر طبيعتان 
لخن يتان فبلزم على على المجوّر في الصلاة والغصب التجويرٌ هنا أيضاً؛ إذ العالم 
والفاسق ليسا متعلّقين للطلب والبُفض» بل الإكرام» وإلّْا هما موضوعان للإكرام » 


"14-7 سطر؟؟ -74 و3‎ /١6١ مطارح الأنظار:‎ )١( 
مطارح‎ ) 


4 ..........6............. المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والغبي 


الاجتماع ك «صلٌ . ولا تغصب». لا من باب التعارض إل إذا لم يكن 
للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض ١‏ كما هو الخال 
-أيضاً في تعدٌّد العنوانين» فا يُتراءى منبم من المعاملة مع مثل «أكرم 
العلماء» ولا تكرم الفساق) معاملة تعارض العموم من وجهء إنها يكون 
بناءَ على الامتناع, أو عدم المقنضي*"") لأحد الحكمين في مورد 
الاجتماع . 


كما تفظن [إليه]7" أخخيراً 9 

وكذا يظهر فساد ما ذكره ‏ بعد هذا التفطن(؟© _ من أن الإضافة توجب تنويع 
الإكرام » كما في السجود لله والسجود للشمس؛ 1 إذ لا إشكال في التنويع | لآ أن هذا 
الجنس مأخوذ في كلا المقامين. فلا يمكن اجتماع الطلب والببغض في الواحد الجنسي 
كالواحد الشخصي ولو جزءٌ للمطلوب وما العو قإن له سصها كبن ولا 
يجتمع الأمر والغبي في واحدة منهاء بخلاف المقام ؛ إن في حصّة”؟ الإكرام المتحققة 
في «زيد» العام الفاسق اجتماع كليهما. 

. قوله : (انما يكون بناءً على الامتناع أو عدم المقتضي . . ) إلى آخره‎ )1/١( 

قد عرفت أنه من قبيل المتعارضين على كلا القولين من دون ابتناءِ على ما ذكر. 





)١(‏ في النسختين: «به». والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) مطارح الأنظار: /١8١‏ سطر 8" -85. 

(") المصدر السابق: ١61١1-؟87١.‏ 

(؛) في النسختين : «حصّته»؛ والصحيح ما أثبتناه. 


فصل : في اقتضاء الغبي للفساد ا ا ل 


في أن النبي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ 

ولْيقدّم أمور: 

الأول: أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه 
المسألة) وإنّه لا دَخل للجهة المبحوث عنها في إحداهماء با هو جهة 
البحث في لاخر ون البحث في هذه المسألة في دلالة الغبي - بوجه 
يأتي تفصيله ‏ على الفساد. بخلاف تلك المسألة, فإِنْ البحث فيها في 
أن تعدّد الجهة تجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والغبي في مورد الاجتماع 
(أم ل)0 . 

الثاني : أنه لا يخفى أنَّ عل هذه المسألة من مباحث الألفاظ 5" 





0/1 قوله: (لا يخفئ أن عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ. . ) إلى 
أخره . 

لابدٌ من بيان إمكان النزاع في مقامي الثبوت والإثبات» ثم تعيين الوقرع ؛ 
فنقول: الظاهر إمكانه في كليهم|: 

أمَا الأوّل : فبأن يقال: إِنْه هل الملازمة موجودة بنحو من أنحائها ‏ من اللزوم 
البين بالين الأخصٌّء أو بالمعنئ الأعمّء أو الغير البينّ ‏ بين المبغوضيّة والبطلان 
فى العبادة والمعاملة أو لا؟ 
1 وأمّا الثاني : فبآن يقال: إِنّه هل يدل اللفظ بالدلالة الالتزاميّة على البطلان؛ 
لوجود الملازمة العقليّة بالنحو الأول» أو الملازمة العرفيّة» أو لا؛ العدمي ا 

وإذا عرفت ذلك فالنزاع الواقع بين العلماء هل هو في الثبوت أو الإثبات؟ 





1) لم يرد ما بين القوسين في كثير من النسخ المعتبرة» وورد في أخرئى معتمدة فأثبتنا. 


”١‏ ...0.000.000 . المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
نما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات» مع 





قولان؛ اختار في التقريرات” الأوّل» ومختاراللصتف هو الثاني . 

والذي يمكن الاستدلال [به]9" للأول وجوه : 

الأول: قول أبي حنيفة ‏ المعدود من الأقوال ‏ بدلالة الغبي على الصححة», 
فإنها لا تكاد تكون لفظيّة ؛ إذ هي متوقفة على مقدّمة عقليّة يأ ذكرها في محلّها . 

وفيه : أنه معارض بالمثل كما يأتي . 

الثاني: ما تقدّم من المصنف” والتقريرات” في بحث المقدمة: من أنَّ 
الملازمة إذا كانت ثبوتا محل الإشكال فلا مجال للنزاع في الإثبات . 

وفيه : ما تقدّم في ذاك المبحث. 

الثالث: أن الغرض ثبوت الملازمة العقليّة بنحو من أنحائها الثلاثة المتقدّمة 
وعدمهاء والتزاع اللفظي لا يفي بذلك؛ لعدم الدلالة اللفظيّة إل في الأوّل منها. 

وفيه : أن الغرض ثبوت مطلق الملازمة عقليّة أوعرفيّة ‏ - وعدمها فالنزاع العقلي 

- أيضاً لعب بل لابدٌ من نزاع آخر على أيّ تقدير. 

الرابع : أن المعلوم كون النزاع في مطلق الحرمة. فلو كان النزاع في مقام 

الإثبات لم يشمل الحرمة المستفادة من الأدلّة الليية . 


)١(‏ مطارح الأنظار: /ا6١/‏ سطرل/ا؟ -8؟. 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(5) ورد نسبة هذا القول | إلى محمد بن الحسن في مختصر المنتهئ للعضدي: /17١١‏ سطر 4. وقال 
العلامة ‏ رحمه الله لي هاية الأصول - مخطوط: ١١6‏ من اليمين/ سطر ١4‏ -: (نقل أبو زيد 
عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن النبي يدل على الصحّة). كرا وردت نسبته إلى أبي حنيفة 
والشيبانٍ في مطارح الأنظار: /١155‏ سطر 1١6‏ -15. 

(4) راجع الجزء الأول من كتابنا هذا صفحة : 449 . 

(6) مطارح الأنظار: /ا/ سطر 5١‏ 74 . 


في أن المسألة لفظيّة أو عقليّة 
إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التى هى مفاده فيهاء ولا يُنافى ذلك1/) 

وفيه : منع العلم به. 

والذي يمكن الاستدلال [به]7' للثاني وجوه : 

الأؤل: ما عرفت من عدم وفاء النزاع في مقام الثبوت بتمام الغرض . 

وقد حلم ضعفه من ردٌ الوجه الثالث . 

الثاني : وجود قول بدلالة الغبي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة 
العقليّة» وهو الذي تمسك به المصنف. 





وفيه : أنه معارض بقول أبي حنيفة . 

الثالث: أنْ الغبي ظاهر في صيغة «لا تفعل» في اصطلاحهم » ولا يعقل فيه 
النزاع في الثبوت . 

الرابع : أن لفظة «يدلٌ) في العنوان ظاهرة في الكشف والإثبات» فتبين أن 
المسألة لفظية . 

ثم إن لازم تمسّك المصتف ‏ قدّس سرّه ‏ في مسألة المقدّمة لكونها عقليّة بأنه 
لا معنئ للنزاع في مقام الإثبات مع كون الثبوت محل الإشكال كونُ هذه المسألة ‏ 
أيضاً - عقليّة فالقول بالعقليّة هناك واللفظيّة هنا | ترى؛ ولِعلّه لذا ذهب في 
التقريرات ”إل كون كليهم| عقلية . 

ونا كان هذا الدليل باطلً عندنا من وجهين كا مرّ وكان النزاع في كلتا 
المسالتين ممكناً في كلا المقامين, فصّلنا بالعقليّة هناك؛ لظهور عنوان النزاع هناك 
فيهاء وباللفظيّة هنا؛ لظهور الغبي والدلالة فيها. 

)71١(‏ قوله : (ولا ينافي ذلك . . . ) إلى آخره. 

وحاصل ذلك: أنه على تقدير الملازمة ثبوتء فلا يتم النزاع اللفظي إلا في 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(9) مطارح الأنظار: /1١٠©1/‏ سطر لا -78. 


11" 6...6.6.6.6.....6....6....,م.. المقصد الثاني: في النواهي ي : اجتماع الأمر والغبي 


أنْ الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة | إنما تكون بينه ويين الحرمة ولول 
0 مدلولة بالصيغة» وعل تقدير عدمها تكون منتفية بيما؛ لإمكان 
أن كرد البحث معه في دلالة الصيغة با تعم وتقلالقها بالالتزام ا" 
ا 221111 
مسامئن 153 » فتأمل جيّدا. 





الحرمة المستفادة من اللفظ؛ لعدم المساغ للدلالة اللفظيّة في الأدلّة اللييّة وعل 
تقدير عدمها فلا مجال له أصلً؛ إذ بدون الملازمة عقلاً كيف يدل اللفظ عل 
الفساد؟ ! 

. قوله : (با تعم دلالتها بالالتزام. . ) إلى آخيره‎ )/1١( 

وفيهان أنه لو كان النزاع في الإثبات ا في الدلالة الالتزاميّة لا فيا 
يعمها؛ إذ لم يتوهّم أحد دلالته عليه بالمطابقة, نعم لابدٌ من تعميم الدلالة الالتزامية 
لما كانت حاصلة من اللزوم العقلي بالنحو الأوّل أو اللزوم العرفي» مع أنْ هذا 
الجواب إنما يدفع الإشكال الوارد على تقدير عدم الملازمة عقللاً» لا الإشكال الوارد 
على تقدير وجودهاء وإنّما الجواب عنه ما تقدّم في رد الوجه الرابع ؛ لكون المسألة 


(19) قوله : (مبا مساس . . . ) إلى أخخره. 
أي : بحسب عنوان المسألة. وإلآ فقد عرفت هناك إمكان عقدها لفظيّة 
بتغيير العنوان. 


. في بعض النسخ : (ولولم يكن. . )» والصحيح ما أثبتناه من أكثر النسخ‎ )١( 





)77١(‏ قوله: (ظاهر لفظ العهي. . .) إلى آخره. 

النبي ينقسم باعتبارات : منها أنه مولويّ ذايّ» أو إرشاديّ أو تشريعيّ . 

ولا إشكال في كون الأوّل داخلا في محل النزاع في الجملة . 

وأما الإرشادي فإن كان إرشاداً إل بطلان العبادة؛ إِما لفقدان الجزء أو 
الشرطء أو لوجدان المانع» فلا إشكال في الدلالة على البطلان» فلا يمكن النزاع 
الكُبرويٌ » نعم يمكن صغرتئى» وهي كونه للإرشاد» وإن كان إرشاداً إلى قبح الشيء 
الممبيّ عنه جرى النزاع فيه بعين الملاك الجاري في الغبي الذاتي قلنا بالملازمة أو لا 
كا لا يخفى . 

وأمّا التشريعي فقال الأستاذ: إن لا يتصوّر فيه النزاع الكبروي كالغبي 
الإرشادي لدلالته على الفساد. 

وفيه أوَلدً : أنه قد مرٌ أن بعض أقسام الإرشادي داخل في النزاع . 

وثانياً: منع عدم النزاع في المقيس ؛ لأنْ مفاد هذا الغبي حرمة الاعتقاد بتعلق 
أمر بالممبيّ عنه لا البطلان» فيمكن النزاع في دلالته على الفساد بالملازمة العرفية, 
وعدمها لعدمهاء كا أنّه لا ملازمة عقليّة في غير العبادات أو فيها بناءً على عدم سراية 
الحرمة إلى الفعل الخارجي » وإلآً فالنزاع في دلالته عليه بالملازمة العقليّة - أيضاً - 
ان 7 

ومنها: أن المولويّ الذاتي تحريمي أو تنزيبي » ولا إشكال في كون الأول محل 
النزاع في الجملة . 

أمّا الثاني فالحقّ دخوله ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع : 

أمّا الآوّل؛ فلظهور الغبي في اصطلاحهم في صيغة «لا تفعل) سواء أريد منه 





)١(‏ لم ترد في بعض النسخ . ووردت في أكثرها. 


14" 0..0....06......2.02006... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والغبي 
إلا أن ملاك البحث يعم التنزيبي » ومعه لا وجه لتخصيص العنوان", 





التحريم أو الكراهة أو غيرهما. 

وأما عدم المانع فواضح ؛ ؛ إذ المأعي لنافاة المبغوضيّة لصحة العبادة له أن 
يذّعي منافاة الكراهة لا أيضاً؛ إذ ظاهر النبي ولو كان ري كونه لحزازة9" في 
الفعل؛ أعم من أن لا يكون فيه صلاح » أو فيه صلاح مغلوب ؛ لأنه مالم يكن في 
الوجود مفسدة غالبة لا يصح الغبي عنه مطلقاً فحينئذٍ كيف يكون الشيء سينا 
عبادة؟ 

لا يقال: إنه يضح بناة عل لزوم الرججان الفعلي في العبادة. وأمًا بناءٌ على 
العدم - كما اخترناه سابقا تبعاً للمصئف فلا . 

فإنْه يقال: إن عدم الحسن الفعلي وإن كان غير قامح» إلآ أنه فيها كان هناك 
أمر يصمح إتيانه بداعيه. والمفروض عدم الأمر أيضاً؛ لأنْ الأمر الفعلي الإيجابي أو 
الندبي ضدّ للكراهة الفعليّة» والمدّعي لعدم المناقاة يَدّغَيها هنا - أيضا - بطريق 
أوى. 

نعم هذا لا يجري في المعاملة ؛ إذ منافاة المبغوضيّة لصحتها لا تلازم منافاة 
الكراهة لها لكن وجود الملاك في العبادات يكفي في شمول العنوان للتنزيبي » وإليه 
أشار بقوله : (واختصاص عموم ملاكه بالعبادات. .) إلى آخره . 

ويا ذكرنا ظهر ضعف ما ادّعاه المصئف من ظهور لفظ النبي في التحريمي » 
إل أن عموم الملاك قرينة على التعميم . 

ومنها: أن المولوي الذاتي نفسيّ أو غيريّ» ولا إشكال في كون الأول داخخلا 
في محل النزاع في الجملة . 

وأمّا الثاني : فإن كان إلزاميًاً فكذلك قلنا بكونه موجباً للعقوبة أو لا؛ لأنْ 
)١(‏ تعريض بمقالة الشيخ - قذّس سره على ما جاء في مطارح الأنظار: /١11/‏ سطر 85 -/77. 
() في نسخة (أ): (لكونه لحرازة. .). والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


في أقسام الغبي وما يدخل منها في محل النزاع 00 


واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به.ء ىا لا 





المبغوضيّة تنافي التقرب ولولم يكن عقاب في البين» ولا يُصغئ إلى ما حكاه المصئّف 
عن المحقّق القمّي ”© . 

وأمّا التنزيبي منه فالظاهر العدم ؛ لأنّه لا منافاة بين المنع الغيري كذلك وبين 
حصول القرب إذا كان فيه صلاح؛ ولذا لا يلتزمون بالبطلان في ضدٌ المستحبٌ 
الأهمٌ بناءٌ على الغبي عن الضدّء فإطلاق المصئف دخول الغيري فيه بعد تصريحه 
ولا بدخول التنزيبي » في غير محلّه . 

ومنها: أنْ المولوي الذاتي عيني أو كفائي. ولا إشكال ني دخول كل منه) 


ومنها: أن المولوي الذاتي تعييني او تخييري» ولا إشكال في دخول الأول في 
الملة. 

وأمّا الثاني : ففيه تفصيل» وبيانه : أنْ الغبي التخييري ‏ مثل : «لا تصلّ في 
الدار المغصوبة أو لا تجالس الأغياره ‏ مرجعه إلى مبغوضيّة كلا الوجودين في صورة 
الاجتماع. فحينئلٍ لو صل في الدار المغصوبة مع عدم حصول المجالسة حينها 
وبعدها لم يكن داخلاء وإلآ دخل ؛ لكونها مبغوضة حيئئلٍ. 

ومنها: أنه إِمَا أْصلّ أو تبعىّ » فإن قلنا بكونههما بحسب مقام الإثبات» وقد 
عرفت في باب المقدّمة ‏ أنه يقتصف النفسي والغيري بكل منهم| ‏ حيئئلٍ - دخل 
النفسي الأصل عنواناء والتبعي ملاكا. 

وأمّا الغيري فالتحريمي الأصلي منه داخل عنواناًء والتبعي ملاكأ والغيري 





.*- 01 قوانين الأصول‎ )١( 
في نسخة (أ): «وبعده», والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب).‎ )( 


املك 00.6..02.6.606.66..6.6.0.020..... اللمقصد الثاني: في النواهي ي : أجتماع الأمر والنبي 

ى! لا وجه لتخصيصه بالنفسي» فيعم الغيري 3 كان أصيااء 
وأمأ إذا كان ا فهو وإن كان خارجاً عن محل البحث ؛ لما عرفت 
أنه في دلالة الغبي , والتبعىُ منه من مقولة المعنئ » إلا أنه داخل فيما هو 
ملاكه؛ فإِنْ دلالته عل المجاو ةرمل القول به فيما لم يكن للإرشاد 
ليه إن يكون” لدلالته على الحرمة ؛ من غير دحل لاستحقاق العقوبة 





التنزيبي الأصلي أو التبعي لا يدخل أصللاء وقد أشرنا سابقاً إلى ما في إطلاق 
الم 

وإن قلنا بكونبما بحسب مقام الثبوت كما اختاره المصئف في الباب المذكور, 
وقد عرفت هناك أنه لا ينقسم إليه| النفسي» بل دائياً يكون أصلياً» والغيري ينقسم 
إلبهيا- دشل النفسي ملاكاً تحريمياً أو تنزيبياًء وكذا الغيريُ - الأصلي أو التبعيّ - 
التحريمىٌ » دون التنزيبي أصلياً أو 1 

ومنها: أنه حقيقيّ أو عرضي» والأوّل داخل في الجملة» والثاني غير داخل 

0/71١‏ قوله: (إذا كان أصليّا وأما إذا كان تبعيّاً 27 . . ) إلى آخره. 

هذا مبيّ على مذاق المشهور من كونهم| بحسب مقام الإثبات » فإنّه على مذاقه 
يكون كل منها داخلا في محل النزاع فيه) كان داخلاً ملاكاً لا عنواناً. اا 
واللتيل* 

(5؟7) قوله: (فإِن دلالته على الفساد. . . ) إلى آخره. 

علّة لقوله : (فيعمٌ الغيري), لا لدخول التبعي ملاكاًء كما لا يخفئ . 


.). كذاء والصحيح : (إنما تكون.‎ )١( 
في نسخة (ب): (إذا كان أصليَّ وأمًا التبعي منه. .)0 والذي أثبتناه موافق لنسخ الكفاية‎ )1( 
. المتداولة‎ 


في معنئ العبادة وأقسامها اخ اسان ااس متو وف مرا الو ا 
على مخالفته في ذلك كا توهمه القمّي”" قدّس سرًه. 
ويؤيد ذلك7"" أنه جعل ثمرة النزاع - في أن الأمر بالشيء يقتضي 

النغبي عن ضدّه ‏ فسادّه إذا كان عبادة”" » فتدبر 1 

الرابع : ما يتعلّق به النبي » إما أن يكون عبادة9؟"" أو غيرهاء 
للقتايةة اللواوات ان :مرا الاست وا جلك الا للد 1 1ن 

(77) قوله : (ويؤيّد ذلك . . . ) إلى آخره. 

لأنْ عمدة القائلين بالاقتضاء يقولون به من باب مقدّميّة ترك الضدّء أو 
ملازمته مع الواجب, وكل منبم| ملاك للوجوب الغيري » والخرمة الناشئة منه من باب 
الغبي عن النقيض لا تكون إلآ غيريّة» وإنما جعل ذلك مؤيّدا؛ لذهاب بعض إلى 
كون الأمر بالثبيء عين الغبي عن الضدٌّ؛ إن هذه الدعوتى وإن كانت باطلةً بداهة 
إلا أنه ملاك لفكي فلا تكون الثمرة دليلاً على دخول الغيري في محل النزاع » 
فتامل . 

(7/714) قوله : (إِمَا أن يكون عبادة. . . ) إلى آخره. 

المراد من الشيء ء في العنوان العبادةٌ والمعاملة» والمراد من الأخيرة مقابل 
الأول ولذا عرّفوها بتعريفات مختلفة. واستغنوا بذلك عن تعريف الأخيرة» 
والمفهوم من العبادة ‏ عرفا و ما هو مرادف (برستش) بالفارسية . 

ويحسب المصداق على ثلاثة أقسام : 





.7١-17١ في المقدّمة السادسة والسابعة/ سطر ا و‎ /١١؟‎ :١ قوانين الأصول‎ )١( 
في‎ ١١61 هو أبو القاسم ابن امول محمد حسن الجيلاني المعروف بالميرزا القمي . . تولّد سئة‎ 
جابلق ل لم التقل إلى خونساره فاشتغل على المحقق الأمير‎ 
سيّد حسين» ثم توه إلى العتبات العاليات؛ تتلمذ عند العلامة المريج» فأجاز له في الرواية‎ 
.1 3*١ 5 والاجتهاد. له مؤلفات كثيرة: : منها «القوانين»» و«الغنائم»» و«المناهج» ول‎ 
.)811/ (روضات الجمئات © : ” رقم‎ 
سطر 4؟ -8؟.‎ /١١١ :١ قوانين الأصول‎ )1( 


14" 0..6..26.6....2..20..00.... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
والمراد بالعبادة _هاهنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى*"ي 
موجباً بذاته للتقرّب من حضرته, لولا حرمته» كالسجود والخضوع 





الأوّل: ما يكون كذلك ذاتاً؛ بحيث تكون عبادة تعلّق به أمر أو نبي أو لاء 
مثل الأفعال التعظيميّة من السجود والركوع والتسبيح إلى غير ذلك. فإنّه بمجرد 
قصد التعظيم يبذه الأمور تكون عبادة قُصِد لله أو غيره. 

الثاني ل ا 
لم يشترط ف عباديته الأمر؛ لكفاية قصد الملاك, إلا أن المبغوضيّة تنافيها . 

الثالث: الصورة بلا مصلحة, وعباديته م إِذ بدونه لا يمكن 
إتيانه قربياً» ومنه يظهر عدم دق العادية [ذاأكان متعرضا: 

فعلم تما ذكرنا أن تعلق الابي في القسمين الأخيرين مانعٌ عن العبادية . 

والتعريف الجامع امانع الحالي عن الدُور المجامع مع تع اغبي ما ولق 
به الأمر لم يسقط إلا بإتيانه قربيا . 

وهذا يصدق على جميع الأقسام الثلاثة . 

ونا تدرش الت - قدّس مره -: بأنّه (ما كان بنفسه ويعنوانه عبادة 0( 
إلى اخخره؛ أو (ما لوا الأمر به كان أمره آم عبادياً. . ) إلى آخره. فمستلزم 
للدون, 

لا يقال: إنه تعريف لفظيّ على مذاقه. 

فإِنّه يقال: نعم. إلا أن ظاهره كونه سالا عا يرد على التعاريف الآخر على 
تقدير الحقيقة . 

(7/78) قوله : (عبادة له تعالى . . . ) إل آخره . 

ظاهره كون الإضافة لله مأخوذة في عباديّة هذا القسم » وقد عرفت أنها تحصل 
بمجرّد قصد التعظيم. نعم الإضافة المطلقة مأخوذة فيهاء وإلآ لم يحصل بصرف 
قصل السجود التعظيمي من دون إضافة إلى شخص أو أشخاص ! 


في معن العبادة وأقسامها ل 5 


وال منشوع له وتسبيحه مويه أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره مرا 
عاد ؛ لا يكاد يسقط إلا إذا أتي به بنحوقُربِيّ » كسائر أمثاله, نحو 
صوم العيدين والصلاة في أيام العادة, لا ما ره لاجل التعبد به("), 
ولا ما يدوا 3 0 » ولا ما لا يُعلم انحصار المصلحة 
فيه في شيء7), '» كما عرفت" بكلر منها العبادة ؛ صرورة أنها بواحد 
ا ري أن يتعلّق بها الغمي» مع ما أورد عليها 
بالانتقاض طرداً أو عكساً أو بغيره””": كما يظهر من مراجعة 


(77) قوله : (ضرورة أغها بواحد منها لايكاد يمكن. . . ) إلى آخره. 

الأمر في الأول كذلك.» وأمّا في الثاني فلا؛ إذ توقف الصحّة على النيّة يجامع 
مع التعليق» وليس ظاهراً في الفعليّة» وكذا الشالث؛ إذ عدم العلم بانحصار 
المصلحة لا يلازم الصححة الفعلية؛ حتى يقال: إنه لا يمكن تعلق النبي حينئظٍ. 

(/1770) قوله : (طرداً أو عكساً أو بغيره. . . ) إلى آخره. 

الأوّل في الثاني والأخير: أمًا في الثاني فلن الوجوب التوصلي إذا أخذ في متعلّقه 
عنوان قصديّ. توقفت”' صحّحته على النية . 

وأمّا الأخير فربّ) يكون غير عباديٌ لايعلم انحصار مصلحته. والثاني وهو 
عدم العكس في الأخير فقط؛ لإمكان العلم بانحصار المصلحة في العبادة . 

والمراد من الغير الذّور الوارد على الأول» كما هو ظاهر. 


.7 سطر‎ /١84 اختاره الشيخ  قدّس سره  كما في مطارح الأنظار:‎ )١( 

(0) قوانين الأصول /١64 :١‏ سطر؟؟. 

() في أكثر النسخ : «فيها»: والأجود ما أثبتناه من نسخ أخرئ معتبرة. 

(1) قوانين الأصول /١84 :١‏ سطر؟؟ -"77؟. 

() في إحدئ النسخ كمسا أثبتناه» وهو الأصمّ» وني باقي النسخ : كما مُرْف. . 
(1) في نسخة (أ): توقف. . 





شق ......2................... المتقصد الثاني : في النواهي : اجتماع الأمر والدبي 
المطوّلات”", وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير مله ؛ لأجل كون 
مثلها من التعريفات ليس بحدٌ ولا برسم» بل من قبيل شرح 
الاسه'" ىا نبهنا عليه غير مرة» فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض 


(178) قوله: (بل من قبيل شرح الاسم . . . ) إلى آخره . 

يأتي ما فيه ني العام والخاص . 

بقي أمران : 

الأوّل: أنه قد يُتَوهّم: أنْ العبادة والمعاملة ‏ على القول بكونها اسمين 
للصحيح ‏ لا يتصور تعلّق الغبي ببماء فكيف يفرض ذلك في المقام؟ وكأن غرضه 
ما هو من مصاديق هذينالمفهومين؛مثل الصلاة والبيع إلى غير ذلك» وإلآ فلم يتوهمٌ 
أحد كون هذين اللفظين اسمين للصحيح . 

والجواب : أن المراد هي العبادة التعليقيّة» وهي تجامع”'' مع الفساد. وكذا 
في طرف المعاملة» فإئها عبارة عا لوتعلّق به أمر لسقط بمجرّد الإتيان» مع أنْ صححة 
المعاملة والغبى غير متنافيين . 

الثاني : أن العبادة تُطلق عل معنيين: 

الأول ما تقدّم . : 

الثاني : ما يستجقٌّ عليه الثواب إذا اتي بوجه قربي, وهذا يشمل الواجبات 
والمستعكياف التوضلة أيقيا: 

والتحقيق : أن يقع النزاع في العبادة بهذا المعنئ العام لا بالمعنئ الأول كما 
هو ظاهر العبارة؛ وذلك؛ لأنْ غسل الثوب ‏ مثلاً ‏ يتنازع فيه أن الغبي عن بعض 
مصاديقه ‏ مثل ما كان بالماء المغصوب ‏ هل يدل على فساده؛ بمعنئ عدم حصول 
الثواب منه أم لا 
(١)الفصول‏ الغرويّة: 19/ سطر  ”5‏ لاا مطارح الانظار: /١84‏ سطر 77-1 . 
(1) كذاء والصحيح : تجتمع. . 


في تحرير محل النزاع ا ا ا ا 0 


وارام ل عراب العيادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة. 

الخامس: أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا 
للا ميات الس لني ,ران يكرن نان كام مارت عليهها 
رتك عننسع الكت وأطوق :لا كزلاك ل لاستلال يعن ما يشي ل 
تربّّه» أمّا ما لا أثر له شرعاء أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه ‏ كبعض 
أسباب الضمان ‏ فلا يدخل في عنوان النزاع ؛ لعدم طروء الفساد عليه؛ 
كي ينازع في أنْ العبي عنه يقتضيه أو لاء فالمراد بالشيء وي الغراد مر 
العبادة بالمعئ الذي تقذّم' كي والمعاملة بالمعنئ الأعم ؛ ثما يتصف 
بالصححة والفساد؛ عقداً كان أو إيقاعاً أوغيرهماء فافهم . 





وأمّا دلالته عليه من جهة ترتب الطهارة ‏ التابع لها الأمر عليه؛ فهي داخلة 


في النزاع في المعاملة . 

والحاصل: أن التوصّلي له جهتان يبحث عنه من إحداهما في العبادة, 
وأخراهما في المعاملة . 

(9؟7) قوله: (إلآ ما كان قابلاً للاتصاف بالصحة والفساد". . . ) إلى 
آخره . 


مر في مبحث الصحيح والأعم تفصيله, فراجع . 

(:7) قوله : (بالمعنى الذي تقدّم. . .) إلى آخره. 

بل بالمعنئ الذي اخترناه”"", والمعاملة بالمعنئ الأعممّء ولكن التوصّلي إنم) 
ووانيدية 1110ل لت طليه الأمرة كوو ديه لاخر 





)1 في نسخة (ب): (قابلاً للصبحة والفساد. 36 والذي أثبتناه موافق لنسخ الكفاية المتداولة . 
(5) في نسخة (أ): اخترنا. . 


قف ..2.2.2..2.20................ المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 

السادس : أنْ الصحة والفساد وصفان إضافيّان7””) يختلفان 
بحسب الاثار والأنظار, فربم| يكون شيء 2 أ بحسب أثر أو 
نظر, رادا تحني اح ومن هنا صم أن يقال: إِنْ الصحة في 
العبادة والمعاملة لا تختلف, بل فيها بمعنىّ واحد وهو التهامية » ونا 
الاختلاف فيه هو المرغوب منهم| من الآثار التي بالقياس عليها تتصف 
بالتامية وعدمهاء وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلّم قْ صحة 





719) قوله : (وصفان إضافيّان. . . ) إلى آخره. 

المقصود الأصلىي في هذا الأمر بيان أمرين: 

الأوّل: أن اختلاف الصحّة والفساد في العبادة والمعاملة مصداتيّ لا 
هوي" ْ 

الثاني : أنَّ اختلاف الفقيه والمتكلّم في صِحّحة العبادة ليس راجعاً إلى اختلافب 
في المفهوم , بل إلى الاختلاف في التعبير عن المعنئ الواحد اسل عند الفريقين بها 
هو أثره المرغوب عندهماء لا من باب تعريفه بمفهومه الموضوع له؛ حتى تكون من 
قي المقول أل لاز ولأابدتعيعل من بين امؤر: 

الكل أذ اللاي عون اسح والشواد انمي المت الشرق بواللخوع د 
من قبيل العدم والملكة» فالاولى تمامّية الشيء؛ بحيث يترتب عليه الأثرء والثانية 
عدم تماميّة ما من شأنه التمامية . 

الثاني: أن التاميّة التي هي مفهوم الصححة ليست هي التاميّة المطلقة» بل 
مطلق التهاميّة . 

وبيان ذلك: أن الشيء المترتّب عليه الأثر ربّما يكون له آثار متعدّدة لا تلام 
بيهها؛ بمعنئ أن بعض أجزائه أو شرائطه له دمل في أثرء وبعضها الآخر له دخل في 
آخرء فحينئلٍ إذا وُجد مستجمعاً لجميع ذلك يترتب عليه جميع الآثار» وإذا وجد مع 
الأول يتريب [عليه] الأثر الأؤل, وإذا وجد مع الثاني يترتب عليه الآخر» والمراد 


اختلاف الصحة والفساد بحسب الاثار والأغراض و اس ا 


الغيادة؛ إن) يكون لأجل الاختلاف في) هوالمهم لكل منهه| من الأثرء 
بعد الاتّفاق ظاهراً عل أنها بمعنئ التراميّة» ى) هي معناها لغة وعرفاً . 

فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة, أو عدم 
الوجوب» فسّر صبّحة العبادة بسقوطهماء وكان غرض المتكلّم هو 
حصود الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة, فسرها با يوافق الأمر 
تارة» وبا يُوافق الشريعة أخرى. 


بالعابته بطلقها الشائل لجميع النلاثةء لا التامية المطلقة الب الغالة للأخيرين. 

الثالث: أنه نه إذا كان للشيء ء أثران : يكون أحدههما مرغوباً عند طائفة» والآخر 
عند أخرى» فإذا فُقد الأول صمّ إطلاق الفاسد عليه با لّه من المعنى الغرفي عند 
الألء وإذا فقد الثاني صم إطلاقه عند الثانية ؛من دون تفاوت في إطلاقه أبداً» 
فإنّه دايا مستعمل في معناه العرفي واللغوي . 

وما ذكرنا ظهر أنهما وصفان إضافيّان؛ بمعنئ أنه يكون الشىء صحيحاً 
بالنسبة إلى أثرءوفاسدا”' بالنسبة إلى آخر عند شخصء كما عرفت في الأمر الثاني» 
وريّا يكون صحيحاً عند شخص؛ لتريّبٍ الأثر المرغوب عنده عليه؛ وفاسداً عند 
آخر؛ لعدم ترتّب المرغوب عنده عليهء كما عرفت في الثالث» لا بمعنئ أُنْهها 
متضايفان. 

الرابع : أنّه إذا كان للّفظ معنىّ حقيقي لغة وعُرفاً واستعمل في اصطلاح. 
خاص في معني شك فيه أنه من باب الانطباق أو النقل أو التجوز, فلا إشكال في 
الحمل على الأول ؛ لأصالة عدم النقل والتجوز ولونوقش فيه بمنع حبًبيتهم فيا علم 
المراد اللي » ولو شك في الاستعمالي كا في المقام ى) لا يخفى - قيل : إن الثاني 
منتفب من جهة عرق للقطع بعدم لحاظ العلاقة المغتبر في المجازء وأما الأول 





)١(‏ في نسخة (أ): (بالنسبة إلى أثره فاسدا. .) والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


نيف امو صو وو ا بدت د ومنو نا رالففيين الثاني : في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 

[ْ وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام :7" من الواقعي 
الأولي. والشانوي, والظاهري , والأنظار تخدلف7) ف أن الأخيرين 
يفيدان الإجزاء. أو لا يفيدان, كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر وخالفة 
لاخر 29 15 للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط ها بنظر آخر, 





فمدفوع بظهور حاهم في الاستعمال باله من المعنئ العرني . 

إذا عرفت هذه المقدّمات علمت أنْ اختلاف صحّة العبادة مع صححة المعاملة 
ليس مفهومياً. بل مصداقيّ» والمفهوم ‏ وهو”" التماميّة ‏ محموظ في كليهماء 
والاختلاف بينبهم| من جهة اختلاف أثريهماء وكذا اختلاف الفقيه مع المتكلّم على ما 
عرف 

مضافاً إلى استلزام النقل والتجوز؛ لكون المطلوب ني تلك الأوامر هو الأعمّ. 
أو للدور, كا مر تقريبه في الصحيح والأعم , وإن أمكن دفعه: 

أْلاً: بمنع تعلق الأوامر الشرعيّة بها بها نما من المعنئ الاصطلاحي أو 
المجازي. بل با لها من المعنئ العرفي ؛لأنّ خطاباته مُنزّلة عليه. 

وثاناً: بمنع لزوم الدّور؛ للاختلاف بالشخصي والطبيعي . 

(77) قوله : (وحيث إِنْ الأمر في الشريعة على أقسام. . . ) إلى آخره. 

توضيح المقام : أنه إن كان مرادٌ المتكلّم مطلّق الأمر مع قول الفقيه بإجزاء 
كل اموه كان بين القولين التساوي, وإن كان مرادُ الأؤل خصوص الأمر الواقعي - 
مع عدم قول الثاني بالإجزاء إلا فيه - فكذلك, وإن كان مرادٌ الأوّل خصوص 





. في كثير من النسخ : «يختلف». والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرئ معتمدة‎ )١( 

)١(‏ كذاء والصحيح : (كان الإتيان بعبادة موافقاً لأمر وتخالفاً لآخر. .)؛ ويحتمل تصحيحها 
بجعله| مصدرين» لا اسمي فاعل . 

() في بعض النسخ المعتبرة: «ومسقطأ». والأكثر كما أثبتناه. 

(4)نفي النسختين: «وهي». 


الصحة والفساد عند المتكلّم والفقيه ل اش الو ا 
فالعبادة الوافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه ؛ 
بناءَ على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري مع 
اقتضائه للإجزاء, وعدم اتصافها بها عند الفقيه(”" بموافقته. بناءً على 
عدم الإجزاء؛ وكونة مراعىّ بموافقة الأمر الواقعي عند”" المتكلّم, بناءً 
على كون الأمر في تفسيرها خصوص الوائحي : 

تنبيه: وهو أنه لا شبهة في أن الصححة والفساد عند المتكلم. 
وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة لمأي به مع المأمور به" 
وعدمها. 


الواقعي مع قول الثاني بالإجزاء مطلقاًء كان الثاني أعم » وبالعكس انعكس» ولكن 
هذه النسبة من حيث التحقق -لامن حيث الصّدق إذا لوحظ إسقاط القضاء مع 
موافقة الأمرء وإذا لوحظ المسقط مع الموافق كانت من حيث الصَّدقٌ . 

(78) قوله: (وعدم انّصافها بها عند الفقيه. . . ) إل آخره. 

لا يخفئ عدم صححة تركيبه النحوي» والأولى أن يقول: وغير متصفة بها. 

(74) قوله : (يتتزعان من مطابقة المأ به للمأمور به . . . ) إلى آخره. 

هل الصحّة والبطلان في العبادة والمعاملة أمران مجعولان استقلالاً» أو بتبع 
اللتعليف: تين الكررطية للمافوة يف اومن الأمزرالتكويريةة مكو 

والتحقيق : أن الصححة بمعنئ موافقة الأمر- كما عند المتكلّم ‏ ليست قابلة 
للجعل التشريعي لا استقلالاً ولا تبعاً؛ لأنْ موافقة المأمور به من أفعال العبد 

ومنه يظهر ما في كلام المصدّف من كونها أمرأً منتزعاً منها . 

ونا نهنا عدن الفقيه “فإن كانق بمحئ “قوط التعيد بالأمرثانيا 


. والصحيح ما أثبتناف» وهو الموافق لأكثر النسخ‎ ٠). في بعض اللنسخ : (وعند.‎ )١( 


طرف ...........6....2........ المقصد الثاني : في النواهي : اجتاع الأمر والنبي 
وأما الصحّة بمعنئ سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه» فهي 
من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقا ؛ حيث لا يكاد 
يُعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه كرفا فالصحة مهلأ المعنى فيه , 
وإن كان ئيس" بحكم, وضعيٍ عر بنفسه أو بتبع تكليف » إلا أنه 
ليس ”© بأمر اعتباريّ ينتزع » 0 '» بل مما يستقل به العقل. كما 
فكذلك؛ لكونه من اللوازم العقلية لإتيان المأمور به بالأمر الواقعي أو الظاهري أو 
وبعبارة أخريى: أنه من الامور الاعتباريّة التكويئيّة المنتزعة عن الإتيان 
المدكور, وقد تقدّم في الإجزاء أنه لا يتصوّر إلا بالنسبة إلى إجزاء إتيان متعلّق كل 
أمر عن هذا الأمر. 
وإن كانت بمعنئ سقوط القضاء أعمْ من القضاء المصطلح والإعادة في 
لوقت فكذلك بالنسبة إلى إجزاء إتيان متعلّق الأمر الواقعي عنه إلا على قول أبي 
ا (إلا أنه ليس بأمر اعتباريّ ينترع كما توهمء ٠‏ بل مما 
يستقلٌ به العقل. . . ) إلى آخره ؛ لأنْ استقلاله لا يُنافي كونه اعتبارياً . 
وأمّا بالنسبة إلى إجزاء متعلّق الأمر الظاهري أو الاضطراري عن الواقعي 
ففيه تفصيل ؛ لأنه إن كان مشتملً على تمام المصلحة, أو مقدار لا يكون الفائت 
بحدٌ الإلزام , أو كان ىم يمكن الاستيفاء. فالسقوط قهري اعتباري منتزع عن 
الإتيان المذكورء وإن كان ممكناً مع كونه لازماً فله أن يتفضل ويرفع اليد لعسر أو 
غيرو» وله أن يأمر به» فحينئذٍ يكون قابلاً للوضع والرفع . 
)١(‏ كذل وا لصحيح : وإن كانت ليست. . 
(1) كذاء والصحيح : إلا أنها ليست. . 
(7) مطارح الأنظار: 9 سطر١18-1.‏ 





الصحة والفساد عند المتكلّم والفقيه م 1 


يستقلٌ باستحقاق المثوبة به وفي غيره» فالسقوط ربما يكون مجعولاً””", 
وكان الحكم به تخفيفاً ومنةٌ على العباد» مع ثبوت المتقضي لثبوتجهاء ك) 
عرفت في مسألة الإجزاء كم ربا يحكم بثبوتهاء فيكون الصِحّة والفساد 
فيه حكمين مجعولين» لا وصفين انتزاعيين. 

نعم الصحّة والفساد في الموارد الخاصّة, لا يكاد يكونان 
مجعولين» بل إنما هي تتصف بها بمجرّد الانطباق على ما هو المأمور 
به””"2, هذا في العبادات . 





(76) قوله : (فالسقوط ربا يكون مجعولاً . . إل أخخرة: 

مراده الصورة التي ذكرناهاء ولا يخفئ أنْه منافي لما اخختاره في باب الإجزاء من 
أن لزوم القضاء أو الإعادة قهري . 

ومنه يظهر: أن الحوالة في غير محلّها. 

(75) قوله :ربمجرّد الانطباق على ما هو المأمور به. . . ) إلى آخره. 

أو على ما جعل مسقطأً كم| إذا أت بالتمام في موضع القصر مع كونه غير مأمور 
به. 
ثم لايخفئ أنْ الشخص له حيثيتان: حيثيّة وجود الجامع في ضمنه فصحّته بهذا 
الاعتبار عين صِحّحة الكلي» فحيئئذٍ تكون مجعولة حيثم| كانت هي كذلك, وحيثيّة 
خصوصيّته الفرديّة» وهو بهذا الاعتبار لا يتصف بالصححة حقيقة» بل بالعرض 
والمجاز» ولو كان مرادة هذا الأمر العرضي فهو- أيضاً - يتبع ما بالأصالة فإن كان 
غمولاً فهوب أيقا - كذلك:. 

وبالجملة: هذا الاستدراك لا وجه له. 

ومنه يظهر ما في استدراكه في المعاملات بقوله : (نعم صِححة كل معاملة. . .) 
إل آخره, وكذا في الأحكام التكليفية. 


ف .............0.0..0000000٠‏ المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 

وأما الصحة في المعاملات”' فهي تكون مجعولة؛ حيث كان 
ترتب الآثر على معاملة نما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء؛ 
ضروزة أنه لولآ جتغله لا كان يترتب عليه ؛. لأضالة الفشاد. 

نعم صححة كل معاملة شخصيّة وفسادهاء ليس إل لأجل 
انطباقها مع”' ما هو المجعول سببا وعدمه. | هو ال حال في التكليفيّة 
من الأحكام؛ ضرورة أنْ اتصاف المأق به بالوجوب أو الحرمة أو 
غيرهماء ليس إلا لانطباقه مع" ما هو الواجب أو الحرام . 

السابع : لا يخفئ أنه لا أصل في المسألة'" يُعوّل عليه لوشّكٌ 





(37/) قوله : (وأما الصحّة في المعاملات . . . ) إلى آخره . 

في كونها مجعولة بجعل مستقل تشريعي» أو بتبع التكليف, أو أمراً تكويئاً 
اعتباريا كشف عنه الشارع . 

وجوه أقواها الأوّل . 

وتردّد الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في الرسالة بين الأخيرين جازماً بانتفاء الأوّل. 

وتمام الكلام في الاستصحاب . 

(78) قوله : (لا يخفئ أنه لا أصل في المسألة . . . ) إلى آخره . 

لابلٌ هنا من بيان 5 

الأوّل: أنه هل النزاع في العبادات ينحصر في وجود إطلاق أمر شامل لمورد 
الغبي» أو يعم ما إذا لم يكن أمر أصلاً”", أو كان وكان القدر المتيقّن منه غير مورد 
اللي 

وجهان : قد يتوهّم الأوّل؛ لأنه لاحاجة -حينئلٍ إلى الغبي في إثبات الفساد؛ 





)١(‏ و(ئع كداء والصحيح : على.. 


في تحقيق الأصل في المسألة عند الشكٌ 


في دلالة المبي على الفساد. 





لكفاية الأصل . 

وفيه : -مضافاً إلى ماسيأتي : من أنْ قضيّة القاعدة هي الصحة في بعض صور 
القسمين الأخيرين ‏ أن عدم الحاجة لا يوجب التخصيصء بل المحكم -حيئل 
العبي ؛ لكونه دليلاً اجتهاديا . 

الثاني : أنه لو كان أصل في نفس المسألة الأصوليّة كان مقدّماً عليه في الفرعيّة 
لتقدّم الأصل السّببِي على المسيّبي روود أو كوم : 

الثالث : أن دلالة الغبي ‏ الى هي 27 ظهوره في الفساد ولو بالملازمة العرفية - 
تتصور على وجوه ثلاثة : 

الغدهاة أن يحرز أنّه كان كذالك في اللّغة والعرف ؛ وقد شك في التبدّل. 

ني(©: أن يحرز أنه لم يكن كذلك . 

00 أن شك في ذلك» والحالة السابقة بنحو الناقصة وجوداً أو عدماً 
موجودة في الأؤلين بخلاف الأخيرة» نعم هي محققة فيها بنحو «ليس » التامّة. 

والوجه في نفي الأصل في المسألة : أن دليل :«لاتنقض» ؛لا يشمل إلآ ما كان 
مجعولاً» أو له أثر مجعول بلا واسطة, والمقام ليس كذلك لأنّ الظهور ليس مجعولاً 
شرعيّاء ولا له أثر مجعول, ول يحرز بناء العقلاء لولم يحرز عدمه. 

أقول: الظاهر إحراز بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في القسمين 
الأولِين» نظير أصالة عدم النقل» مع أن الفليو لو إن كان عر هر ذا ان لدائراً 
مجعولاً, و[هو] الحجيّة؛ لأنْ التحقيق ‏ تبعاً له قدّس سر - كونها من الأمور 





)١(‏ في النسختين: «هوء. والصحيح ما أثبتناه. 
)١(‏ في النسختين: «الثانية»» والصحيح ما أثبتناه. 
؟) في النسختين : «الثالئة), والصحيح ما أثبتناه . 
(4) في النسختين: وهي . . 


رق ...................... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 


نعم. كان الأصل في المسألة الفرعية7"" الفساد. لولم يكن 





المجعولة. غاية الأمر أئها مجعولة في المقام إمضاءً لا تأسيساً. 

(789) قوله : (نعم , كان الأصل في المسألة الفرعيّة . . ) إلى آخره. 

وتقريرة من وجوه : 

الأؤل: استصحاب عدم سببيّة هذا النوع من العقد؛ لتيقنه قبل الشرع ء 
نعم إذا قلنا بعدم مجعوليّة السببيّة فلا محرى لهاء وقد عرفت أن الأقوتى كونها مجعولة . 

الثاني: أصالة عدم سببيّة العقد الشخصي بنحو «ليس » التامّة منجَرأ أو 
بنحو دليس» الناقصة معلّقاً على وجود الموضوع, لا على أمر خارج . 

الثالث: أصالة عدم سبب مملّك في البين» ولكنّه ليس مجعولاًء ولا له أثر 
مجعول. 

الرابع : أصالة عدم الملكيّة المتحققة قبل صدوره. 

الخامس : أصالة عدم الآثار المترتبة على الملكيّة, لكن الأولين حاكمان أو 
واردان على الثلاثة الأخيرة» كالثالث على الرابع» وهو على الأخير, 

وأمَا الأؤلان فهما في عرض واحد إلا أن في الثاني منهما إشكالاً .وهو: أن 
حصوضية العقد الصنادس لبسن لماسْبية قطعاء وإن] لجعو هنا هرذ وحود 
الطبيعي الموجود في ضمن الفرد. وهوعين وجود الطبيعي » فحيئئذٍ لا يبقئ مجال له 
لا منجزا ولا معلقا. 

ويمكن دفعه: بن وجود الطبيعي يتعدّد بتعدّد الأفرادء فتارة يجري 
الاستصحاب باعتبار الوجود السّعي » وأخرئى باعتبار الوجود المضيّق ‏ فعدم دخل 
الخصوصية لا يوجب عدم الفرق بين التقريرين. 


(1) في نسخة (أ): (المجعول هو سبباً. .)؛ والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


في أقسام متعلّق الغبي في العبادة وأحكامها 111 1 11 1[ 1 11010011 
هناك إطلاق أو عموه4”7") يقتضي الصحة في المعاملة . 

وأماالعبادة فكذلك2*17؛ لعدم الأمر مها مع التو عنبا» كما لا 
ا ' 1 3 

الشامن: أن متعلق النبي ؛ إمَا أن يكون نفس العبادة؛ أو 
جزءها.ء. أو شرطها الخارج عنهاء أو وصفها الملازم لما كالجهر 





(14) قوله : (لولم يكن هناك إطلاق أو عموم. . .) إل أخخره . 

لورودهما أو حكومتهم| على الأصول العمليّة طَرَاً. 

. قوله رونا الفيانة تكدلك .. ) إلى آخره‎ )/41١( 

إعلم أنّه إذا كان هنا نبي متعلّق بعبادة: فَإمّا أن يكون أمر مطلق شامل 
للعئي عنة وخيرة :أو أو أمر مجمل يكون القدر المتيقّن منه غير مورد الغبي » أولا يكون 
أمر في البين أصلا 

والثاني على قسمين : 

الأوّل: أن يتردّد الأمر بين لعي والتخبير بأن لم يعلم أن الوارد هل هو: 
(أكرم اسانأ أو «أكرم زيدأ,؟ مع القطع بورود: «لا تكرم عمرأ»ء فإذا شك 5 
دلالته عل الفساد لا يحكم به من قبله» لكن حيث كان الأمر مُردّداً بين التعيين 
والتخيير ‏ بل التخيير المحتمل في المقام ليس مثله في سائر المقامات ؛ للقطع بعدم 
الأمر لمكان المبي - فأصالة الاحتياط محكمة على ما فر في كله . 





(١)عبارة‏ المئن وردت في بعض النسخ المعتيرة كنسخة بدلء وورد عوضاً عنها ما يلي : 
وأمّا العبادة فكذلك لو كان الشكٌ في أصل ثبوت الأمر, أو في صحة المأ به وفساده؛ لأجل 
الشك في انطباقه مع ما هو المأمور به حين إتيانه: وإلآ فاصالة الصححة بعد فراغه متبعة. 
وأمّا لو كان الشك لأجل دوران الواجب بين الأقلّ والأكثرء فقضيّة الأصل بحكم العقل 
وإن كان هو الاشتغال علا ما حمّقناه في محلّه » إلا أنْ النقل ‏ مثل حديث الرفع - يقتضي 
صححة الأقلّ والبراءة عن الأكثر» فتدبر جيّدا . 


ضف .........2.0....0......... المقصد الثاني: في النواهي : اجتاع الأمر والنبي 


والإاخفات”*) للقراءة؛ أو وصفها الغيير الملازم 


(*) فإن كل واحد منها لا يكاد ينفك عن القراءة» وإن كانت هي تنفكٌ عن أحدهماء 
فالمبي عن أيبها يكون مساوقاً للنبي عنبهاء كما لا يخفئ . [المحقق الخراساني قدّس 
سره] . 

هذا إذا كان الشك في الأثناء» وأما إذا كان بعد الفراغ فربٌ| يقال بالبطلان 
أيضاً؛ لعدم المجرئ لقاعدته في الشبهات الحكميّة . 

ولا يخفئ أنْ أدلّة هذه القاعدة ليس فيها اختصاص بالشبهة لوصوم مثل 
قوله ‏ عليه السلام في مويّقة ابن مسلم : «كلّ ما شككت فيه ما قد مضئ فأمضه 
كا هو وقوله في حسنة ابن بكير: «هو أذكر حين يتوضاأ من حين يشك». 

نعم» أدلّة قاعدة التجاوز مُنحصرة فيهاء فحينئلٍ إن قلنا بدلالة الحسنة على 
انحصار المجرئى فياء كانت أذكرية في البين» صم العمل المذكور إذا احتمل إحراز 
تعلق الأمر بالعامٌ وإلاً فلاء وإن لم نقّل بها كما هو التحقيق صم مطلقاً. فلا إشكال 
عليه قدّس سره ‏ حيث حكم باتباع القاعدة في الفرض . 

الثاني : أن يتروّد الأمر بين الأقلّ والأكثرء مثل ما إذا ورد: «لا تصلّ في جلد 
غير المأكول؛ مع ورود أمر مجمل بالصلاة, وشك في دلالة النبي عل الفسادء فيكون 
مرجع الشك إلى أنْ الواجب هي الصلاة المطلقة أو القيدة بعدم المشكوك. فيكون 
من باب الأقلّ والأكثر. فهل تجري البراءة مطلقاً. أو لا كذلك» أو فيه تفصيل؟ 
والتفصيل موكول إلى 000 امسالة متعاء إذ علم في 
المقام تعلّق الأمر بالأكثر؛ لعدم جواز اجتماع الأمر والغبي » فلا تكون الحزئيّة الفعليّة 
مشكوكة حتّئ يجري حديث الرفع . 

نعم يمكن القول بأنْ الحزئيّة الإنشائية مشكوكة ‏ بناءً على جواز الأمر والنبي 
إذا" كان اجدهها إنشايًا- فبجري الحديث؟ لكون رقعها مه فق اخضوطن 5 


ع 


فتأمّل . 


في أقسام متعلّق الغبي في العبادة وأحكامها ات عد قط شو ون م ١‏ 0 ارافان 





وأمًا الثالث : فعلى أقسام : 

الأؤل: أن لا تحرز المصلحة في المنبيٌ عنهء ولا إشكال في بطلانه ؛ إذ لابد 
في العبادة من حُسنها في ذاتها أو تعلق أمر بها حتئ يُؤتئ بها بقصد الأمر, أو لأجل 
المو» فإذا فرض الشك في الأوّل والقطع بعدم الثاني كما هو المفروض - فكيف 
يصح عباديا؟ ! 

الثاني : أن تحرز المقتضى للمصلحة مع احتمال مانع عن تأثيره فيها | إذا 
احتملنا أن الغبي لأجل مفسدة مانعة عن أصل تحقق المصلحة . 

وهو مثل الأول في البطلان ؛ لعين ما تقدّم ؛ حيث لا أمر ولا مصلحة محرزة . 

ولا يتوهّم إحرازها بأصالة عدم المانع ؛ لأنْه غير قابل للجعل . 

الثالث: الصورة نع القطع يعدم مال امقييفة التي عن بالررو تبه فيها.ء ولكن 
يشكٌ في مانعيّتها عن تأثيرها في الحسن الفعلي؛ للشك في الملازمة بين المبغوضية 
وعدم الححسن الفعلي عقلا . 

وهذا القسم باطل أيضا. 

الرابع : أن يحرز المقتضي لها مع القطع بعدم المانع من تأثيره فيها وعدم المانع 
من تأثيرها في الحُسن الفعلي. كما إذا شككنا في الملازمة العرفيّة مع القطع بعدمها 
عقلاً: فحينئذٍ تصمّ العبادة؛ لوجود الحسن الفعلي وإن لم يكن أمر في البين لوجود 
النبي . 

وأمًا القسم الأوّل فهو مثل الثالث إذا لم يكن الأمر كاشفاً عن مصلحة في 
البين كما على قول غير المشهور من العدليّة» فيجري -حيئئلٍ جميع الأنحاء الأربعة 
الجارية في الثالث, وإلآ جرئى غير الأوؤل؛ لإحراز الصلاح من قبل الأمرء وقد 
عرفت أنَّ القاعدة هو البطلان في غير الأخير من الأربعة؛ ولكنْ المفهوم من قوله : 


دلوق .........0.0....00...0...... المقصد الثاني : في النواهي : اجتتماع الأمر والنبي 


كالغصبيّة لأكوان الصلاة”؟" المنفكة عنها . 


(لوكان الشكٌ في أصل ثبوت الأمر. . . ) إلى آخره؛ هي الصحّة فيه مطلقاء ولعله 
لذا ضرب عليه القلم إلى قوله : (فتدبّر جيّداً) في بعض النسخ المصحححة المطبوعة 
في زمانه قدس سره. 

(؟74) قوله : (كالغصبيّة لأكوان الصلاة. . . ) إلى أخخره 9 , 

مثال للوصف الغير الملازم المتحد والوصفب الغير الملازم الغير المتحد. مثل 
النظر إلى الأجنبية في حال الصلاة. فتصير الأقسام ستّة, لا سابع لها؛ إِذْ النبي 
امتعلّق بالعبادة ‏ لأجل أحد الآمور الخمسة ‏ راجع إل أحد السنّةء كما يشير إليه 
المصنئف. 

ثم انْ المهم في المقام بيان أمرين : 

أحدهما: أمثلة الأقسام. وقد أهمل بعضها في العبارة» فنقول: إنهم قد مثُلوا 
للأوّل بمثل: «لا تصم في العيدين», ولا يخفئ أنه من قبيل الغبي لوصفه إلا أن 
يكون مرادهم النبي عنه لأجل الوصف بنحو الواسطة في الثبوت» فيكون من 
أمثلته, ول أجد لهذا القسم مثالاً بحيّث يكون الغبيمتعلقاًبه بذاته من دون واسطة 
في الثوت» ومثالٌ الجزء : البيُ عن سورة العزيمة .ومثال الشرط : الغبيّ عن لبس 
جلد غير المأكول إذا فرض كونه ذاتياء وأمًا الوصف الملازم فقد معّلوا له بالجهر 
والإخفات بالنسبة إل القراءة» فإ كلاً مني لا ينفك عنها بخلافها. 

أقول: ظاهرهم كون الوصف بعنوانه غير داخل في مفهوم الشيء. وكذا 
العكس وإن جعله في التقريرات”وصفاً داخلياً إل أنه لاف ظاهر كلماتهم » وعلى 
أيّ حال يرد عليهم منع كونه ملازماً» فإِنّ النسبة بين الجهر والقراءة عموم من وجه؛ 
لتصادقهم! إذا قرأ الحمد جهراًء وتفارق الأوّل في قراءة الأشعار, والثاني في الحمد 





)١(‏ هذه التعليقة قد سقطت من نسخة (أ), فأثبتناها من نسخة (ب). 
)١(‏ مطارح الأنظار: /١557‏ سطر 757-171١‏ . 


في أقسام متعلّق النبي في العبادة وأحكامها ا و 

لا ريب في دخول القسم الإوّل في محل النزاع» وكذا القسم 
الثاني بلحاظ أنْ جزء العبادة عبادة, إلآ أن بطلان الجزء لا ييجب 
بطلاهاء إلا مع الاقتصار*" عليه, لا مع الإتيان بغيره ما لا نبي 


نعم هو كذلك بالنسبة إلى مطلق القراءة. 

ولا يدفعه ما ذكره الاستاذ ‏ رحمه الله : من أن الصوت المسموع الذي هو 
نوع من الكيف. الذي هو أحد الأجناس العالية» على صنفين: أحدهما اعرد 
المعتمد على المقاطع المانية والعشرين» والآخر مقابله, والأوّل هو الذي , يسم 
بالقراءة وعدن وهو تارة يقع تصوضتة يدن مركب فته ونتها بالجهر:واحوق 
بخصوصيّة أخرى يسمّئ المركب منه ومنها بالإخفات, فالقراءة مأخوذة في 
مفهومهم|؛ إذْ فيه - مضافا إلى منع كونهها موضوعين إلا لنفس الخصوصيّتين - بقاء 
النسبة على حالها من العموم من وجه على تسليمه ‏ ايضا ‏ كا لا يخفى . 

وأما المثال للوصف الغير الملازم المتحد فالغصبية عل المشهور. وأما مثال 
الوصف الغير الملازم الغير المتحد فالنظر إل الأجنبيّة . 

الثاني : أنْ يا من الأقسام داحل في محل النزاع » وهو الذي أشار إليه بقوله : 
(لاريب في دخول القسم الأول. . .) إلى آخره. 

قلت: كما لاريب في عدم دخول القسم الأخير. 

(1/4) قوله : (إلآ أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إل مع الاقتصار. . ) 
إل آخره . 

وظاهره الاستلزام في هذه الصورة» وهو ممنوع ؛ لأنْ الموجب له هو فقدان 
الجزء. لا بطلان المأتي به. 


طرف لوحكم لاحمو اند وات 3 وا المقضد الا في النواهي : اجتماع الأمر والغبي 
عنه» إلا أن يستلزم محذور9؛" آخر. 

وأما القسم الثالث: فلا يكون حرمة الشرط *؟" والنبي عنه 
موجباً لفساد العبادة إلا فيا كان عبادة؛ كي تكون حرمته موجبة 
لفساده» المستلزم لفساد المشروط به 


(144) قوله : (إلآ أن يستلزم محذوراً. . . ) إلى آخره. 

كما إذا تحقق القران”" المنبيّ عنه في خصوص السورة بناءً على كونه مُبطلاً أعمّ 
ما كان أحد المقرونين محرّماً ذاتيًء وإلاً فعلى القول بالكراهة أو دعوئى الانصراف 
إل غير الصورة المذكورة فلا بطلان» وكما إذا قام دليل على إبطال الزيادة, كما في 
الصلاة؛ بناءًٌ على شمول أدلة الزيادة فيها لزيادة الأجزاء ولمع كون الزائد محرّماً 
ذاتياًء وإلا فلو قلنا بانصرافها إِلىْ زيادة الركعات أو إلى غير صورة كون الزائد عرّماً 





ذاتياً فلا بطلان أيضاً. 
ثم ظاهر العبارة كون بطلان الجزء في الفرض موجباً لبطلان الكل وهو 
كذلك : 


أمًا في الثاني فواضح . 

وأمّا في الأوّل فلأن إتيان المحرّم بضميمة إتيان غيره حقق للقران المبطل . 

(745) قوله : (فلا يكون حرمة الشرط . . . ) إلى آخره . 

اعلم أنه إِمَا أن يكون”' عبادة في نفسه كالطهارات الثلاث؛» أو لا كالستر 
وغيره إذا نبئ عن بعض مصاديقه. كلبس الحرير مثلا. 

وعلل الأول فلا إشكال في دخوله في محل النزاع بالنسبة إلى نفس الشرطء وأمّا 
بالنسبة إل المشروط فلا؛ لأنّه ليس متعلّقاً له نعم يسطل إذا اكتفي بالشرط 
الفاسدء لا لاقتضاء النبي له ولا لكون فساده مؤثرا في فساده؛ كا هو ظاهر 
)١(‏ في نسخة (): «القرائن» وفي (ب) «القرآن»؛ والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) في النسختين: «تكون»؛ والصحيح ما أثبتناه. 


في أقسام متعلّق الغبي في العبادة وأحكامها مد مانا وا سل نوت اوم ؟ 
وبالجملة : لا يكاد يكون النبي عن الشرط موجباً لفساد العبادة 
المشروطة به لولم يكن موجباً لفساده. كما إذا كان عبادة2. 


العبارة» بل لكونه فاقداً لشروطه؛ لأنْ شرطه هي العبادة الصحيحة. 

وعلى الثاني كما أنه لا إشكال في عدم الدخول بالنسبة إلىالمشروط ‏ كذلك 
بالنسبة إلى نفس الشرط ؛ لأنْ المفروض أنه غير عبادة. 

لايقال: إِنْ الغبي يسري من الشرط إلى التقيّد الذي هو جزء من المأمور به» 
ولا إشكال في كون جزء العبادة باطلً إذا تعلّق به الغبي . 

فإنه يقال: مضافاً إلى ما قيل من أن التقيّد جزء ذهنّ» ومتعلّق الطلب هو 
الوجود الجارجي , فلا يسري النبي إليه. كما أنه لا يسري إليه الأمر من العبادة وإن 
كان ممنوعاً؛ إذ التقيّد وإن كان كذلك, إلآ أن الإضافة الحاصلة للمأمور به من جهة 
الشرطء المحققة لعنوانه المحسّن, من الأمور الخارجيّة, وهى داخلة في متعلّقه على 
ما تقدّم في الشرط المتأخرء فالمأمور به حينئلٍ - هي الصلاة مع هذه الإضافة, إِنْ 
السراية ممنوعة ؛ إذ الشرط الخارجي علّة لتلك الإضافة, ولا تسري الحرمة من العلّة 
إل المعلول ولو كانت تامةء فضلا عن الناقصة . 

نعم تترشّح من المعلول إلى العلّة إذا كان جزءٌ أخيراً من العلّة التامّة . 

لا يقال: هَبْء إلا أن الإضافة لا كانت مأموراً بها يترشح منها الأمر إلى 
الشرط لكونه من مقدّماتهاء فيلزم اجتماع الأمر والنبي في الشرط . 

فإنه يقال: ‏ مضافاً إلى ما قيل من منع الترشّح إذا كان للواجب مقدّمة مباحة 
وأخرئى عحرّمة إلآ إلى الأولى ‏ إِنْ الاجتماع غير مضرّ؛ فإنْه إن قُدْم الآمر ارتفع 
الغبي. وان قُدّم المبي لم يكن الشرط مأموراً به وإن تساويا ارتفع كلاهماء وعلى 
أيّ تقدير تقع العبادة صحيحة؛ لحصول الغرض مطلقاً. والمفروض عدم سراية 
الحرمة منه إلى العبادة: ولا إل الإضافة؛ لكونها معلولة» فتقع صحيحة بملاك 


(1) في أكثر النسخ : (كما إذا كانت عبادة) , والصحيح ما أثبتناه من نسخة أخرئى معتبرة. 








ولوف ..................2.....٠..‏ المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 


وأما القسم الرابع9؟": فالغبي عن الوصف اللازم مساوق 

للغبي عن موصوفه. فيكون النبي عن الجهر في القراءة ‏ مثلاً - مساوقاً 
للنبي عنها؛ لاستحالة كون القراءة9* التي و افوا بهاء مع 
كون الجهر بها منبياً عنه© فعلاء كما لا يخفئ . 

وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقاً ‏ كما في القسم الخامس9؛) _ 
الأمرء أو بقصد الأمر المتعلّق بسائر الأفراد على الأخيرين» وبقصد الأمر المتعلق 
بنفسها على الأول. 

(745) قوله: (وأمًا القسم الرابع . . . ) إلى آخره. 

التحقيق فيه : أن الوصف للذكور إن كان متّحد الوجود مع العيادة, فتحكمة 
حكم الوصف الغير الملازم المتحدء وإن كان مغاير الوجود فلا يدل في محل النزاع ؛ 
لأنْ الغبي غير متعلّق بالعبادة» نعم لازمه عدم تعلق أمر بالعبادة المقرونة ؛ لعدم 
جواز اختلاف حكم المتلازمين» فتصح العبادة بملاك الأمر أو بقصد الأمر المتعلق 
بغيره من الأفراد. 

(41/) قوله : (لاستحالة كون القراءة . . . ) إلى آخره . 

وفيه: أنَّ هذه الاستحالة موجبة لعدم تعلق الأمر بهاء لا لتعلّق النبي بها. 

(744) قوله : (كما في القسم الخامس . . . ) إلى آخره . 

وهو على قسمين : 

أحدهما: ما كان متّحداً مع العبادة وجوداً, وهو داخل في النزاع على الامتناع 
وتقديم النبي . 

الثاني : ما ليس كذلكء كالنظر إل الأجنبية» وهو غير داخل . 

فقد تبين أن الداخل هو النبي عن العبادة» أو جزئهاء أو وصفها الملازم 
المتحدء أو وصفها الغير الملازم المتحدء وأمّا الأقسام الثلاثة الباقية فلا. 
(1) في بعض النسخ المعتبرة: (منيّاً عنها. . )؛ والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ . 


التحقيق : اقتضاء النبي للفساد في العبادات ا ا ا ا 


فإِنَ الغبي عنه لا يسري إلى الموصوف. إل فيه| إذا اتحد معه وجوداً؛ بناءً 
على امتناع الاجتماع , وأمًا بناءً على الجواز فلا يسري إليه كها عرفت 
في المسألة السابقة. 

هذا حال النهي المتعلّق بالجزء أو الشرط أ و الوصف. 

وأمّا الغبي عن العبادة لاحل اح هلها امور فحاله حال الغبي 
عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلّق ا ار 
كان النبي عنها بالعرض 

وإن كان الغبي عنها"" على نحو الحقيقة والوصف بحاله» وإن 
كان بواسطة أحدها ‏ إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض 
كان حاله حال الغبي في القسم الأؤل. فلا تغفل. 

وما ذكرنا في بيان أقسام الغبي في العبادة» يظهر حال الأقسام في 
المعاملة» فلا يكون بيانها على حدّة بمهمٌ, كا أنْ تفصيل الأقوال في 
الدلالة على الفساد وعدمها ‏ التى ربا تزيد على العشرة على ما قيل - 
كذلك. إِنَّا الهم بيان ما هو الحقّ في المسألة. ولا بدّ في تحقيقه ‏ على 
نحو يظهر ا حال في الأقوال من بسط المقال في مقامين : 

الأوّل في العبادات:؟" فنقول وعلى الله الاثكال: إِنْ الغبي 





(07/49) قوله : (الأوّل في العبادات . . . ) إلى آخره . 
اعلم أنْ الغبي عنها : إِمّا أن يكون إرشادياء أوتشريعياء أو مولويا ذاتياء فيقع 
الكلام فيها من جهات: 





. في كثير من النسخ : (وإن كان النبي عنه). والصحيح ما ألبتناه من بعض النسخ المعتيرة‎ )١( 
السطر قبل الأخير.‎ /١7 (؟) مطارح الأنظار/‎ 


34 0.000.000.00..00.00.... المقصد الثاني: في النواهي : اجتتماع الأمر والنبي 


التعلة _بالعافة تيتا بنفسها ‏ ولو كانت جزء عبادة ب| هو عبادة ىا عرفت - 
مُقتض 7) لفسادها؛ لدلالته على حرمتها ذاتاً» ولا يكاد يمكن اجتماع 





الأولى: في دلالة كلّ واحد منها على الفساد وعدمهاء وهو نزاع كُبرويّ » وقد 
تقدّم بيان تلك الكبرئ في الأوّلِين في الحاشية المتعلّقة بالأمر الثالث . 

وأمًا الغبي الذاتي فالحقٌ دلالته عليه. لكن لا على وجهٍ يُعدّ من الدلالة 
اللفظية, | هو ظاهر العبارة؛ إذ ليس بين مفاد النبي ‏ وهي المبغوضيّة - وبين 
البطلان لزوم عقلّ بين بالمعنئ الأخصٌء ولا ملازمة عرفيّة» بل بالدلالة العقليّة 
فنقول : أمَا عند المتكلّم فلآنَ المبغوض لا يكون مأموراً به فلا يكون موافقاً للأمرء 
فدلالته عليه بالأزوم العقلي الل بالمعنئ الأعم . وأمّا عند الفقيه فلن المبغوض لا 
يكون مقرباً. وبدونه لا يسقط الإعادة والقضاء. 

هذا مع عدم العذر وإلآً فلا بغض في البين» لكن يأتي تقريب دلالته بوجه 
ره 

وللاستاذ في هذا المقام كلام وهو: أنَّ دلالة الغبي الذاتي عل الفساد أو 
من دلالة الإرشادي عليه ؛ لأنه لا يكشف إلا عن عدم المصلحة. لا عنه وعن 
اللبغوضيّة ىا في الغبي الذاتي . 

أقول : إِنَ تعلق الذاتي بالشيء الحبادي يمكن ينعسب لبرت علا وجهان:. 

الأول: أن يكون هذا الوجود من الطبيعي غير مشتمل على الصلاح أصلا 
ما لأنْ هذا الجامع ليس مُتقضياً للصلاح ولا للفساد. الأأنه بقن 
الخصوصيات ترتب الصلاح» وإذا وجد مع آخخر ترتب الفساد. ولكن الموْثّر في كلا 
المقامين هي الخصوصيّة؛ أو لأنْ الحامعٌ مع خصوصيّة مؤدّ ثرا") في الصلاح» ومع 





, والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ‎ ) ١ في بعض النسخ : «مقتضي‎ )١( 
. ف نسخة (أ) : (خصوصيته مؤثرة . .)؛ والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب)‎ )1( 


في دلالة الغبي الذاتي على فساد العبادة عطقا وكم بو هة مك و ال فار ساو 11 


الصمّمة - بمعنئ موافقة الأمر أو الشريعة ‏ مع الحرمة» وكذا بمعنئ 
سقوط الإعادة, فإنه مترلب عل إتنانا بتضين 5 وكان ما يصلح 
لآن اناا 0 ونه ا حرمة لا تكاد تصلح لذلكق ويتأت ' ') قصدها 
من الملتفت إلى حرمتهاء ى! لا يخفى . 


الأخرئ في الفساد؛ بحيث تكون الخصوصيّتان شرطين للتأثير. 

0 أن يكون هذا الجامع مؤثرا في الصلاح حتئ في ضمن الفرد المنبيّ 
عنه أيضاًء إلآ أنه مشتمل عل عنوان مؤدٌ في الفساد الغالب» ولذا نبي عنه فعلا 
مثل باب 0 وعلى الأول يكون المابيّ عنه باطلا ولوم با ثْر الفساد في الحرمة ؛ 
لعدم الأمر في البين», ولا الصلاح المؤثّر في الحْسن حتّئ يصمٌ بملاكه. وعلى الثاني 
لا يقع باطللاً إذا لم يوا وثْر لعذر من الأعذار» بل يصمح للوجوه الأربعة المتقدّمة في باب 
الاجتماع. هذا بحسب الثبوت . 

وأما ما إثباتاً فلا إشكال في كون النبي عن عبادة ‏ مثل : ولا تصلٌّ في الدار 
المغصوبة») - ظاهراً بحسب الموضوع له في المبغوضيّة المفهوميّة وبحسب الانصراف 
في كون الداعي إلى إنشائها هي المبغوضية الفعليّة, وليس من الفساد”'' بحسب 
هذين الظهورين عين ولا أثرء وكذا لا إشكال في ثبوت الدلالة باللّزوم العقلي بين 
ا مبغوضية والبطلان» إلا أنه ينفع في صورة عدم العذر وأمًا معه فلا ملازمة عقلية 
ل ؛ كا علم 7 سبق فهل الملازمة العرفيّة موجودة بين المبغوضيّة وبين غلم 
الصلاح ؛ ؛ حتئ يستلزم البطلان» أولاء بل عاية الأمردلالته على وجود فساد ساكتاً 
عن عدم الصلاح؛ لاحتمال كونه ناشئاً عن الفساد الغالب» فيتمسك في إثباته 








الل وفي بعض النسخ المتعيرة : به 

(1) عطفاً على «تصلح»؛ أي : ولا تكاد يتأتى . »دل رسي المتداولة والمعتمدة كما أثبتناه» 
وفي.بعضها: : (ويأي. 16 وي فى ثالثة : ولا يتائئ . .) 

(؟) كذاء والأصح : للفساد. . 


حف ...............0..0.20.00.0٠0‏ المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 

لا يقال: هذا لو كان الغبي عنا دالا على الحرمة الذاتيّة, ولا 
يكاد يتصف بها العبادة ؛ لعدم الحرمة بدون قصد القربة. وعدم القدرة 
عليها مع قصد القربة بها إلا 7 تشريعاًء ومعه تكون محرّمة بالحرمة 
المتروئة لذ عالةة ويه لذ ميت بحرمة و لامتناع اجتماع 
المثلين كالضدين . 





بإطلاق الأمر لو كان» فيحكم بالصحّة, وال فيحكم بالبطلان من باب الأصل؟ 
وجهان : 

اختار الثاني في التقريرات”2. ولكن الأقوى هو الأوّل؛ لكان الملازمة 
العرفيّة . 

الجهة الثانية : في إحراز الصّغريات الثلاث. ويأتي في المقام الثاني . 

الجهة الثالثة في إمكاماء وإليه أشار بقوله : (لا يقال: هذا لوكان النبي 
عنها. . . ) إلى آخره؛ يعني مولوياً ذاتياً؛ أن الكلام فيه. وأمّا الآخران فلا إشكال 
في إمكانه) ؛ ولذا لم يتعرض لما . 

وحاصل التوهم : لت : ما أن يكون غير قاصد للقرب » أوقاصداً له 
ا أوتشريعاً ولا , يصمّ المبي في الأوّل؛ لأنَّ المفروض كونه متعذقًبالعبادة التي 
يعتبر في تحققها قصد القربة» والثانٍ غير مقدور؛ لعدم القرب في المبغوض حتئ 
يقصد. وني الثالث يلزم اجتاع المثلين. 

ويمكن الإشكال بوجه أخبر: وهو أن العبادة لابدٌ فيها من قرب فعل » 
ومتعلق النبي لابدٌ أن يكون مقدوراً. واجتماع المثلين في واحد غير جائز. فحينئلٍ إن 
فرض القرب فلا يجوز النبي» وإن فرض عدمه فلا يكون مقدوراً إل ببحو 
التشريع , ومعه يلزم اجتماع المثلين» وعلى التقادير لا يصح الغبي الذاتي : إمَا لوجود 





.154- ١57“ مطارح الأنظار:‎ )١( 


في اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية 010 ا 


فإنه يقال( ) : لاضير في انصاف ما يقع عبادةٌ لوكان مأمورا 
به بالحرمة الذانيّة» مثلا : صوم العيدين كان عبادة منهياً عنها؛ بمعنى 
أنه لو أمربة كان عبادة ؛ لايسقط الأمر به إلآ إذا أتئ به بقصد القربة» 
كصوم سائر الأيام , هذا فيا إذا لم يكن ذاتا عبادة, كالسجود لله تعالى 
ونحوه. ل كان رما مع كونه فعلا عبادة, مثالا : إذا ممى الجنب 
والحائض عن السجود له تبارك وتعالى ) كان عبادة عحرّمة ذاتاً حيتئلٍ؛ ل 
فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال, مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه 
المحرمة مع الحرمة التشريعية؛ بناءً على على أن الفعل فيها لا يكون في 
د بل إنها يكون المنتصف بها ما هو من أفعال 
الفلبى 3١‏ 00 5 التجري والانقياد» فافهم . 
هذاء مع أنه لولم يكن النمبي7”" فيها فيها دالأعل الحرمة» لكان 


القرب المانع منه أو لكونه مستحيلاً فتستحيل”“العباديّة .أو للّزُوم الاجتماع المذكور. 

(760) قوله : (فإنه يقال. . . ) إلى أخخره. 

وحاصل الجواب الأول : منع أخذ القرّب في عباديّة الثىء بل بعض الاشياء 
عبادة ذاتاً» ولا يُنافيها المبمغوضية. فضا عن عدم القرب ء والمراد في] كانت منافية 
لما العتادية التعليقيّة لا الفعلية» وهي منافية للثانية دون الأول. 

0 قوله : (مع أنه لولم يكن الغبي. . .) إل آخره. 

فيه أوَلاً : أنّه التزام بالإشكال» وأنْ العبي الذاتي لا يجري في العبادات . 

وثائيا © نقد تقدّم عدم دلالة الغبي التشريعي على الفساد بالملازمة العقليّة, 
أن دلالته عليه من باب اللزوم العرفي يمكن أن يقع فيها النزاع » وإن كان التحقيق 
الدلالة: إل أن ظاهر العبارة كونها مسلّمة. 








)١(‏ في نسخة (أ): «فيستحيل»» والأصحٌ ما ائبتناه من نسخة (ب). 


24 وام و« لوك و كب القند الثاني : في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
دألاً على الفساد؛ لدلالته على الحرمة التشريعيّة فإنه لا أقلٌ من دلالته 
عل أنما ليست بمأمور بهاء وإن عمّها إطلاق دليل الأمر بها أوعمومه, 
نعم لولم يكن النبي عنها إل عرضاً”*", كما إذا بئ عنبها فيها كانت 
ضدّ الواجب”" مثلا » لا يكون مقتضياً للفساد» بناء على عدم اقتضاء 





ثم إن هنا جواباً آخر مال إليه الأستاذ في أثناء بحثه : وهو هو أن العبي عن العبادة 
قد يكون لعنوان في عرض العبادة» كالصوم الوصالي» وأخرى يكون لعنوان طولي 
كالرياء العارض للفعل المأ به بقصد الأمرء ففي مثله يمكن القول بكونه متعلّقاً 
للعبي والأمر معاً. 

وفيه : أن الغبي الريائي : إِمَا أن يتعلّق بالصلاة الريائية بأن يقال: «لا تصلّ 
رياءا»» أو يتعلّق بنفس الرياء» والنسبة بينه وبين دليل الأمر عموم من وجه, وعلى 
الثاني : إِمّا أن نقول باتحادها [معه]”' وجوداً» أو باختلافههما. 

وعلى الأول :لا إشكال في سراية الغبي إلى الصلاة فلا يُعقل كون وجود واحد 
تجْمَعا للأمر والغبي الفعليّين . 

وعلى الثاني : يكون من قبيل الاجتماع . وقد مرٌ الفرق بين العنوانين ن العرضيين 
والطوليين لا على الجواز ولا على الامتناع ؛ لعدم معقوليّة كون الوجود الواحد مبغوضاً 
ومطلوباً. 

وعلى الثالث : يخرج عن محل الكلام؛ كما هو ليس ببعيد؛ إذ الظاهر كون 
الرياء من العناوين العارضة للأفعال الجانحية, مثل التشريع . 

(1767) قوله: (نعم لو لم يكن العبي عنما إلا عرضاً. . . ) إلى آخره. 

قد تقدّم بيانه في الأمر الثالث. 





: 2 ع 
)١(‏ في كتير من النسخ ' (ضدا لواجب. .). وي نسخ اخرئى معتمدة كا أثبتناه. 
(1) في النسختين: «معهاه. والصحيح ما أثبتناه؛ أي باتحاد الصلاة مع الرياء. 
(1) لم ترد كلمة «إلآ» في نسخة (ب)» فأئبتناها من نسخ الكفاية المتداولة . 


المقام الثاني : في دلالة الغبي على فساد المعاملة 0 


لأمر”'" بالثبيء ء للغبي عن الضدّ إلا كذلك - أي عرضاً - فيخْصّص به 
0 


المقام الثاني'”" في المعاملات : ونحبة القول: أن المبي الدالعلى 





5390 /) قوله : (فيخصص به أو يقيد. . .) إلى آخره. 

أي بالغبي العرضي » كتقييد كتقبيد إطلاق الأمر بالصلاة بالمبي العرضي المتعلّق بها 
من قبل الأمر بالإزالة؛ ا ترك الإزالة الذي هو نقيضهاء وهو ملازم 
للصلاة» فتنّصف الصلاة به بالعرض والمجاز, هذا بناءٌ على عدم الاقتضاء. وإلآ 
فالمبي عنها حقيقيّ . 

(754) قوله : (المقام الثاني . . . ) إلىْ آخره . 

الغبي فيه - أيضاً - على ثلاثة أقسام : لأنّه إمّا إرشاديّ » أو تشريعي» أوذاتي» 
والكلام في كل منها يقع من جهات ثلاث: 

الأول : في إمكانها: أمّا الأرّل فلا إشكال في إمكانه. وكذا الثالث. وأمًا 
الثاني ففي إمكانه وجهانء بل قولان» اخختار الأستاذ ‏ قدّس سرّه ‏ العدم ؛ لأنّه لا 
يعقل اعتقاد أمر به . 

وفيه : 3 تشريع كل شيء بحسبهء فيكون في العبادة باعتقاد الأمر» وفي 
المعاملة باعتقاد جعل السببيّة من قبّل الشارع من غير فرق بين القول بقابليتها 
للجعل وعدمها؛ لأنّْ عدم القابليّة لا يُنافي حصول الاعتقاد التشريعي, مع أن 
المعاملة تعم الواجبات والمستحبّات التوصلية . 

الثانية : في إحراز هذه الصّغريات هنا وفي المقام الأول فنقول: 

إن حصل العلم أو قامت قرينة شخصيّة فهو ومع عدم الأمرين لا إشكال 





1 
)١(‏ في كثير من النسخ : (عدم الاقتضاء للأمر,. 36 وفي اخرئى معتمدة كا أثبتناه. 
(1) كذا في نسخة (أ)؛ كا هو المحتمل في نسخة (ب)» وإن كان الأظهر فيها: «فإنه». 


»> 0.0000000............. . المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 





عندنا في كون الموضوع له والمستعمل فيه طلب الترك المفهومي . وهو محفوظ في جميع 
الشلاثة» وإنَّا الفرق بين الإرشادي والذاتي في الداعي, ولذا يمكن إرادتما في 
استعمال واحد؛ لجواز تعدّد الداعي إلى الواحد, فتوهّم لزوم استعمال اللفظ في 
ا معنيين ممنوع » وبيب( وبين التشريعي بحمل الماذة فيه على الاعتقاد دوهاء فلا 
ظهرو للهيئة في واحدٍ منها من باب الظهور في الموضوع له إلآ أنها ظاهرة بحسب 
الداعي في المولوية » وبحسب الماذة في الذاتية . 

ثم إذا قامت قرينة على عدمهاء من دون دلالة على تعيين أحد الأمرين من 
الإرشاد التشريعي, فهل يُحمل على الثاني؛ لكونه أقرب إلى الذاتي المحفوظية 
المبغوضيّة, أو يتوقف؟ 

وجهان, الأقرب الثاني؛ لأنّه وإن كان هذا الظهور محفوظاً فيه إلا أنه ممتاج 

لْ إرادة الفعل القلبي من الماذة على القول بتعلّقه به, لا بالفعل الخارجي » وإلى 

5 الماذة على القول الاخر» بل ربما يمكن ترجيح الإرشاد؛ أن التصرُف 
في الداعي أهون منه في المادّة» وإن كان -ايضاً منوعا . 

هذا في مطلق النبي» ولكن لا يبعد دعوتى ظهوره في باب العبادات 
والمعاملات في الإرشاد. كا أن الأمر كذلك في صيغة الآمر الوارد في المعاملة طلقا 
وفي العبادة إذا تعلّق بغير ذاتها بها هي » لكن هذا فيا كان الغبي متعلّقاً بعنوان العبادة 

أو المعاملة. مثل قوله : «لاتبع ما ليس عندك»")) لقنا تعلق يعوان متحل الوحرد 

3 أحدهما » مثل قوله : ؤولا تَعاوَنوا عَلىْ الثم 4”" إذا كان منطبقاً على أحدهما؛ 
فإنّه ليس ظاهراً في الإرشادء بل في الذاتية » وكذا ليس ظاهراً فيه في المعاملة بالمعنى 
)١(‏ أي والفرق بيهما. . 
(؟) الوسائل ؟١:‏ علام _ 7/9108 وه باب / من أبواب أحكام العقود» وصدر الحديث قد نقل 


بالفعرة 
(") المائدة: ؟ . 


جهات البحث في أقسام الغبي الثلاثة 





الأعم على ما يظهر من «الفصول)”'. وإن كان لا يختص بالعقود والإيقاعات كما 
في العبارة» بل الظاهر لحوق غسل الثوب وذبح الحيوان أو أمثاهما بها. 

الجهة الثالثة: في إثبات الكبريات» فنقول: أمّا النبي الإرشادي فإن كان 
إرشاداً إلى البطلان ‏ ك| هو ظاهره في المقامين ‏ فلا إشكال في عدم دخوله في النزاع » 
وإن كان إرشادا إلى قبحه فحاله حال الغبي الذاتي ؛ قلنا بالملازمة أو لا. 

وأمّا التشريعي فالظاهر دلالته على الفساد من غير نزاع هنا؛ لأنّه كاشف عن 
عدم جعل للسببيّة) فلا يقاس على العبادة. 

وأمًا الغبي الذاتي أو ما هو في حكمه ‏ مثل الإرشاد المتقدّم ‏ فهو داخل في 
النزاع مطلقاً أوفي الجملة, فنقول: 

إنه إمّا أن يتعلّق بالسبب بها هو فعل من الأفعال» لا بها هوسبب. مثل النبي 
عن البيع وقت النداء ؛ فإنّ الملاك فيه كونه مفوّتاً للجمعة, وليس التسبّب والمسبّب- 
[أي]”"ملكية الثمن-مبغوضين, ولذالوفرض مكانه فعل آخر مفوّت لكان مبغوضاًء 
أو يتعلّق بالتسبّب ‏ لا بذات السبب ولا بالمسبّب» كا في ملكيّة الزيادة بالبيع 
الربوي» فإنه لو قامت اهبة مقام البيع لما كانت هي ولا الملكية مبغوضة, فالمبغوض 
هو التسبّب بالبيع إلى الملكيّة» أو يتعلّق بذات المسبّب, كملكيّة الكافر للمسلم أو 
المصحف. فإنَ فالمبغوض نفس سلطنته أو تملّكه لهماء لا السبب ولا البيع بها هو 
فعل من الأفعال؛ وإِنّما هما محرّمان من جهة كون) جزءٌ أخيراً من العلّة التامة 
لأحدهماء أو متعلّق بها يعرض له الملكيّة, كم| إذا نمي عن أكل ثمن الكلب أو أكل 
الثمن في بيع الحصاة مثلا . 

أمّا الأوّل فالحقٌ عدم الدلالة على الفساد لا بالمطابقة ؛ لأنْ معناه كذلك هو 





)١(‏ الفصول الغرويّة: /١9‏ سطر /71- السطر الأخير. 
(5) في النسختين: اوهي ؛ . 
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طلب الترك. ولا بالالتزام باللزوم العقلي ولا بالعرفي» وكذا الثاني والغالث”"" لولم نقل 
بدلالته فيهما عل الصححة ؛ لعين ما ذُكر في سابقه . 

ولكن قد مال الاستاذ إلى الدلالة بها حاصله: أنه وإن لم تكن ملازمة عقلل 
بين كون شيء مبغوضاً وبين جعل سبب له؛ لاحتمال وجود مصلحة فيه إلا أن 
الملازمة ادك موجودة, فحينئذٍ يدل النبي الدال على المبغوضية بحسب الداعي 
- على عدم جعل سبب له بالالتزام المستند إلى الملازمة العرفية» إلا أنه يتم فيها كانت 
المبغوضيّة بالعنوان الأوّلِي لا بالثانوي» كما لو نذر أن لا يتزوّج» فإن ترّوجه وإن كان 
مبغوضاً إلا أنّه لا يمنع من جعل مسبّب له. 

وأما لزوم تعلّقه بغير المقدور فمندفع: بن الغرض من الغبي الذاتي هي 
الإشارة إل عدم السببيّة» وأنه لم يجعل له سبب لأجل مبغوضيّة مسيّبه على تقدير 
الجعل وفيه : ولا : منع الملازمة العرفية . 

وثانياً: أنه لوس فلا فرق بين العنوان الأولي والثانري . 

وثالثاً: أن حمل الغبي على ما ذُكر يوجب ال حمل على الإرشادء نعم فرق بين 
هذا الإرشاد وبينه في سائر المقامات؛ لأنه قد بين هنا سبب البطلان المرشد إليه 
دونباء وهو خروج عن محل البحث؛ إذ هو النبي الذاتي الدالٌ على كون متعلقه 
مبغوضا فعلا . 

وأمّاالرابع”'2:فالحق دلالته لكن لا بالمطابقة » ولا بالالتزام المستند إلى اللزوم 
العقلي ؛ ولذا نبئ المالك عن التصرف في ماله في غير موردء بل بالالتزام المستند إلى 
العرفي منه ؛ لأنهم يرون أنه لا وجه لمبغوضيّة الأكل مع كونه ملكا له. 

وربما يتوم الدلالة بغير ما ذكرناء وهو: أنه على تقدير صحّحة المعاملة يكون 
(1) المراد بالثاني هو النبي المتعلّق بالتسبّب, وبالثالث هو المتعلّق بذات المسبّب. 
(؟) وهو النبي اقلق يا بعرضن له اللاكية, 





جهات الببحث في أقسام العبي الثلاثة 


د 0 507 ا 0 
بالمباشرة ‏ ا 000 
م يكن السبب ولا المسبّب با هو فعل من الأفعال بحرام» وإنما يقتضي 
ا ل ٠»‏ مثل 
فسادهاء كا أن الأمر بها يكون ظاهراً في الإرشاد إلى صِحّتها من دون 





هذا تخصّصاً لدليل تسلّط الناس على أموالهم, بخلاف البطلان؛ فيكون من باب 
التخصّص . انتهئ . 

وفيه ولا : أن العموم الخارجي لا يجعل الدليل المنفصل المجمل- حسب 
الفرض - ظاهراً في البطلان» كما هو المدّعئ . 

نعم يعمل بالعموم» ولكن فرق بينها؛ فإنْه إذا قام دليل على صححة المعاملة 
يكون مُقدّما على العموم المذكورء بخلاف ما لو كان الغبي ظاهرا في الفساد, فإنه 
يعارضه, فيلتمس الترجيح أو التخيير. 

وثانياً: أن البطلان ‏ أيضاً - موجب للتخصيص في دليل صحّة العقود؛ 
فيدور الأمر بين التخصيصين. 

وثالثاً: أن أصالة العموم حبّة فيه| كان محكوماً بحكمه على تقدير الجريان؛ 
لا فها لم يكن كذلك؛ ٠‏ كما في المقام ؛ ؛ فإنّ التسلّط غير ثابت في الثمن المذكور على 
كل تقدير. 

رهه/) قوله : (لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفاً. . . ) إلى آخره. 

الظاهر أن المراد من الأوّل عدم الملازمة بين المعنئ اللغوي للنبي وبين 
الفساد» والثاني ظاهر. 


06 . ...................... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والنبي 
دلالته على إيجامها أو استحبابهاء كما لا يخفئ » لكنه في المعاملات بمعنئ 
العقود والإيقاعات, لا المعاملات بالمعنئ الأعم بالمقابل للعبادات, 
فالمعوّل هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات. ومع عدمها لا 
مخيص عن الأخذ بم| هو قضية صيغة النبي من الحرمة. وقد عرفت أنها 
غير مستتبعة للفساد ؛ للنة ولاعرفا, 

نعم ربا يتوهّم”") استتباعها'”*" له شرعاً؛ من جهة دلالة غير 


(57/) قوله : (نعم ربما يتوهّم استتباعها. . . ) إلى آخره. 

المنوهم ثبوت الملازمة الشرعية بين النبي الذاتي والفساد. نظير الملازمة 
المستفادة من قوله ‏ عليه السلام -: «إذا قصرت أفطرت)7")) . 

ويدلٌ عليها قوله ‏ عليه السلام -: (إنْه لم يعص الله”": فإِنْ المستفاد من 
فونه اتاكزفة المطية شزمع النطلان» التكرن هله كبرق للشغريات المشفادة ين 
النواهي الواردة في المعاملة بحكم العقل ؛ إذ بعد ملاحظة الغبي الظاهر في الغبي الذاتي 
حك )اليك فيطلو عليها تلاك الكبرى 

واجيب عنه بوجوه : 

الأوؤّل: أن المعصية وإن كانت ظاهرة في المخالفة إلا أنه لا كانت معصية 
السيّد مُستتبعة لمعصية الله. فلابدٌ أن يراد منها خلاف الظاهرء وإلً فلا وجه 
)١(‏ جعله في الفصول الغرويّة: /١41(‏ سطر 78 و45١/‏ سطر ١‏ -؟) ثالث الوجوه المستدلٌ مها 

عل دلالة الغبي على فساد المعاملة . 

)١(‏ الفقيه 5/78٠ :١‏ باب وه في الصلاة في السفر, والوسائل /ا: ١/1٠‏ باب 4 من أبواب 


(5) الكاني ه: 8/4078 باب المملوك يسزوج بغير إذن مولاه من كتاب النكاح» الوسائل :١4‏ 
١/67‏ باب 74 من أبواب النكاح . 


في دلالة العبي شرعاً على فساد المعاملة 
واحد من الأخبار عليه منها ما رواه في الكافي'(' والفقيه9©, عن زرارة» 
عن الباقر ‏ عليه السلام ”© : «سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده» 
فقال: ذلك إلى سيّده؛ | إن شاء أجازه, 3 شاء فرق بينهها . قلت: 
أصلحك الله تعالى» إِنْ الحكم بن عتيبه عسة89) وإبراهيم النخعى 


وفيه: أن ل 
عن المعصية التبعيّة”' الناشئة عن معصية السيّد في هذه الملازمة . 
الثاني : ما توهّم من أنْ الحمل عل المخالفة يوجب التخصيص في أدلّة صبحة 
العقودء بخلاف الحمل على عدم الإمضاء, فإنْه لا تخصيص فيه لدليل”" أصلا. 
نعم الأدلّة الدالّة على البطلان -مثل مادلّعلٍ بطلان النكاح في العدّة» أو 
بطلان بيع الحصاة. أو غير ذلك من الموارد التي يكون مفهوم قوله : «إنه نه م يعصٍ 
نان التوااء عمعية لتلق العدويات» ولكن بهذا الذليل ليين عصما 
00 
وفيه : أن لزوم التخصيص لا يمنع عن العمل بالظاهر حسب الفرضء بل 


)١(‏ الكاني ه: 4178/” باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه بتفاوت يسير. 

(١؟)‏ الفقيه : ٠ه"/‏ 4 باب طلاق العبد. بتفاوت يسير. 

(") الوسائل ١ /877 : ١4‏ باب 764 من أبواب نكاح العبيد؛ بتفاوت يسير. 

(؟) في بعض النسخ : (الحكم بن عتبة)» وفي بعض آخر: (الحكم بن عُبيئة)» وهو موافق لما ورد في 
الوسائل وفي الأكثر: (الحكم بن عتيبة)» وهو الصحيح الذي أثبتناهوهو موافق للكافي والفقيه» 
وقد جاء في «فهرس رجال اختيار معرفة الرجالك للكشي: 94»: (الحكم بن عبينة: في 
النسخ هكذاء ولكن بقريئة ة تقل دعران» عنه يستظهر أنه «الحكم بن عُتيبة» شيخ زرارة 
وحمران. ٠‏ ولا كان «غييئة» مسبوقاً بالذهن أبدل إليه) . 

(6) في نسخة (ب): افتراق معصيته الأصليّة عن معصيته التبعية. . 

)١(‏ في نسخة (أ): «بدليل»» والصحيح ماائبتناه من نسخة (ب). 

(0) تقدّم تخريجه قريباً. 
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وأصحاب| يقولون : إن أصل النكاح فاسد, ولايحلٌ”" إجازة السيّد لىى 
فقال أب جعفر ‏ عليه السلام -: إنْه لم يعص الله. إنْما عصئ سيّده 
فإذا أجاز"” فهو له جائز»؛ حيث دل بظاهره [على] ” أن النكاح لوكان 





لابدّ من الأخذ به ولوكان مستلزماًء وإلآ لزم عدم التخصيص بالخاصٌء والحمل 
على معنىٌ لا يستلزم ليون : 1 : 

نعم لزومه يكون مرجحا فيا كان الدليل مجملاء بل هو أيضا لا يصيره ظاهرا 
في شيء غاية الأمر أنه يعلم بالعموم . 

الثالث: ما في المتن ولا يخفئ أنْها دعوئى بلا برهان» فإنّه لا إشكال ظاهراً 
في ظهور المعصية في المخالفة لا في عدم الإمضاء. ونم يأت بشيء صارف عن هذا 
الظهور. ٍ 

أقول: الجواب عن ذلك يحتاج إلى بيان أمور: 

الأوّل: أنْ المعصيّة ظاهرة في المخالفة» لا في عدم الإمضاء. 

الثاني : أن الظاهر وحدة المراد منها في القضيّتين؛ سواء أريد المخالفة أوعدم 
الإمضاء. 

الثالث: أن قوله: «تزوّج بغير إذن مولاه»”» مطلق شامل لسبق النبي 
وعدمه , 

الرابع : أنه لا إشكال ظاهراً في أنَّ فعل العبد من دون نمي المولى ليست 


)١(‏ هكذا وردت العبارة في جميع نُسخ الكفاية المتوقرة لديّ. لكن في الكافي والوسائل: (ولا 
تحلّ. .)» وفي الفقيه : (فلا تحل. .). 

(1) كذا في جميع نسخ الكفاية المتوفرة لديّ. لكن في الكافي والفقيه والوسائل: (فإذا أجازه. .). 

() لم ترد في أكثر النسخ ومنها المعتمدةء ولكن وردت في نسخ أخرتى معتبرة» فأثبتناها لجودتها . 

(؟) الكاني ه: 5/4410 باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه من كتاب النكاحء الوسائل :١4‏ 
باب 7١‏ من أنوات نكاح العبيد والإماء . 


في دلالة العبي شرعاً على فساد المعاملة رع لو و كن اسزيد ١‏ ما 
ا الله 00 اذا ولايخفئ أن ل 0 : 
يقع 00-0 ومن 0 استتباع الي هذا لمعن ليان 0 
يخفئ . ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يُمضه الله ول يأذن به. 





تخالفة ومعصيةٌ له. فيتعارض ظهورٌ المعصية في المخالفة وظهورٌ «تزوجٌ بغير إذنه,'' 
في الإطلاق. فلابدٌ من رف اليد عن أحدهماء والأؤل متعين؛ لتقوّي الثاني بقوله 
في بعض تلك الأخبار: «واطلع على ذلك)9) في مقام السؤال, فإنه لا اكلم قِ 
كونه ظاهراً في ب سبق العمبى. 

ودعوئى أن المراد منه عدم الاطلاع [على]”' النكاح حين وقوعه وإن سبق 
البي» كا ترى» فتأمل . 

أو لكونه9؟ أظهر: إِمّا في نفسه, أو لقوله : «لا تحلٌ إجازة السيّد له فإن 
الإحلال عبارة عن التصحيح الوضعي » أو لقوله ‏ عليه السلام : «فإذا أجازه»'", 
فإن الإجازة متعلقة بالمعاملة المتعلقة بها المعصية. وظاهر المقابلة كونهها من 
الوضع » أو لقوله : «فهوله جائن)”"© » فإِنَ المراد من الجواز هو الضى” ١‏ تكرت قري 
على كون المراد من المحصية إتيان ما لم يُمضه السيّد » فيكون المراد ما في الفقرة الأول 


)١9 ١(‏ الكافي ه: 47/8/؟ باب المملوك يتزوج . . من كتاب النكاح. الفقيه : ١/78‏ باب 
المملوك يتزوج بغير إذن سيده؛ الوسائل 7١/074877 : ١4‏ باب 74 من كتاب النكاح. بتفلوت 
يسيير. 

(”) في النسختين: (عدم الاطلاع بالنكاح. .): والصحيح ما أثبتناه. 

(4) معطوف على قوله : لتقوي الثاني. . 

(6 و5 ولا) الكافي ه: 141/8/" باب المملوك يتزوج . . من كتاب النكاح, الوسائل 14: ١/857‏ 
باب 4؟ من أبواب نكاح العبيد والإماءء بأدنئ تفاوت في النسختين» فأثبتنا النص كما في المصدر. 

(8) كذاء والظاهر أن المناسب هنا: الإمضاء. 
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كما أطلق عليه" بمجرّد عدم إذن السيد فيه أنه معصية . 


(1) وجه 1 ذلك: أن العبودية تقتضي عدم صدورالعبد” "إلاعن أمر سيده وإذنه » حيث 
إنه كَل عليه لا يقدر على شيء» فإذا استقلٌ بأمر كان عاصياً حيث أتى با ينافيه 
مقام عبوديته» لا سيا مثل التزوج الذي كان خطيراً 29 , وأما وجه أنه نه لم يعص الله 
فيه فلأجل كون التزوج بالنسبة إليه أيضاً كان مشروعاً ماضياً 29 غايته أنه يعتبر 
في تحققه (؟) إذن سيده ورضاهء وليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله 
فإذا 2 أجاز ما صدر عنه بدون إذنه فقد وجد شرط نفوذه وارتفع محذور عصيانه» 
فعصيانه لسيّده. [المحقق الخراساني قدّس سره] . 

أيضاً - ذلك؛ لما تقدّم من عدم التفكيك . 

وأا جعل ما في بعض تلك الأخبار من قوله - عليه السلام -: «إنّه ليس 
كإتيانه ما حرّم الله من نكاح في عدّة وشبهة 7 قرينةً على المخالفة لكون هذا التكاح 

حراماً ذاا . 

ففيه : أنه غير مضي أيضاًء ولعل التشبيه من هذه الجهةء فظهر أنه لا إشكال 
في أظهرية الإطلاق» وعلئ التنزّل فلا أقل من التساوي» فيتساقطان. 

لا يقال: إن ظهور المعصية في المخالفة وضعي » وظهور المطلق ني الإطلاق 
حَكميٌ : فكيف ادّعيت أظهرية الثاني أو تساويها الممجب للتساقط؟ ! بل اللازم هو 


. في إحدى النسخ : (عدم صدور فعل عن العبد. . )» وما أثبتناه هو ما عليه باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ المعتيرة : (كان خطرا. . )» وما عليه الأكثر هو الصحيح الذي أثبتناه. 

(م) في بعض النسخ المعتبرة: (كان مشروعاً مطلقاً. . )» وفي أكثر النسخ المعتمدة كما أثبتناه. 

(8) في بعض النسخ : «تحقيقه) وما عليه الأكثر هوالصحيح الذي البتناه. 

,2( في بعض النسخ : دفإن» وفي الأكثر ى| أثبتناه . 

(5) الكاني ه: 7/4174 باب المملوك يتزوج . . من كتاب النكاحء الوسائل ١4‏ : 7/65 باب 714 
من أبواب نكاح العبيد والإماء» لكن في المصدرين «إن ذلك ليس... من نكاح في عدّة 
وأشباهه؛ . 


في دلالة المي على الصحة امم وم 
وبالجملة: لولم يكن ظاهراً في ذلك لما كان ظاهراً فيا تُومُم 
وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب”' فراجع وتأمّل . 
تذنيب: حكي” عن أبي حنيفة والشيباني”" دلالة المبى على 
الصحة. وعن الفخر"”"2”' أنه وافقهما في ذلك . 


الحكم بانعقاد الظهور الأول دون الثاني ؛ لوقوعهم| في كلام واحد. 

فإِنّه يقال: - مضافاً إلى أنه لا يقدح ني دعوئ الأظهرية بالقرائن الثلاث 
المتقدّمة آنفاً ‏ إِنْ وقوعهم| في كلام واحد ممنوع ؛ لأنْ الإطلاق واقع في سؤال الجواب 
الأؤل» والمعصية واقعة في جواب السؤال الثاني . 

(701) قوله : (وعن الفخر"». . . ) إلى آخره. 

وُكي عن نباية") العلامة التوقف . 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة ١4‏ : 6717 074 باب 7 و 74 من أبواب نكاح العبيد. 

(؟) حكاه في مطارح الأنظار: /١55‏ سطر 15-16. 

(") شرح تنقيح الفصول: #/ا1. 

(4) أي فخر المحقّقِين نجل العلامة الحل ‏ رحمه الله نقله في مطارح الأنظار: 177/ سطر 16 , 
(6) ترج في المتن . 

(5)نهاية الأصول للعلامة رحمه الله خطوط _: /١1*‏ الصفحة اليسرئ/ سطر 14. 


25 0000.0.0.0.0..0000.0.00...... المقصد الثاني: في النواهي : اجتماع الأمر والغبي 
والتحقيق': أنه في المعاملات كذلك”**”" إذا كان عن المسّب 
أو التسبيب؛ لاعتبار القدرة ف علق الغبي كالأمر. ولا يكاد يقدر 
عليها إل فيها كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة ) وأما إذا كان عن السميت 
فلا ؛ لكونه مقدوراً وإن لم يكن صحيحاً» نعم قد عرفت أن الغبي عنه 
لا ينافيها . 
(#) ملخصه: أنْ الكبرئى ‏ وهي : أن النبي حقيقة إذا تعلق بشيء ذي أثر كان دالا 
على صحته وترتب أثره عليه ؛ لاعتبار القدرة فيها تعلّق به البي 2 كذلك ‏ وإن 
كانت سلف ؛ إلا أن الغبي كذلك لا يكاد يتعّق بالعبادات ؛ ضرورة امتناع تعلّق 
النبي كذللك تيا معنن ديه الأمر كذللك » وتعلقة بالعبادات بالمعنئ الأول وإن كان 
مكنا إلا أنّالأثرة" المرغوب منها عقلا أو شرعاً غير مترّب عليها مطلقاء بل عل 
خصوص ما ص بحرام منباء وهكذا الحال في المعاملات. فإن كان الأثر في 
يجائلة مربا لها ولاريا اعفان الون عنبا دألاً عل ترتّبه عليها؛ لما 
عرفت. [المحقق الخراساني قدّس سره] . 
(758) قوله : (ني المعاملات كذلك. . . ) إلى آخره . 
قد تقدّم أن لمي وال بام عت : إرشادي » وتشر يعي » وذاتي بأقسامه 
الأربعة. فإن أراد أبو حنيفة دلالته على الصحّة في كلّ منها بعد إحرازه» ففيه : أنْ 
الدال عليها الاثنان المذكوران في العبارة؛ وأمّا غيرهما فدالٌ على البطلان. أوساكت 
عن الطرفين كم مرٌ سابقاً . 
وإن أراد ذلك في النبي الوارد بلا قرينة شخصيّة فصحته موقوفة على 





مقدمتين : 


)١(‏ في بعض النسخ : (فيا تعلق الغبي به. . ). والاكثر كا أثبتناه. 
(1) في أكثر النسخ : (أثر المرغوب . . ). والصحيح ما أثبتناه من نسخة معتمدة. 


في دلالة العبي على الصححة وا وم لان و الس ونس سوسوي ذا 





أَوَهما: أن الغبي مثل : «لا تبع» له مادّة وهيئة» والثانية ظاهرة في كون الداعي 
إلى الانشاء هي المبغوضيّة الفعليّة لا الارشاد, والأولى في التمليك الحقيقي , لا في 
أكل العوضين؛ حتئ يقال: إِنْ النبي عن أحدهما يدلّعلا الفساد عرفا ولا في 
السبب بها هو فعل من الأفعال؛ حتئ يقال: إِنه ساكت عن كلا الأمرين» ولا في 
السسدء 5 الملكيّة, وإن كان العبى عنه دألاً على الصحّحة, مثل التمليك 
الحقيقي» | لآ أنه خلاف ظاهرها. ْ 

وكذا ظاهر المادة اب عن الحمل على التشريع ؛ لأّه لو كان متعلقً بالأمر 
القلبي لاحتاج إلى إرادة الأمر القلبي من لفظ البيع» وإن كان متعلّقاً بالعمل 
الخارجي احتاج إلى تقييد إطلاقه بصورة التشريع » وكلاهما خلاف الظهور. فيكون 
مجموع الهيئة والمادة ظاهراً في مبغوضيّة التمليكث الحقيقي . 

الثانية : : أنه يشترط عقلل كون متعلّق الغبي مقدوراً. فلو فُرض باطلاً لم يكن 
كذلك فينتج القياس المذكور ‏ المركّب من صُغرى ظنيّة مُعتبرة» وهي أن التمليك 
الحقيقي مبغوض ١»‏ وكُبرى قطعيّة , وهي أنْ كل مبغوض مقدور أنْ التمليك المذكور 
مقدورء وهو فرع الصِحّة ومعلول لها. 

وفيه أولاً: أن هذا الدليل لا يوجب ثبوت الدلالة اللفظيّة, ى) هو ظاهر 
كلامه بل من باب اللزوم الخروالين: 

وثانيا : أنَّ ظهور الميئة في المبغوضيّة وإن كان مسأ إلا إل أنّ له ظهوراً ثانوباً في 
باب المعاملات في الارشاد» كا عقف ناما 

وربما يتوم : أن السب والمسبّب من قبيل البسائط» والتسبيظ لين فابلا 
للصححّة والفساد. فكيف يكون النبي عن أحدهما دالا على الصحّة؟! 

وفيه : أنْ المراد دلالة العمبي عن أحدهما عل صحة المعاملة بمعنئ السبب» 
لاعن صحّتها في أنفسهما. 


0 ..0.....0.0.0..0........... المقصد الثاني: في النواهي : اجتاع الأمر والنبي 

وأمًا العبادات2"**7: فيا كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع 
والخشوع والمخضوع له تبارك وتعالى, فمع الغبي عنه يكون مقدوراً كا 
إذا كان مأمورا به. وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان 
مأمورا بهء فلا يكاد يُقدر عليه إل إذا قبل باجتاع الأمر والغبي في شيء 
ولو بعنوان واحد. وهو محال» وقد عرفت أنْ الغبي في هذا القسم إن 
يكون شيا عن العبادة؛ بمعنئ أنه لو كان فأمونا به كان الأمر به أمر 





(7/04) قوله : (وأمًا العبادات . . . ) إل آخره . 

قد عرفت سابقاً أن العبادة على أقسام ثلاثة : 

أحدها: ما كانت عباديته ذاتيّة مثل السجود. 

الثاني : نالا كزن ذلك ال أن فيه صلاحاً»و[هو](" عبادة فعليّة أمربهاء 
أولم يُؤمره ولكن المبغوضيّة مانعة. 

الثالث: الصورة مع عدم المصلحة, وفعليّة عباديتها موقوفة على وجود أمر. 

ومراده: أن الغبي إن كان متعلّقاً بالقسم الأول فهو مع البطلان ‏ أيضاً - 
مقدور؛ لفعليّة العبادة على كلّ حال» فلا يصمٌ استكشاف الصححة من قبّل اشتراط 
المقدورية» وفي الأخيرين يصمح الاستكشاف ؛ لأنه مع البطلان ليست عبادة فعليّة 
والمقروضى تعلقة بالعبادة الفعليّة, إل أنّه لا كان هذا المعنئ مستلزماً لاجتماع الأمر 
والنبي بعنوان واحد كما في القسم الأخير؛ لاحتياج فعلية العبادة إلى الأمر أو اجتماع 
الأمر أو المصلحة المحسّنة مع الغبي كما في القسم الثاني وكلٌ منبها محال» فلابدٌ من 
رفع اليد عن ظهور اللفظ في الفعلية, وحمله على التعليقيّة» وحينئلٍ ليست فيه دلالة 
عل الصحّة؛ بل على البطلان. 





. . في النسختين: وهي‎ )١( 


في تعلّق الغبي بأقسام العبادة ا حا ب 1 
عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة» فافهم . 





والحاصل : أنْ النبي عن شيء ذي أثر وإن كان دألاً على ترئب ذاك الأثر 
عليه؛ لاعتبار القدرة في متعلّق الغبي » إلآ أنه في العبادات لا كان مستلزماً لمحذور 
اجتماع الأمر والنبي أو ما هو بمنزلته؛ فلا محالة يحمل اللفظ على معنىٌّ ليس له ذاك 
الأثر» وهي العبادة التعليقيّة ؛ لأنَّ ذا الأثر هي العبادة الفعلية الموجبة للقرب, هذا 
في القسمين الأخيرين» وفي القسم الأول ليس متعلق النبي ‏ با هو ذا أثر» بل 
بعض مصاديقه, وهو غير المبغوض» فلا حاجة فيه إلى الحمل المذكور. 

نعم هذه الكُبرئى المتقدّمة مُسلَّمة في المعاملات على ما عرفت . . هذه خلاصة 
ما أفاده في المتن وهامشه . 

والنظر الدقيق يقتضي الجواب بغير ما ذكر: فإِن متعلّق النبي في الأدلّة ليس 
عنوان العبادة» بل العناوين الخاصّة فن الصلاة والركوع وغيرهماء فنقول: إن كان 
لمتعلّق مما لم يثبت فيه حقيقة شرعيّة. مثل الركوع وأمثاله» ولا متشرعية» بل 
استعمله الشارع والحفظة لشرعه صلوات الله عليهم أجمعين خه لوعن العنى 
العرفئي» فليس في المبي عنه دلالة على الصحّة؛ لكونه مقدوراً مع بطلانه شرعاً 
بانتفاء قيوده الشرعية . 

وإن ثبت أحد الأمرين فإن”" قلنا بالأعم فلا إشكال أيضاً؛ لإمكان المتعلق . 

وإن قلنا بالصحيح فالقدرة منتفية مع البطلان» ولكن لا كانت الصححة 
مستلزمة لاجتماع الأمر والمبي أو ما هو بمنزلته؛ فلابدٌ من أن يرفع اليد عن ظهور 
اللي المع ٠١‏ وحمل على الفاسد. 

مضافاً إل منع كون البي في المقام ظاهراً في الذاتية حتئ يقال بالمقالة 
المذكورة؛ بل هو ظاهر بالظهور الثانوي في الإرشاد إلى البطلان. 





)١(‏ في نسخة (أ): «وإث»» والصحيح ما أثتبئاه من نسخة (ب). 


سٍِ 700 
[ فيفر ,٠ه‏ وآ د هاه : 


مقدّمة 

هي : أن المفهوم دك يله من فرارد [طادفةابد هو غارة يعن 
0 عار 1115 ترسرية خصس رةه العتول الذي القن 
اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقريئة الحكمة. وكان يلزمه لذلك؛ وافقه 
في الإيجاب والسلب أو خالفهء فمفهوم «إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا ‏ 
لو قيل به - قضيّة شرطيّة سالبة بشرطها وجزائهاء لازمة للقضيّة 
الشرطيّة الى تكون معنئ القضيّة اللفظيّة» وتكون لها خصوصية بتلك 
الخصوصيّة كانت مستلزمة لماء فصحّ أن يقال: إن المفهوم إنم| هوحكم 
نظ ك رثالا المشكي لقو مذكونع ى] قبا يهم وفددوقم فيه 





(750) قوله: (عن حكم إنشائي أو إخباري. . . ) إلى آخره. 

الأؤل: مثل عدم وجوب الإكرام المستفاد من قولنا: «إن جاءك زيد فأكرمه» ؛ 
حيث إن حكم إنشائي لازم لخصوصيّة من خصوصيّات المعنئ المراد من كلمة «إن» 
أو هيئة الجملة» وهو اللزوم التربِّي العلي وخصوصيته كونه بنحو الانحصار. 

والثاني : مثل عدم ضرب المتكلّم المستفاد من قوله: «إن ضربت ضربت»» 
وهو حكم إخباريٌ لازم بالنحو المذكور. 

(71) قوله: (فصحٌ أن يقال: إنه حكم 0 غير مذكور. . .) إلى آخره. 

تحديده ثم النقض والإبرام بعدم الطرد أو العكس. غير مهم في المقام ؛ لعدم 
ثمرة فقهيّة؛ إذ ليس هذا اللفظ مأخوذاً في دليل من الأدلّة الشرعيّة موضوعاً لحكم 
)١(‏ فسره به العضدي في شرح المختصر: /١“‏ سطر 759 . 
(7) كذا وردت العبارة في نسخه (ب)» والذي عليه نسخ« الكفاية؛المتداولة هوما أثيتناه في المتن 

أعلاه . 


554 دع امراك امعواك لحا با لح ا م ابره رو ا وبر ,لهند الثالف” في المفاهيم 
النقض والإبرام بين الأعلام"2» مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في 





من الأحكام الفرعيّة» ولا ثمرة أصوليّة؛ إذ لا يُصغئ إلى ما يقال من أن المنطوق 
أقوتئى من المفهوم؛ لأنه ليس الأمر كذلك دائياء بل يختلف الحال باختلاف 
المقامات . 

وأمّا ما ذكره المصئف من عدم الفائدة في النقض ؛ لأنه شرح الاسم فسيأتي 
اندفاعه في العام والخاص . 

ثم إنه لا إشكال في كون المفهوم من أقسام المعاني الالتزامية, لا المطابقية ولا 
التضمّنيّة. ولكن لابدّ من بيان أن أيّ قسم منها مفهوم, وأيَاً منها منطوق» مثل 
المطابقية والتضمُنية . فنقول: 

آل الأنيكاة :إن مااكاق لاوا المي ج كيو فهو عتطوق: ونا كان لازم له 
بملاحظة الوضع فهو مفهوم . 

وفيه: أن اللازم دائم) لازم للمعنى بها هوء والوضع لا دَخْل له في ذلك» 
مضافاً إلى لزوم الانتفاء عند الانتفاء للترئب العل بنحو الانحصار بها هى لا بها هو 
موضوع له. فلئن سلّمنا إمكان دخالة الوضع في اللزوم. فليس كذلك فيهما ذكروه 
من المفاهيم . مثل مفهوم الشرط وغيره. 

وظاهر العبارة : كون المفهوم عبارة عن لازم لخصوصيّة المعن لا لذات المعنى 
بشرط كونه حكاً إخبارياً كان أو إنشائياً فيخرج مثل البصر المفهوم من خصوصيّة 
للمعنئ المراد من العمئ . وهو تقيّد العدم بالبصر؛ حيث إِنْه لازم هذه الخصوصية. 
لا لأصل المعنى . ولكنه ليس بحكم . 

وفيه : أنه لا يصدق على حرمة الشتم المستفادة من قوله تعالى : إولاً تَقُلْ كنا 
(1) قوانين الأصول :١‏ 1517 - 158. الفصول الغرويّة : 155-6. مطارح الأنظار: 1017 - 
49ك5١.‏ 


التصدّي لذلك. كيالا مهمّنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة وإن 





أ" الآية؛ إذ هي ليست لازمة لخصوصيّة من خخصوصيّات المعنئ المراد من 
اللفظ . 

قال في التقريرات ما حاصله : إن اللازم إن كان لازماً دلول لفظ مفرد فهو 
ليس من المفهوم طلقا :وز كان لازماً دلول لفظ مركب جمد من الافعر 
فكذلكء. وإن قصد فحيئئل إن كان غالفاً للحكم المذكور. أو كانتا عل يعة 
لترقي » فهو مفهوم » وإلا فلا. 

وحاصله : أنه لازم لمدلول لفظ مركب مقصود بأحد الوجهين . 

وفيه: أن الظاهر كون مفهوم الشرط مدلولاً لكلمة «إن» أو هيئة الجملة, 
وكلاهما مفردان» وكذا مفهوم الغاية إلى غير ذلك . 

والأظهر أن يقال: إِنْه حكم إنشائي أو إخباريّ مقصود لازم لخصوصيَة في 
المعنئ المراد من اللفظ في ضمن المدلول المطابقي, أو لازم لنفس المعنئ على وجه 
التزقي . 0 

ثم إنه علم مما ذكرنا أمور: 

الأوّل: كونه من المدلول الالتزامي , لا التضمُني على ما توثمه بعض . 

الثاني : أنّه حكم غير مذكور: سواء كان موضوعه مذكوراء مثل «إن جاءك 
زيد فأكرمه», وهو زيدء أو غير مذكورء مثل قوهم : «في السائمة زكاة»(", فإِنَ 
المعلوفة غير مذكورة؛ لا أنه حكم لغير مذكور سواء كان هو_أيضا غير مذكوره 
كالمثال الأول» إن لاسي وهو «زيد الغير الجائي )- وحكمه وهو عدم الوجوب 
غير مذكورين» أو مذكوراً كما في حرمة الشتم ؛ ؛ إن الموضوع ‏ وهو الشتم - غير 





)١(‏ عوالي اللالي العزيزية ١‏ : 00/44/ المسلك الثالث من الباب الأول بتفاوت يسير. 


حسف 206..262..020026666020200000... المقصد الثالث: في المفاهيم: مفهوم الشرط 
كان يفيقات: الدلول اشهاة رتوضيت الدلالة يم عبان كان مق 
باب التوصيف بحال المتعلّق . 





كرو بنع أذ ار مذكرية: 

وفيه : أوَلاً : أنّك عرفت أن المفهوم من المدلول الالتزامي» وذكرٌ الحكم في 
القضية مُنافب له . 

وثاناً: أنه يلزم كون التوصيف في قولهم : المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق» من باب توصيف الشيء بحال المتعلّق.فإن اللازم ‏ بنائٌعليه- أن يكون 
برقرهه لاق صل اطق لائفسة. 

وثالثاً: أن «زيدا» هو الموضوع في المثال الأوّل على كلا التقديرين, لا أن 
«زيداً الجائي) موضوع في المنطوق» و«زيداً الغير الجائي» موضوع في المفهوم » وإنما 
هما من حالاته . 

وأا المثال الثاني فالموضوع فيه الأبوان » وهو مذكور, وليس المراد منه متعلّق 
الحكم. وال لم يكن «زيد» في المثال موضوعاً أصللاء بل الإكرام والحكم و[هو]”) 
حرمة الشتم غير مذكورة» وإنما المذكور حرمة التأفيف » وما متغايران . 

الثالث: أن المفهوم من صفات المعنئ , لا اللفظ ولا الدلالة» وتوصيفها به 
أحياناً من باب الوصف بحال المتعلق. 

الرابع : أن النزاع في المفهوم صغرويّ ؛ إذ ليس النزاع في حبّيته. بل في 
وجوده. فعلى تقدير وجوده يكون داخلاً في النزاع المعروف في حبيّة الظواهر. 





(1) ل ترد هذه الكلمة في كثير من النسخ ‏ والأجود إثباتها ىا عليه نسخ أخرت معتمدة . 
(5) في اللنسختين: وهي . . 


فصل: في دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء فقوم سسا سا بن اوري ال 

وقد انقدح من ذلك: أنْ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه""" في 
الحقيقة» إِنم| يكون في أن القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أوغيرهماءهل تدلّ 
بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضية 
الاخرى» أم لا؟ 


فصل 
الجملة الشرطيّة هل تدّلعلى الانتفاء "عند الانتفاء . كى|تد لعل 





(759) قوله : (أَنْ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه . :)إل أخمرة. 

هذا يتم في المفهوم المخالف ؛ لما مرّ من أن الموافق ليس من لوازم الخصوصيّة 
المنطوقية . 

0/55 قرلهة: والمتملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء. . . ) إلى آخره. 

وينبغي تقديم أمور: 

الأول أن الشرط على أقسام : 

الأوّل: الشرط العرفي واللّغوي» وهو العهد والالتزام مطلقاً» أو في ضمن 
شىء على الخلاف , 
العاني: اللعرط الصو الل هو احد أجزاء علة وتجود الشيء وتقم 
تعريفه في بحث المقدمة. 

الثالث: النحوي وهو مدخول كلمة الشرط . 

الرابع : كلمة «إن) وأخواتهاء أو هيئة مجموع الجملة الشرطية المركبة من 
المقدّم والتالي» وكلمة «إن) وأخواتها . 

الثاني : أن الظاهر عدم كون النزاع هنا في الأول ولا الثاني بل المفروض فيه 
الفراغ عن الانتفاء عند الانتفاء؛ وعن عدم الثبوت عند الثبوت, وفي المقام قد فرغنا 


0 .00.0 00.0.0.0.............0. المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الشرط 
الثبوت عند الثبوت بلا كلام» أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام . 

لا شبهة في استعماللها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام» 
نا الإشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامّة؛ بحيث لابد من 
الحمل عليه لولم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال. فلابد للقائل 
بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين؛ على تلك 
الخصوصيّة المستتبعة لتريّب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على 
علته المنحصرة . 


عن الثبوت عند الثبوت » وشككنا 5 الانتفاء عند الانتفاء» ولا الثالث» وهو 





واضح . 
وهل النزاع في دلالة تعليق شيء على شيء ب«إِنْ» وأخواتها كما عن بعض”", 
أو في دلالة تقييد شيء بشيء بها ذكر كما في التقريرات”؟ مناقشاً في الأوّل بن 
التعليق مُشعر بشبوت الانتفاء عند الانتفاءء أو في دلالة نفس كلمة إن» واخواتهاء 
أو هيئة الجملة؟ وجوه : 

لا وجه للأولِين؛ لأنّ التقيبد والتعليق من أفعال المتكلّم» وليس لما دلالة» 
ولابدٌ ان يكون ذلك من قبيل الألفاظ . 

وان الاك فهو خلاس امسا ورولة] عر بانافلة الخرطيةة 

والتحقيق هو الثالث؛ لأن الظاهر استفادة المفهوم على القول به من كلمة 
«إن» وأخحواتها . 

الشالث: أن كون شيء مراداً من لفظ يستند تارة إلى ظهوره فيه بحسب 
الوضع ولو من جهة كونه قيدأً له» وأخرئ إلى ظهوره فيه بالقرينة المتّصلة العامّة» 


.١7-١"رطس‎ /١ا/؟ قوانين الأصوك:ة:‎ )١١ 
.55- سطر 8؟‎ /١59 (؟) مطارح الأنظار:‎ 


في ترنّب الجزاء على الشرط الحو ا 5537 

وأما القائل بعدم الدلالة ففي ا إن له منع دلالتها على 
اللزوم , بل عل يرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق» أو منع 
0 00 نحو الترب على العلّةء أو العلة المنحصرة 
بعد تسليم اللزوم أو 


كالانصراف وقريئة الحكمة, وثالئة إلى ظهوره فيه بالقريئة الشخصيّة المتصلةء 
ورابعة إل القريئة المنفصلة العامّة.كالآيتين الدالّتين على مطلوبيّة الفورية في الأوامر 
الشرعيّة لزوماً على القول بدلالتهماء او الخاصّة مثل : «أعتق رقبة مؤمنة» الدالة على 
إرادة المؤمنة من قوله : «أعتق رقبة) . 

ولا يخفي أنَّ الأخير ليس محلا للنزاع في باب الألفاظ ؛ لأنْ النزاع اللفظي قد 
سيق لبيان وجود الظهور وعدمهء ولا يكون المنفصل موجبا لانعقاده. بل وكذا 
الغالث؛ لأنه تابع لخصوصيّات المقامات الغير القابلة للنزاع في الأول بل وكذا 
الثاني ؛ لأنّْ ظاهر النزاعات في هذا الباب كونما في | إثبات الظهورات الوضعيّة إلآ إذا 
قامت قريئة على ذلك كا في وقوع الأمر عقيب الحظر؛ فإنهم صرحوا”' فيه بكون 
النزاع في القرينة العامة وكا في المقام ؛ حيث إن صرّح المصنف : أن مقصود الثبت 
إثبات الظهور بأحد الأمرين من الوضع والقرينة العامة ولكن لا مطلقاًء بل ما 
كان متبعاً ما لم تقم قرينة شخصية على خلافه مثل الانصراف؛ لا يشمل قرينة 
الحكمة . 

الرابع : أنْ الثبوت عند الثبوت المستفاد من كلمة « إن يتصوّر ثبوتاً على 
أقسام : 

الأوّل: أن يكون اتفاقياً من دون علقة. 

الثاني : أن يكون لزومياً بلا ترتب من طرف الجزاء ولا من طرف الشرط» كما 








(١)قوانين‏ الأصول 1.-44- عق 
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لكن منع دلالتها على اللزوم””", ودعو كونها اتفاقية في غاية 
السقوط ؛ لانسباق اللزوم منها قطعاًء وأما المنع عن أنه بنحو الترتب عل 
العلّة. فضا عن كونها منحصرة» فله مجال واسع . 

ودعو تبادر اللزوم*"" والترتب بنحو الترتب على العلة 


في المعلولّين لعلة ثالثة . 

الثالث: الصورة مع ترب الشرط على الجزاء نحو «إن كان هذا محموماً كان 
تعفن الأخلاط» . 

الرابع : الصورة مع ترتّب الجزاء على الشرط ترثباً غير علي كم إذا كان الجحزاء 
معلولاً لشىء يكون هو والشرط معلولّين لعل ثالثة فإِنّه متريّب عليه لتأخره عنه 
ره إل اله ابس يمر لمان ْ 

اعلفامس : الصورة مع كونه بنحو العلّيّة الغير المنحصرة . 

السادس: الفيوره فيه الاتممدر. 

الأمر الخامس : أنْ صريح المصنف توقف | إثبات المفهوم على إثبات الأخير 
يلخد الرديين" المقدمين: 

وفيه : أن المقصود إثبات الانتفاء عند الانتفاء, وهو كما يحصل به يحصل بغير 
الخامسة من الصّور إذا كانت الملازمة الاتفاقيّة أو الغير الاتفاقيّة في العدم أيضأًء 
والمهم -حينئلٍ إثبات التلازم الأعم من كونه مع العلقة أو بدونها وجوداً وعدماً بأحد 
الوجهين . 

(774) قوله : (لكن منع دلالتها على اللزوم. . . ) إلى آخره. 

أي : الجامع بين جميع الأقسام غير الأؤل. 

(175) قوله : (ودعوى تبادر اللزوم . . .) إلىْ آخره. 

إثبات الظهور في المفهوم بأحد الوجهين المتقدّمين يتوقف على أحد أمور: 

الأؤل: دعوئ التبادر من حاق اللفظ المثبت للوضع . 





في ترتب الجزاء على الشرط 33733 00 
المنحصرة ‏ مع كثرة استعللها في الترتب على نحو الترتب على الغير 
المنحصرة منباء بل في مطلق اللزوم - بعيدة عهدتها على مدّعيهاء 





وقد أجيب عنها بوجوه : 

الأؤّل: أن استعماله في غير الترتّب العلّ المنحصر لا يحتاج إلى لحاظ العناية» 
مثل : وإذا بلت فتوضأ», و«إذا تمق فتوضأ» : 

لا يقال: لعلّه لكون التصرّف في الإرادة اللبيّة نظير: «زيد أسد» . 

فإنه يقال: إِنّه أيضاً محتاج إلى لحاظ العناية. 

الثاني : عدم إلزام المتكلّم بالقضية الشرطيّة بالمفهوم؛ وضححة الجواب: بأنّه 
يكن لكلايه :مهو" 

وهذان الوجهان قد أشار إليها المصلفف. 

الثالث: ماقاله الأستاذ ‏ قدّس سرّه -: من أنه لووضع للمعنئ المذكور لزم 
عدم صحّحة الاستعمال في غيره؛ لأنْ المصحّح له إِمّا الوضع أو العلاقة؛ والفرضص 
عدم الأوّل» والثانية مفقودة أيضاً؛ إذ استعال مقيّد في مقيّد آخر غير جائز. 

والقولٌ بأنه مستعمل في مطلق اللّزوم ؛ والمخصوصيّة الاخرئى أريدت من دألر 
آخر, غيرٌ نافع ؛ لأنْ استعمال الخاصٌ في العام -أيضاً غير جائز. انتهئ . 

وفيه : أنْ المصحّح للاستعمال في غير الموضوع له هي المناسبة الذوقيّة» وهي 
موجودة . 

الثاني : دعوى نص أهل اللغة به. 

وفيه: منع حببيّة قول اللُغوي على تقدير تسليم أصل النصّ . 

الشالث: ما أشار إليه بقوله: (وأمًا دعوى الدلالة بادّعاء انصراف 
إطلاق . . . ) إلى آخره. 

وحاصله : دعوئى الانصراف إِلىْ خصوص الفرد المذكور بعد تسليم وضع 
اللفظ لمطلق اللّروم الجامع بين المراتب الخمس المتقدّمة . 


ضف ف و كو امج ود ل 1 ا بدت القضت القالكت» في المفاهيم : مفهوم الشرط 


كيف؟ ! ولا يرى في استعالها فيه(١)‏ عناية ورعاية علاقة, بل إنما تكون 
إرادته29 كإرادة الث عل العلة المنحصرة بلا عناية» كما يظهر عل 
من أمعن النظر وأجال البصر" في موارد الاستعيالات: وفي عدم 
الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات. وصحة 
حوب نبأل يكن لكلدمه عقوو وعد هه لز كارال اهز رفي 
07 


ومنشؤه إن كانت دعو الأكمليّة» ففيه ما أورده المصئف من الوجهين: من 
منع الكبرئى؛ لأنْ المنشأ هو التشكيك اللفظي » وهو أنس اللفظ بالمعنئ » وكونه من 
مراتب وجوده, لا التشكيك ال حقيقي الخارجي . ومن منع الصغرئ ؛ لكون التأثير في 
كلا القسمين على نْسَق واحد. 

لا يقال: إِنَّ أكمليّة العلّة المنحصرة إنها هي من طرف العدم , فإِنْ عدمها 
موجب لعدم المعلول. بخلاف غير المنحصرة . 

فإنْه يقال: إِنْ عدم كلّ علّة كذلك ولو كانت غير منحصرة؛ لأنْ المؤثر 
-حينئلب ليست هي الخصوصية . بل الجامع على قول الماتن من عدم جواز استناد 
الواحد إلى الكثير. مضنافاً 11" أنه غير فق للأكمليّة» كبا لا يخفئ . 

وإن كانت كثرة الاستعمال؛ فهي ممنوعة صغرى. بل دعوى كثرته في غير 
المنحصرة غير بعيدة . 


وإن كانت غلبة الوجود. فهي منوعة صغرى وكبرى . 


)١(‏ في يعض النسخ المعتيرة : افيهاء والصحيح ما أثتتاه من نسخ أخرئى معتمدة. 
(2) في بعض النسخ المعتبرة: الإرادتههاة» والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرئى معتمدة. 
() كذا في نسخ الكفاية المتوفرة لدي والصحيح : كا يظهر لمن. . 

(4) في بعض النسخ المعتبرة : «البصيرة», والأصحّ ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة. 


في الاستدلال للمفهوم بمقدّمات الحكمة بوجوه 

وأمّا دعوى الدلالة ‏ بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللرومية إلى 
ما هو أكمل افرادها. وهو اللزوم بين العلّة المنحصرة ومعلولًا ‏ ففاسدة 
جدًاً؛ لعدم كون الأكمليّة موجبة للانصراف إلى الأكمل» لاسيّم|ا مع 
كثرة الاستعمال في غيره» كما لا يكاد يخفئ . 

هذا مضافا | إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل ما إذا لم تكن العلة 
بمنحصرة » إن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص - 
الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلوبها - اكد وأقوى . 

إن قلت: نعمء ولكنّه”'" قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة, 





(55) قوله : (إِنْ قلت: نعم. ولكنه. . . ) إلىْ آخره. 

يمكن أن يُستدلٌ للمفهوم : بأنه مقتضئ الإطلاق بقرينة الحكمة . 

وتقريره: بوجو : 

الأول ما أشار إليه بقوله هذا. 

يقر ين أذ كلهة وإن الى تعئفة :ةا قرطي «موضوقة لمطلق اللرومة 
إلا أنْ له فردين: اللزوم بنحو الانحصاره واللزوم لا معه. فإذا جرت المقدّمات 
الغلاث اللازمة في كلّ مقام » وضمٌ إليها العلم يعدم | إرادة الجامع ؛ العام كود ثيه 
واد عل محص 4 رق متسر تفل عل الأول خرن النايام لظرن تمتك 
بإطلاق صيغة الأمر في إثبات النفسية . 

وأورد عليه بوجوه : 

أوّها: أنَّ قرينة الحكمة مثل الانصراف لابدّ فيه من استعمال اللفظ في 
الطبيعة لا بشرط. لا فيها مع القيد ولوكان هو الشمول. ثم الحاظ انطباقها على 
لمق ولذا يقولون بكون المطلق حقيقة في كلا المقامين» فحيئذ يلزم من الثاني كون 
المعنيئ الحرفي ملحوظاً استقلالاً؛ لأنْ الانطباق نسبة بين المنطبق والمنطبّق عليه» 


فق ا متم فوع القفك الكإلخاء فى الناعيية متهوم الخرد 
كه أن حاو عراست مر 

: أولا : هذا فيه|عْت هناك مقدّمات الحكمة, ولا تكاد نتم 
0 وإلآ لم كان معنئّ حرفي كما يظهر وجهه 
بالتأمل . 





وهي لا تتحقّق بلا لحاظ طرفيها استقلالاً, وهومناففب لكونه معنىٌ حرفياًء وهو الذي 
أشار اليه بقوله : (قلت: أولاً. . .) إلى آخره. 

وفيه : أولاً : أن لحاظ التطبيق لَب لا استعمالي» فلا يلزم المحذور. 

وثانياً: أن الانطباق ليس ملحوظاً في استعمال كلمة «إن»»بل هو ناشيء من 
قبلالقرينة ؛سواء كانت شخصيّة أو نوعيّة كالانصراف وقرينة الحكمة. 

وثالثاً: أنه مناف لتمسّكه في صيغة الأمر بإطلافها في إثبات النفسيّة والتعينّة 
والعينيّة» والوجوب على فرض كونبها حقيقة في مطلق الطلب. كا تقدّم منه في 
الأوافر. 

الثاني : أنَّ التمسّك بالإطلاق في صيغة الأمر لإثبات النفسيّة إِنْ) هومن جهة 
أنَّ للوجوب فردين : أحدهما موسّع , والآخر مضيّق ثبوتاً؛ لأنَّْ النفسي وجوب على 
كلّ تقدير ‏ وجب شيء أولا- بخلاف الغيري ؛ فإنه وجوب علش تقدير وجوب ليء 
آخرء فيتفاوتان إثباتاً؛ لأنّ عبارة «الجامع» تكفي في بيان الأول بخلاف الثاني» 
بل لابدّ فيه من قيد آخسر مشل قوله تعبالى : «إذا قُمتم. إلى آلصّلاة فَآغْسِلُوا 
و هكم 04 وهذا بخلاف قسمي الوم الانحصاري وغيره ) فإنها على نحو 
واحد ليس في في أحدهما ضيق دون الآخر, ويجتاج كل إلى قرينة غير عبارة الحائفي 
وهو الذي أشار إليه بقوله : (وثانياً. . . ) إلى آخره. 

وفيه : أنه قد مرّ في مبحث الأمر: أن التوسّع في مقام الثبوت لايوجب الحمل 


5 المائدة:‎ )١( 


في الاستدلال للمفهوم بمقدّمات الحكمة بوجوه اوم باستحا و سنو 

. وثاناً: تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا 
معين. مقا مع تعن الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر مع 
الفارق» فإِنَ النفسي هو الواجب على كلّ حال» بخلاف الغيري» فإنه 
واجب على تقدير دون تقدير» فيحتاج بيانه إلى مؤونة ة التقييد با إذا 
وطية لكين فكرة الإطلاق ني الصيغة مع مقدّمات للك عي 
عليه وهذا بخلاف اللزوم والترب بنحو الترتب بَب عل العلّة المنحصرة ؛ 
ضرورة أن كلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتب» محتاج في تعيّنه إلى 
القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا. كا لا يخفئ . 
عليه في مقام الإثبات بعد كون اللفظ حقيقة في المقسم . 

القاليق : أن المقام وإن كان مثل صيغة الأمر من كل جهة» إلآ أنْ بناء العرف 
هناك على إرادة النفسى عند جريان المقدّمات دون الغيري ؛ لأنْ بناءهم فيه على 
نصب قريئة خاصّة؛ بخلاف المقام» فإنهم ينصبون في كل منم| قرينة خاضة . 

وفيه : أن الظاهر تحقق البناء في كل من المقامين. 

الرابع : : أنْ كلمة «إن » أو هيئة الجملة موضوعة ة بالوضع العام للأشخاص 
الخارجية » ب 2000 وقد تمسّك به في التقريرات") 
في منع الانصراف» وهو جار في المقام أيضا 

وفيه عه المبنين كبا مر مرارأء قافا | إلى أنه لا يمنع ما ذكرناه في ذيل 
رد الوجه الغالث» فإِنّ البناء المذكور يكون قريئةً عل كون هذا الفرد مراداً» نعم لا 
يكون من باب الإطلاق. 

الخامس: : أنه لا بنفعٍ القائل بالمفهوم ؛ ؛ لآن الإطلاق المذكور يدور مدار 
جريان المقدّمات» وليس دائمياً ومقصوده إثبات الظهور؛ بحيث يكون متبعا مالم 








."١ - مطارح الأنظار: ١ا/ سطر لا”‎ )١( 


هف لوو وا مين انر للقفد الثالث» فى الثامم عضو الخرط 
ثم إنه ربم يتمسّك”" للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط؛ 
بتقريب :أنه لولم يكن بمنحصر يلزم تقيبده؛ ضرورة أنه لوقارنه أوسبقه 
الاخرلما أثر وحده. وقضيّة إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا. 
وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك؛ إلا 
أنه من المعلوم ندرة تحققه لولم نقل بعدم اتفاقه . 





تكن قرينة شخصية على الخلاف كما مر. 

الثاني : ما أشار إليه بقوله ‏ قدّس سرّه - : (ثمٌ إنه ربّما يُتمسّك للدلالة على 
المفهوم بإطلاق الشرط . . .) إلى آخره. 

والمراد من الشرط هو الشرط النحوي., مثل المجيء في «إن جاءك) . 

وتترينهة» نطق مو تعيف الخالات» فيشمل مسبوقيّته بشيء ومقارنته له 
وملحوقيّته به وعدم كل منها يعني أنه مؤثّر في تمام هذه الحالات عل تقدير وجوده» 
وفرض علّة أخرى غيره يُنافي الإطلاق المذكور من اهتين الأوليين؛ إذ لو كانت 
لكانت هي المؤثرة ف الأول ؛ لاستناد التأثير إلى أسبق العلل وجزئها في الثانية 


لامتناع الترجيح بلا مرجح . 
لا يقال: هبء إلآ أنه لا يشمل صورة عدمه. فإذا رضت علّة في صورة 


كانه 37 كُ القضيّة حقيقيّة'"2. كما هو المتعارف في المحاورات7", لا 
خارجيّة » فالإطلاق ينفيه أيضاً. 
إلا أنه يرد عليه ماذكره بقوله : (إلآ أنه من المعلوم ندرته . . . ) إلى آخره . 





."4 895 سطر‎ /١1١ سطر 74. مطارح الأنظار:‎ /١1417 الفصول الغروية:‎ )١( 
في نسخة (ب): «حقيقة)» والصحيح ما أثبتناه من نسخة (أ).‎ )9( 
في نسخة (): «المنحاورات»» كما هو المحتمل في نسخة (ب) أيضاً.‎ )"( 


في الاستدلال للمفهوم بمقدّمات الحكمة بوجوه الس ا امعو بولك وام 1 ل 

فتلخص بم ذكرناه : أنه لم ينبض دليل على وضع مثل «إن» على 
تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاءء ولم تقم عليها قريئة 
عامّة» أما قيامها أحياناً - كانت مقدّمات الحكمة أو غيرها ‏ نما لا يكاد 
ينكر فلا يجدي القائل بالمفهوم ؛ أنه قضيّة'© الإطلاق في مقام من 
باب الاتفاق. 

وأما توهم أنه قضيّة!" إطلاق الشرط ؛ بتقريب: أنْ مقتضاه 
تعيّنه» كما أنْ مقتضئ إطلاق الأمر تعين الوجوب . 





وعلى تقدير العدم لا ينفع القائل بالمفهوم ؛ لأنّه ليس دائمياً ى| تقدم . 

الشالث: ما أشار اليه بقوله ‏ قدّس سرّه -: (وأمًا توهّم أنه قضيّة إطلاق 
الشرط . . . ) إلى آخره. 

وهو أيضاً ‏ إطلاق الشرط النحوي, إلآ أنْ سابقه إطلاق حالي؛ نظير 
التمسّك بإطلاق «رقبة» لإفادة الشمول لكل فرد. وهذا نظير التمسّك بإطلاق 
صيغة الأمر في إثبات الوجوب التعييني» الذي هو فرد من الوجوب الجامع . 

وتقريبه : أنْ المجيء مثالا أخل شرطاً؛ والشرط هو اوبره وللمؤثّر فردان: 
تعييقي وتخييري » فإذا جرت مقدّمات الحكمة وعلم عدم إمكان الجامع ؛ لأنْ الشيء 
الراعين لا يكوق ورا الاباحيد التحوينة: فلابرٌ من الحمل عل التعيين» وأنّه علّة 
مُنحصرة» نظير حمل الصيغة على التعبيني في قبال التخييري . 

لكن يرد عليه : ما أشار إليه بقوله : (ففيه : أن التعين. . ) إلى آخره . 

وحاصله: أنه فرق بين المقامين؛ إذ الوجوب التعيبني والتخييري مختلفان 
ثبوتاً؛ حيث إن الأول وجوب على كل تقدير؛ أتئ بشيء أولاء والثاني هجوب على 
تقدير عدم إتيان شيء» ففيه ضيق» وفي الأوّل سعة» فتكون عبارة «الجامع» وافية 





ع 
١(‏ و7) في بعض النسخ : «قضيته»» والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة. 


1 واس ع ا مو مقو ة ار تنفد الثالك ل المناعي عنهى الخرطا 

فميه : أنَّ التعين ليس في الشرط نحواً يغاير نحوه فيه| إذا كان 
متغد دا كما كان الوجوب كذلك» وكان الوجوب 5 كل منبم| متعلقاً 
بالواجب بنحو أخر؛ لابِدٌ في التخييري منه| من العدل, وهذا بخلاف 
الشرط فإنه ‏ واحداً كان أو متعدّداً ‏ كان نحوه واحدا ودنخله في المشر وط 





ببيانه إذا جرت المقدّمات» بخلاف التخييري ؛ لأنّه ليس وجوباً كله فيحتاج إلى 
عبارة مبيّنة لحدّه مثل : «أو أعتق» في قبال «صّم», فإذا أحرز كون المولى في مقام 
البيان تكفي عبارة «الجامع» في بيانه. ولا يحصل نقض غرض. بخلاف ما لو كان 
مراده التخييري ؛ فإنّه يكون -حيئئلٍ ناقضاً لغرضه؛ حيث لم يأت بها هو واف 
بمراده» فلابدٌ -حينئن أن يكون في مقام الإهمال أو الإجمال. بخلاف المقام ؛ فإنَّ 
تأثير العلّة المنحصرة وشرطيّتها مثل تأثير غير المنحصرة وشرطيّتها من دون تفاوت 
بوتا وكيف تكون عبارة «الجامع وافية بالأؤل دون الثاني مع مساواته) فيه» 
فيتساويان إثباتاً أيضاًء ويحتاج كل إلى قرينة» واحتياج ما اذا كان الشرط متعدّداً إلى 
العذل لبيان التعدّد. لا لبيان نحو التأثير؛ لأنه في كليهها واحد كما مرّ ؟! 

أقول: فيه: أنه قد تقدّم أنْ ملاك التمسّك بالإطلاق في صيغة الأمر في 
إثبات النفسيّة أو التعيينيّة ليس تضيّق الوجوب ؛ لأنّه ليس ملاكاً في ظهور الألفاظ 
بل الملاك هو بناء 0 والظاهر وجوده في ا ع 

نعم قوله : 0 أنه لو سُلّم لم يد القائل. . 5000-0 كا 
أوردناه على الأولين أ 

الرابع 0 نه إذا أخرز كون المول ف 
مقام بيان وحدة السبب وتعدّده فحيث اقتصر على واحد يُعلم أنها علّة منحصرة » 
وإلا لكان ناقصاً لغرضه . 

الخامس : التمسك به أيضاً. ولكن بوجه آخر؛ بأن يقال: إنْه إذا أحرز كونه 
في مقام بيان ما هو الؤثْر في الجزاء» وأنّه هل المجيء بها هوء أو الجامع بينه وبين 


في الاستدلال للمفهوم بمقدّمات الحكمة بوجوه و 
بنحو واحد؛ لا تتفاوت ا حال فيه ثبوتاً كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتاً» 
وكان الإطلاق مثبتاً لنحو لا يكون له عدل؛ لاحتياج ماله العدل إلى 
زيادة مؤونة, وهو ذكره بمثل «أو كذا». واحتياح ما إذا كان الشرط 
متعدّداً إلى ذلكء» إنيا يكون لبيان التعدّد.. لا لبيان نحو الشرظية؛ 
فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف؛ كان هناك شرط آخر أم لا؛ حيث 
كان مسوقاً لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال؛ بخلاف إطلاق الأمر 
فإنه لولم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني؛ فلامحالة يكون في مقام 
الإهمال أو الإجمال» تأمل تعرف . 

هذا مع أنه لو سّلّم لا يجدي القائل بالمفهوم ؛ لما عرفت أنه لا 
يكاد ينكر فيا | إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق . 


غيره؟ واقتصر عليه يستكشف أنها علة منحصرة, وإلا لزم نقض غرضه ؛ إذ المؤثر 
على فرض التعدّد هو الجامع ؛ بناءً على القول بامتناع استناد الواحد إلى الكثير, 
00 بيانه . 

ولا يخفئ أن هذا غير سابقه؛ أن الأزل لا يحتاج إل المقدّمة العقلية 
المذكورة» بخلافه . 

ولكن يرد عليهم: أنبها غبر نافعين للقائل بالمفهوم؛ لأنم| ليسا دائمين. 

فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن القول بالمفهوم غير ثابت» وأنّه لا بأس 
بإثباته بالإطلاق بأحد الوجوه الخمسة . 

لكن يمكن | إثبات المفهوم بوجه آخر ينفع القائل المذكور, وهو أن يقال: إِنْ 
ظاهر كلمة «إنَّ» هو اللّزوم المطلق بين الشرط والجزاء؛ كما هو المفروض» وظاهر 
الجزاء والشرط كونهما متلازمين بها هماء لا با هما مشتملان!" على وجود الجامع . 





)١(‏ في نسخة (أ): «متحدان»» والصحيح ما أثبتناه. من نسخة (ب). 


0 .0.0.02.6......2.2.2.2.6...200... المقصد الثالث: في المفاهيم: مفهوم الشرط 


ثم إنه ربها استدل المدكرون 0 بوجوه(؟" : 

أحدها: ما عي" إلى السيدٌ" من أن تأثير الشرط» إِنَّا هو 
تعليق الحكم به وليس بممتنع أ يلق بويا لتر ادر عر 
مجراه. ولا يخرج عن كونه شرطاً إن قوله تعالى: لوَآسْتشْهدُوا 
شَهِيدَيْن مِنْ رجالِكم4 © يمنع من قبول الشاهد الواحد حتئ ينضم 
إليه شاهد آخرء فانضمام الثاني إلى الأوّل شرط في القبول» م علمنا أن 
ضمٌ امرأتين إلى الشاهد الأول شرط فى القبول» ثم علمنا أن ضم 


فحينشلٍ لو فرض تحقق الحزاء حين عدم ذلك الشرط -أيضاً لم يكن التلازم بين 
الخصوصيّتين. بل بين الجزاء وبين ما هو الجامع بين الشرط وشيء آخر مجتمع مع 
الجزاء» لكن هذا يتم بناءٌ على القاعدة العقادة المتقدمة . ٍ 
لا يقال: إنه لا يكفي بناءًٌ عليها عليها أيضا؛ إذ القاعدة إنم| هي في استناد المعلول 
إل الغلة: فلو فرض وضع كلمة «إن» للعليّة الجامعة بين المنحصرة وعريها نعم ما 
ذكر بضميمة القاعدة, لكن المفروض في هذا الوجه وضعها للّزوم المطلق . ولاعليّة 
في المتلازمين وجوداً . 
5 0 7 530 5 
فإنه يقال: لا فرق بينها؛ إذ اللزوم ما كان بعلقة» فبالاخرة ينتهي إلى علة 
غافلون عن القاعدة. ويروث التلازم بين هذين الشيئين با هما مشتملان على 
الخصوصيّة وإن علموا اجتماع أحدهما مع شيء آخرء لم ينفع ما ذكرنا في إثبات 
المفهوم . 
)١(‏ راجع قوانين الأصول ١‏ : 10/7 - 178 مطارح الأنظار: 11/١‏ -19/7. 
(7) مطارح الأنظار: 7١‏ / سطر 77. 
(") الذريعة إلى أصول الشريعة :١‏ 405 . 
(4) البقرة: 587 , 





في أدلّة المنكرين للمفهوم 11 لجل وا بارا مق ع و ل 
اليمين يقوم مقامه أيضاًء فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن 
تحصئ» مثل الحرارة» فإِن انتفاء الشمس لا يلزم [منهع]”" انتفاء 
الحرارة ؛ لاحتمال قيام النار مقامهاء والأمثلة لذلك كثيرة شرعاً وعقلل . 

والجواب : أنه قدّس سرّه ‏ إن كان بصدد إثبات إمكان5) 
نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وني الواقع» فهو تما لا 
يكاد 132 ضرورة أن الخصم يذّعي عدم وقوعه في مقام الإثبات» 
ودلالة القضية الشرطية عليه . 





710) قوله : (انْ كان بصدد إثبات إمكان. . . ) إل آخره. 

مراد السيّد : إِمّا إمكان تعدٌّد العلّة من دون احتمال الوقوع . 

أو احتمال وقوعه في غير مفاد القضايا الشرطية . 

ولا يخفئ أن السيّد لم يدّع واحداً من المعنيين: ومنه يظهر ما في ترديد 
المصنف . 

أو احتمال وقوعة فيها: ما بدعوى تعدّد الوضع للعلّة المنحصرة وغيرهاء أو 
بدعوئى الاشتراك المعنوي» فلا معي أو الوضع لخصوص المنحصرة» ولكن كثر 
استعمللما في غيرها؛ بحيث صار من المجازات المشهورة؛ أو وصل إلى مرتبة 
الاشتراك؛ بناءً على كونهم| موجبين للتوقف, أو بدعوتى احتمال إرادة المعنئ المجازي 
من دون وصول استعماله إلى إحدى المرتبتين . 

وما ذكره من الدليل ‏ من عدم امتناع النيابة أو كثرة وقوعها من غير تقييد 
لكونها في مفاد القضيّة ‏ لا يثبت واحداً من الثلاثة الأول والأخي رلا يقدح في دعوى 
الظهور. 

لا يقال: إن الاستعمال عنده علامة للحقيقة؛ فلعلٌ مراده من الاستدلال 





1 
)١(‏ لم ترد هذه الكلمة في كثيرمن النسخ المعتمدة. وأثبتناها من نسخ اخرى معتيرة . 
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وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه. فمجرد الاحتمال لا يضره ؛ 
مالم يكن تست التواعن اللفظية راجحا ا ومساويا ::وليين فيا أقادة ما 
يشبت ذلك أصال. كا لايخفى . 

ثانيها: أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات» والملازمة كبطلان 
التالي ظاهرة . 

وقد أجيب عنه : بمنع بطلان التالي. ون الالتزام ثابت. 

وقد عرفت با لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو 
منعه. فلا تغفل . 

ثالثها: قوله تبارك وتعالى”2: «ولا تَكْرهُوا فََاتكُمْ عَلَْ البغاء 
إن أرَدْنَ تحخصنا» . 

وفيه ما لا يخفئ ؛ ضرورة أن استعبال الجملة الشرطية فيه لا 

مفهوم له أحياناً وبالقرينة» لا يكاد ينكرء كم في الآية"" وغيرهاء وإنما 


المذكور: أنه قد وقع الاستعمال في المنحصر وغيره» فيكون مشتركاً . 

فإِنّهِ يقال: لو كان مراده ذلك لا احتاج إلى دعوئى الكثرة. على أنْ التمثيل 
بقوله تعالى يكون أجنبياً حينئذء مضافاً إلى منع هذا المعنئ كما نهنا عليه مراراً. 

(758) قوله : (كما في الاية . . . ) إلى آخره . 500 

فإِنْ حكمّ العقل بعدم تحقق الإكراه في صورة إرادة الزناء قرينة على أن 
الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوعء لا المفهوم . 

ثم إِنّ هذا الاستدلال إمّا مب عل كون الاستعمال علامة للحقيقة . 

وفيه ما لا يخفئ . 

أوعل أنْ الاستعمال في معن إذا لم يحرز له معنىّ آخر علامة لها. 





)١(‏ النور: “اا 


في تأسيس الأصل عند الشك في المفهوم مالسا الو لمش و 111 
القائل به إن(" يدعي ظهورها في له المفهوم وضعاً أو بقريئة عامة؛ كم| 
عرفت . 
1 
بقي هاهنا(" أمورة"” : 





وفيه: مع إحراز استعاله في العلّة المنحصرة المستلزمة للمفهوم؛ منع كونه 
الام افيد انقنا , 

أوعلى حجيّة أصالة الحقيقة فيها علم المرادء وشك في كيفية الاستعمال. 

وفيه : أنّه قد مرّ مراراً أثها حبجة في تعيين المراد» لا الوضع . 

أو على استعمال الحكيم في غير المفهوم في دون نصب قرينة» ولكن علم ذلك 
اثفاقاً» وقد علم أنْه في مقام البيان» فينكشف أنه كان حقيقة فيه بضميمة المقدّمات 
الثلاث, وإلا كان ناقصاً لغرضه . 

وفيه : أن الآية مشتملة على القريئة ا حاليّة» بل لا يوجد الغرض المذكور في 
غيرها أيضاًء كا لا يخفى , 

(19) قوله : (بقي هنا أمور. . . ) إل آخره. 

لابلٌ من تأسيس الأصل عند الشك في المفهوم » فنقول: 

إن أحرز وضع اللفظ للعلَّيّة المنحصرة أو الأعمّ. ثم شك في النقل» فلا 
إشكال في أصالة عدمه؛ لبناء العقلاء والاستصحاب على ما مر بيانه في تاسيس 
الأصل في الغبي في العبادة . 

وإن لم يكن كذلك فقد يتومّم جريان أصالة عدم لحاظ الخصوصية؛ لكون 
العموم ملحوظاً قطعاً؛ إمًا بنفسه أوني ضمن الخاص . 

لكن تقدّم دفعه في المشتقٌ عند تأسيس الأصل » فراجع , فلا مجرئى لللأصل 
5 المسأله الأصوليّة إلا في الأوّلينء ولكن المقام من قبيل الثالث. فحينئظٍ يرجع إلى 





(1)ل ترد في بعض اللسخ . وأئبتناها لورودها في أكثر الدسخ المعتمدة . 
(؟) في بعض النسخ : وبقي هنا. . 
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لشو العملية . 

قال في التقريرات©: والحقٌ أن مقالة القائل بالمفهوم مطابقة للأصل ؛ سواء 
كان نفس الحكم المذكور في المنطوق مخالفاً للأصل» مثل الوجوب والحرمة» أو 
مطابقا كالباحة : 

أمّا في الأوّل: فلأصالة عدمه في غير مورد اليقين» وأصالة براءة الذمة عن 
الشواغل الشرعيّة عند عدم ما يدل عليها. 

وما في الثاني : فلأنْ تعليل الإباحة وتعليقها على الشرط» يُشعر بأنْ تلك 
الإباحة الثابتة في المنطوق ليست إباحة مطابقة للأصل» وإلآ لم يمنَجْ إلى التعليل 
بالعلّة المذكورة؛ ولا شك أن هذه الإباحة عند الشك فيها محكومة بالعدم» وليس 
ذلك قولاً باللفهوم ىا هو ظاهرء وذلك نظير ما قيل: من أنْ قولَهُ - عليه السلام 
-: «إذا كان الماء قدر كر لم ينبجسه شيء»”" يُفيدُ أن الأصل في الماء انفعاله؛ فإن 
تعليق عدمه بالكريّة يُفيد ذلك بحسب الأصل» وهو ظاهرء انتهئ . 

وفيه : أوَلاً : أنّه لا كليّة فيها ذكره في الحكم المخالف ؛ إذ قد يكون بقاؤه مجرى 
للاستصحاب, كم إذا شككنا في حدوث سبب لوجوب الإكرام بعد قوله: «إذا 
جاءك زيد فأكرمه) قبل امتثاله. ثم جاء فأكرمه. وقلنا بعدم التداخل في تعدّد 
السبب» فإنْ قضِيّة الاستصحاب بقاء الوجوب؛ بناءً على جريانه في القسم الأول 
من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكل كا هو مذهب الشيخ”© قدّس 


ما 


سير ة . 





.١4 - سطر م‎ /١1/١ مطارح الأنظار:‎ )١( 

- ١١1 :١ الكافي : 7391/7 باب الماء الذي لاينجسه شيء من كتاب الطهارة؛ الوسائل‎ )١( 
. 4و اوه و5 باب 4 من أبواب الماء المطلق‎ 

(0) فرائد الأأصول : ؟/ا"/ سطر .1١7-1١84‏ 


المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه داسو لم با لاسو و ولس با وما ار م1 

الأمر”"الأوّل7"" : ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على 
الشرط عند انتفائه, لا انتفاء شخصه؛ ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء 

بل التحقيق: عدم الابتناء عليه؛ بناءً على أنْ تعدّد السبب لا يقدح في 
جريان الاستصحاب الشخصي إذا سامح العرف في محموله: كما هو الحال في 
الأحكام المنحلّة . 

وثانياً: أن أصاله عدم الإباحة الناشئة عن الاقتضاء لا تنفي الإباحة الناشئة 
عن اللا اقتضاءء فتجري أصالة الإباحة إن كان في قبالها حرمة» وإن كانت في 
مقابل الوجوب جرت أصالة عدم الإباحة وأصالة عدم الوجوب؛ كا لا يخفئ , 
فحينئزٍ لا ينطبق على القول بالمفهوم ؛ فإِنَ لازمه انتفاء الإباحة رأساًء وثبوت الحرمة 
في الأؤل» والوجوب في الثاني . 

ومنه يظهر ضعف ما ذكره في الخبر, فإِن عدم التنجيس المستند إلى السبب - 
إذا كان محكوماً بالعدم بحكم الأصل - لا يقتضي انتفاء 0 التنجيس المستند إلى 
اللا اقتضاء ‏ أيضاً - حتئ تلزم نجاسة القليل إذا لاقئ نجساً. 

179/) قوله : (الأمر الأوؤل. . . ) إلى آخره. 


وفيه جهات . 
الارى: أن مرجع النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه إلى انتفاء سنخ الحكم, لا 
شخصه كما أفاده المصنف . 


الثانية : أن الكلام في انتفاء السنخ إِنّا يكون إذا أمكن ثبوته في غير المورد 
أيضاًء وإلآً فلو كان كلَيُّه منحصراً في فرد لم يب مجال لجعله في مورد آخرء فيقطع 
بعدمه ولولم نُقلّ بالمفهوم . 

الثالثة : أنّْ الوقف بشرط» كقوله : «وقفت على أولادي إن كانوا فقراء» بناءً 
على صحته. أو بوصف. كقوله: «على أولادي الفقراء». أو بلقب. كقوله: «على 
أولادي»», وكذا الوصية والنذر واليمين والعهد وغير ذلك. من قبيل ما يمكن ثبوته 


1 ا 1ت اقحة 2 لاض 1 
)١(‏ لم ترد هذه الكلمة في نسخ كثيرة» ووردت في اخرى معتمدة. 
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موضوعه ولو بيبعض قيوده» فلا" بر مث يتمشئ الكلام في أنْ للقضيّة 
القرطة متهوما او لبن نا مقيزة ل ار 
الحكم في الجزاء , وانتفاؤه عند انتفاء 0 وإنما وقع النزاع في أن 
لما دلالة على الانتفاء عند الانتفاء"2, أو لا يكون ها دلالة. 

ومن هنا انقدح: أنه ليس من المفهوم دلالة”" القضية على 
الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والايهانء كما 





في ضمن أفراد متعددة» أو من قبيل ما ينحصر كلَيّه في فرد واحد, فلا يمكن جعله 
لشخص آخر بعد جعله للمورد؟ 

الظاهر هو الثاني بالنسية :إل الصحيح من تلك الأمور؛ إذ الملكية وإن أمكن 
كونها لاثنين عقلاء ولكنه ليس كذلك7؟) شر ع ٠‏ على أنه إن سُلّم جوازه لم ينفع 
أيضاً؛ إذ صاحب العلقة الزا/جدة 0 يمكن لم نقلها مرتين» فلا يقدح فيهما ذكرنا 
إمكان حصول عُلقتين لشخصين شرعا أيضاء فحينئلٍ يكون انتفاء الوقف عن غير 
المورد عقليّاً, ولا دَحْل له في المفهوم . 

وأمًا بالنسبة إلى الباطل من تلك الأمور» كما إذا أنشأها ووقعت باطلة» فلا 
إشكال في جريان نزاع المفهوم فيه؛ إذ المفروض قابليّة الطبيعة في مورد واحد ول 
يجعل* في هذا المورد. 





. في بعض النسخ : ولا.‎ )١( 

(؟) لم ترد هاتان الكلمتان في بعض النسخ ء وماأئبتناه هو الصحيح الوارد في أكثر النسخ المعتمدة. 
() في بعض النسخ : (ودلالة. .). وحذفنا الواو لعدم ورودها في أكثر النسخ المعتمدة. 

(4) كذاء والصحيح : ولكها ليست كذلك . . 

(0) في نسخة (أ): (ولو لم يجعل). والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب) . 


المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه 000 0 1 1 1 1[ 1 ز 1 اا 
وق لديل عن العوية ناس سؤر إن كريد القرافيه ااانه ل[ 
إشكال في دلالتها على المفهوم ‏ وذلك لأنْ انتفاءها عن غير ما هو المتعلّق 
ها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه 
مأخحوذة في العقد أو مثل العهد ‏ ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو 
اللقب عليه» بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفاً على أحد أو أوصئ به أو 
للذلفج] 1 فر ذللك: الايقيل أن بصي وقفا غلا خيرة أر:وصية اوبندرا 
له وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلّق, 
قد عرفت أنه عقلّ مطلقاً ولوقيل بعدم المفهوم في مورد صالح له. 
إشكال”'"" ودفع : لعلك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم 


ونا ذكرنا يظهر الكلام فيا عُلّقت الملكية على شرط متوقّع , كالتمليك بعد 
الموت مثلا؛ لأنَّ الملكيّة إن كانت قابلة للتبعيض بحسب الأوقات دخل في باب 
المفهوم وإلا ‏ كما هو الحقٌّ ‏ فلا . 

(7/17/1) قوله : (إشكال. . . ) إلى آخره . 

هذه هي الجهة الرابعة» وحاصل الإشكال: أنْ المعلّق على الشرط شخص 


. 4-7 مطارح الأنظار: “/11/ سطر‎ )١( 

(1) لم ترد في أكثر النسخ . 

(") تمهيد القواعد الملحق في ذيل الذكرئى: ١4‏ / القاعدة ©7؟/ سطر 17-١5‏ . 

الشهي الثاني: هو الشيخ الأجلّ زين الدين بن نور الدين العاملي الجبعي . ولد عام 41١‏ 

ه. قرأ عل والده جملة من كتب العربيّة والفقه نحتم القرآن وعمره نسع سنين. ارتحل إلى بلاد 
عديدة. وقرأ على كثير من العلماء» منهم الشيخ نور الدين على بن عبدالعالي الميسي العاملي» ثم 
انتقل إل بلده واشتغل بالتدريس والتصئيف, ومصفاته كثيرة مشهورة : أوها «الروض»؛ وآخرها 
«الروضة». ومن تلامذته: ابنه صاحب المعالمء وصاحب المدارك. ووالد البهائي , وغيرهم . 
استشهد سنة 455 ه. (الكنئ والالقاب ”1 : 5414). 
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هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية» وكان الشرط في 
الشرطية إِنم) وقع شرطا بالنسبة مح ل و 
فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه. لا انتفاء سئخه ”) 
وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم . 

ولكنك غفلت”"" عن أن المعلّق على الشرط» إِنْما هو نفس 





الحكم لا سنخه. وعليه لا معنئ للنزاع في ثبوت المفهوم وعدمه ؛ إذالمعلّق خير قابل 
الشبوت لغير مورده» وما هو قابل ‏ وهو السنخ ‏ غير معلّق على الشرط حت ينتتفي 

(1/ا/ا) قوله : (ولكتك غفلت. . .) إلى آخره. 

أجاب عنه في التقريرات”؟ بها حاصله : أنْه غير وارد في الجملة الخبريّة نحو 
واذا جاءك زيد وجب إكرامه) ؛ لأنّ المخبر عنه ‏ وهو الوجوب - موضوع بالوضع 
والموضوع له العامّينء وإلّْما يرد في الإنشاء؛ لكونه موضوعاً - بالوضع العام والموضوع 
له انخاص - للتمرياك: 

وهوت أبضاً مدفوع: بان ل كان المستفاد من كلمة «إِن» هي العليّة 
المنحصرة؛ وهي تكون لغراً إذا كان الخاصٌ مراداً با هو؛ لأنه ينتفي بانتفاء 
موضوعه؛ يفهم منه أن الخاصٌ معلّق لا بم| هوء بل به| هو فرد من الكل والمستفاد 
من المتن في الواب عن هذا الكلام: أنْ الخصوصيّة الناشئة من قبل الاستعمال 
الإنشائي » لا يمكن أخذها في المستعمل فيه؛ لأنها عبارة عن الإرادة الإنشاية» 
مت الحا ولت ال را د 
الحروف أن نْ أنحاء القصد واللحاظ غير ممكن الأخذ في ناحية المستعمل فيه. كما 
الإرادة الإحبارية غير داخلة ؛ في المستعمل فيه . 





. 17-15 ورد هذا الإشكال في مطارح الأنظار: /11/ سطر‎ )١( 


في دفع الإشكال على كون المفهوم انتفاء سنخ الحكم ا 0 
الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها. وأما الشخص والخصوصية 
الناشئة من قبل استعاها فيه, لا( تكاد تكون” من خصوصيّات 
معناها المستعملة”" فيهء ىا لا يخفئ ؛ كما لا تكون الخصوصية المحاصلة 


من قبل الإخبار به من صعوض كان ويه واتتعل ايا إخباراً لا 
إنشاة: 





وإن أريدت قيديّة اللحاظ الآلي في الحروف ؛ بأن يقال: إِنَّ الحيئة من قبيلهاء 
واللحاظ ا الحروف» فهو - أيضاً ‏ مدفوع با ذكر. 

فيه : أن كلامه مبنىّ على كون الحروف موضوعة للجزئيّات الخارجيّة» أن 
0 ئيّ حقيقيّ خارجيّ لا أنه جزئيّ ذهني من جهة التقييد بالإرادة الإنشائية, 
أو اللحاظ الآلي المتوظم كونه جزءٌ من معنئ الحروف. 

ومنه يظهر: عدم اندفاع الإشكال بحذافيره با أجاب به: من أن الشخصيّة 
الناشئة من قبل الإرادة الإنشائيّة واللحاظ الآلي غيرٌ داخلة ؛ إذ لقائل أن يقول: إِنْ 
الخصوصيّة الخنارجيّة داخلة فيه أو الخصوصيّة الناشئة من الإنشاء؛ لأنْ الموجود 
الإنشائي ‏ ايضاً - جزئىٌ في هذا الموطن فيبقئ الإشكال. 

والأولى أن يجاب : بن منشأ الإشكال لو كانت جزئيّة المعنى خارجاً كما 
اذعاه في التقريرات, لاما لدم امن ن أن المعاني ارقي كلتاة قافا إل آنه لو 
سُلْم في الحروف فليكن كلا في هيئة الأمر؛ لأنّ المصداق الحقيقي غير قابل 
للإنشاء؛ بل القابل له هو المفهوم الكل . 


)١(‏ كذاء والصحيح : فلا. 

(؟) في بعض النسخ : (لايكاد يكون. .)؛ الصحيح ما أثبناه من نسخ أخرى معتمدة. 

() أي : من خصوصيّات معن الصيغة المستعملة فيه . ول جز النحويون نعت الضمير إلا الكسائي 
في ضمير الغيبة. (شرح الأشموني *: *9) . 

(4) كذاء والصحيح : «كان)؛ لعود الضمير المستكن على «منشأ الإشكال». 


4" موا اا ارد امع ادم توي اللقضبه الال فق المقاهت + مفهرم الشرط 

وبالجملة: ىا لا يكون المخبر به المعلّق على الشرط خاصّاً 
بالخصوصيّات الناشئة من قبل الإخبار به كذلك المنشا بالصيغة المعلّق 
عليه وقد عرفت با حققناه في معنئ الحرف وشبهه : أن ما استعمل في 
الحرف عام كالموضوع له. وأنْ خصوصيّة لحاظه بنحو الآليّة والحاليّة 
لغيره من خصوصيّة الاستعمال. كا أنْ خصوصيّة لحاظ المعنئ بنحو 





ولو كان دخول الخنصوصيّة الذهنيّة - وهي الإرادة الإنشائية أو الآالية ‏ في 
المعنئ , ففيه ما تقدّم في المعنئ الحرفي من المحاذير. مضافاً إلى أنه بعد تسليمه لا 
يُنافي الكليّة؛ لأنّ هذه الجحزئيّة في موطن الذهن., فلا ثناني كلَيّةَ المعنئ في نفسهء 

ولو كان دخول الحزئية الإنشائية» ففيه أن هذه الخصوصية موقوفة على الإرادة 
الإنشائية» وهي - أيضاً موقوفة على تحقق المستعمل فيه ؛ حيث إِمْها إرادة استعمالية 
متأخرة عن المستعمل فيه . 

ولوكانت الخصوصيّة المذكورة جزءه لَتوقّف المستعمّل فيه عليها توقف المركّب 
على جزئه فيلزم الدور. 

ولا يمكن هنا فرض خصوصيتِين: إحداهما جزء المعنى »'والأخخرئى حاصلة 
من الإنشاء, كما في قيديّة اللحاظ ؛ حتئ يحتاج إلى دعوئ كونه خلاف الوجدان؛ 
إذ يمكن فيهما تعدّده؛ لعدم حاجة اللحاظ الالي إلى الاستعمال. بخلافه2") هاهنا؛ 
فإنها لا علّة لتلك الخصوصيّة غير الإنشاء. فلا مفرٌ من لزوم الدور كما يلزم من 
أخذ الخصوصيّة الإخبارية في معنئ الجملة الخيريّة ؛ لأنها حاصلة من الإرادة 
الاستعماليّة» ولا علّه له غيرها حتئ يفرض تعدّدهاء مع أنه يرد عليه الإشكال الثاني 
الوارد على الثاني . 





دلخ في النسختين: (بخلاف هاهنا). والصحيح ما أثبتناه . 


في دفع الإشكال على كون المفهوم انتفاء سنخ الحكم محر م اا ال و 41 
الاستقلال في الاسم كذلك. فيكون اللحاظ الالي كالاستقلالي من 
خصوصيات الاستعمال» لا المستعمل فيه . 

وبذلك قد انقدح: فساد ما يظهر من التقريرات 2 في مقام 
التفصي عن هذا الإشكال ‏ من التفرقة بين الوجوب الإخباري 
والإنشائي ؛ ا كل قُْ الأول. وخاص في الثاني؛ حيث دفع 
الإشكال: بأنه لا يتوجّه في الأول ؛ ؛ لكون لوجر كلا وعلى الثاني : 
أن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العليّة المستفادة من الجملة 
الشرطية ؛ حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس قنك إلى ارتفاع 
العلّة المأخوذة فيهاء فإنه يرتفع ولولم يوجد في حيال أداة الشرط» كما في 
اللقب والوصف . 

وأو" على ما تفصي به عن الإشكال با ربما يرجع إلى ما 
ذكرناه ؛ با حاصله : أن التفصي لا يبتني على كلَيّة الوجوب ؛ لما أفاده . 
كين ال موضوع اليد في الإنشاء عام ١‏ يقم عليه دليل» لولم نقل بقيام 
الدليل على خلافه؛ حيث إن الخصوصيّات بأنفسها مستفادة من 
الألفاظ . 

وذلتك ا عرفبت من أن الخصوصيات في الإنشاءات 
والإخبارات؛ | الاتكرن ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أضلا ينا 
لمي لا يكاد ينقضي تعبُبي ! كيف تجعل خصوصيّات الإنشاء من 
خصوصيات المستعمل فيه» مع أنها كخصوصيات الإخبار» تكون 





ان : 11978/ سطرلا؟ -78. 
1 5 
(0) ترد كلمة «له» في كثير من النسخ» وأثبتناها من نسخ أخرئى معتمدة. 


1" 00.00.0.00.0......2.002.....0.0.06.. المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الشرط 
ناشئة من الاستعمال. ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ 
من قبل الاستعمال. كما هو واضح لمن تأمُل؟! 

الأمر الثاني : انه إذا تعدّد الشرط. مثل «إذا في الأذان فقصر, 
وإذا خفي الجدران فقصر”". فبناء على ظهور الجملة الشرطية في 
المفهوم7"", لايد من التصرف ورفع اليد عن الظهور: 





(7/) قوله : (فبناءٌ على ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم. . . ) إلى آخره . 

لابدٌ من التكلّم في جهات : 

الأول: أن الاحتمالات في الجمع بين الشرطيّتين سّةء وقد أشار في العبارة 
[لتعفيغها إلا والعداء وهو تقيبد منطوق كل بعدم الآخرء بأن يقال: «إذا خفي 
الجدران ولم يخف الأذان», وكذا في الآخر. فتكون عليّة كلّ واحد استقلالاً حين 
الانفراد. وأمًا عند الوجودين فلا سببيّة فيهماء كذا في التفريرات”'' . 

ثمّ قال في آخر كلامه"": وأمّا مع الوجود: فإمًا أن يقال: بأنّ التأثير 
للمتقدم » أو للقدر المشترك . انتهئ . 

أقول: إذا قيّد المنطوق بالعدم المذكور يتحقّق للمفهوم مصاديق : 

الأوّل: أنه إذا لم يخف الأذان ولم يخ الجدران فلا قصر. 

الثاني : إذا لم يخفت الجدران وخفي الأذان فلا قصر. 

الشالث: إذا في الأذان وحَفي الجدران فلا قصر؛ إذ بانتفاء كلّ من 
القيدين أو كلاهما يتحقق مصداق . 1 


)١(‏ وردت بهذا المضمون عدّة أحاديث راجع الوسائل ه: 08ه 007 باب 5 من أبواب صلاة 
المسافر» ول نعثر على نصه . 

." مطارح الأنظار: ه/١/ سطر‎ )١( 

(*) المصدر السابق: 8/ا١/‏ سطرلا١.‏ 


في تعدّد الشرط وكيفية الجمع م فاو علا أرما ل وتمي ان لوالا تطط و طحق م 161 
إِمّا بتخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الآخرء فيقال بانتفاء 
وإما برفع اليد عن المفهوم فيهماء فلا دلالة لما على عدم مدخلية 
شيء آخخر في الجزاءء بخلاف الوجه الأول» فإِن فيهما الدلالة على 
ذللب 





ويرد عليه حينئلٍ: أن قضيّة مفهوم كلّ من الدليلين نفي القصر عدد 
الوجودين» كما قال به في الكلام الأولءلا سببية المتقدّم أو القدر المشترك » كما قال 
في آخر كلامه, مع أنهها متناقضان» مع أنه بمقتضئ المصداق الثاني يُعارض منطوق 
آخر؛ لأنّه هوالذي أوجب القصر في منطوقه, وكذا المصداق الثاني في الآخر يُعارض 
منطوق ذاك» فلا يحصل الجمع» ولعلّه لأجله لم يذكره المصنف. 1 

الثانية : أنَّ قوله عليه السلام: «إذا حَفِيَ الجدران»”2 له ظهورات: ظهور 
كلمة الشرط في العلَّيّة المنحصرة» وظهور الشرط في كونها علة مستقلة بإطلاقه؛ 
وظهور إطلاقه الحالي في أنْه مؤثّر فعلا؛ سبقه شيء, أو لحقه. أو قارنه» أولا يكون 
0 وظهوره في أنه مؤثّر بخصوصيّته » وحفظ هذه الظهورات الأربعة في 
ا الشرط غير تمكن » ى) هو واضح . فإما أن يرفع اليد عن الأول والثالث ؛ 
كما في الوجه الثاني ؛ لأنّه بناءً على رفع اليد عن المفهوم ليس كلّ واحد علَة منحصرة» 
لكل واد ل على الإطلاق» وكذا في الوجه الأول. 

وما في التقريرات”")من أنْه لابدّ بناءٌ عليه من تصرفبٍ في المنطوق ؛ لأنَّ المفهوم 
ليس قابلا للتقيبد» فتلزم المجازيّة فيه. وإن لم تستلزم التقييدات الواردة على مناطيق 
المطلقات تجوزاً. 





(1) أورد الحديث هنا بالمضمون» راجع الوسائل ه : وده/١‏ باب 5 من أبواب صلاة المسافر. 
(؟) مطاريح الأنظار: ه/ا١/‏ سطر 8١1-ل!١1.‏ 


ل حي لك ل ف م نت لالج اطع المقضت العالك: فى المفاهيج :منهوم الشرط 

وإمّا بتقييد إطلاق الشرط في كل منها بالآخرء فيكون الشرط 
قو غناء الأذان: والشدر ان مع تنا عفنا فصيه القصرن زلا فين عند 
انتفاء خفائه|؛ ولو خفي أحدههما. 





ففيه أوَلاً : أنه ما الفرق بين هذه التقيبدات الواردة عليها وبين التقيبد الجائي 
من قبل المفهوم؟ ! 

وثانياً: أن هذا التقييد راجع إل تضييق دائرة الحبيّة, لا دائرة الظهور, فلا 
يلزم التجوز في المنطوق . 

وإِمًا عن الثاني'2, كما في الوجه الثالث؛, أو عن الأخير فقطء. كما في القدر 
الجامع . 
الشالثة: أنْ الظاهر ترجيح الأولين على الأخيرين وإن كان اللازم عليه(" طرح 
ظهورين» بخلاف الأخيرين» فإن المطروح فيهما ظهور واحد كما عرفت» إلآ أن 
ظهور الشرط في العلّة المستقلّة اللازم طرحه في الثالث, وظهوره في دحل الخصوصيّة 
اللازم طرحه في الأخيرء أقوى من ظهور كلمة الشرط في العليّة المنحصرة وظهور 
الشرط في الإطلاق الحالي اللازم طرحهما في الأؤلين. 

وكذا الظاهر ترجيح الأول على الثاني وإن كانا مشتركين في طرح ظهورين» 
إلا أنه بناءٌ على الأوّل ظهورٌ كلمة «إن» في الانحصار محفوظ في الجملة, دون الثاني» 
كما يظهر في بيان الثمرة» ومن المعلوم أن الظهور المنعقد لا يرج عنه إلا بمقدار 
البقين. 

الرابعة : أنه لا ثمرة بين الأوّل والجامع » أمّا الثمرة بينهم| والثاني فواضحة؛ إذ 
بناءٌ عليه تبقئ الدلالة على أنه لا علّة سواهماء بخلاف الثاني . 
)١(‏ أي: وإما أن يُرفع اليد عن الثاني؛ وذلك عطفاً على قوله: فإمًا أن يُرفع اليد عن الأول 

والثالث. . 

(؟) أي : اللازم بناءً على الأولين. . 


في تعدّد الشرط وكيفية الجمع ا 0 

وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينبهاء بأن يكون تعدّد 
الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهم| ليس بعنوانه الخاصٌء بل بها 
هو مصداق لما يعمّهما من العنوان. ‏ 

ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني!؟""2. كما أنْ العقل ربها 
يعي هذا الوجه ؛ بملاحظة أن الامور المتعدّدة بها هى مختلفة» لا يمكن 
اذ تكو مها موا وال فإنه لابه مق الريظ لكام يي الدلة 
والمعلول. ولا يكاد يكون الواحد ب| هو واحد مرتبطا بالاثنين بها هما 
انان + :ولذللك ايضاك لآ بصدو من الواحد :إلا "الواحك» فاذيك من 
المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد, وهو المشترك بين الشرطين بعد 
لبناء عل رفع اليد عن المفهوم”””"؛ وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما 
على حاله2"7» وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدّد الشرط 
وتأثير كل شرط بعنوانه الخاصٌ» فافهم . 





وأمّا بين هذه الثلاثة والثالث فلأنّه لا يكون كلّ واحد علة مستقلّة بناءٌ عليه 
بخلافهاء بل بينه وبين الثاني فرق آخرء وهو حفظ المفهوم فيه. دون الثاني؛ كما 
عرفت . 

(774) قوله : (ولعل العُرف يساعد على الوجه الثاني. . . ) إلى آخره. 

قد عرفت ما فيه . 

(/1/1) قوله : (بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم. . .) إلىْ آخره. . , 

لا يخفئ أن القول بهذا الوجه لا يستلزم رفع اليد عن المفهوم كما بيّناه سابقا . 

(1/77) قوله : (وبقاء اطلاق الشرط في كل منهها على حاله . . . ) إلى آخره . 

لأنّ الشرط ‏ حينئذٍ ‏ في كل هو الجامع » وهو مؤثّر مستقل سبقه شيء أو قارنه 
أولاء فإطلاقه من الحهتين المتقدّمتين محفوظ . 


45" ................000..2...... المقصد الثالث: في المفاهيم: مفهوم الشرط 
(وأمًا رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين””"" وبقاء 
الاخر عل مفهومه. فلا وجه لأن يصار إليه إلا بدليل آخرء 





(1/717) قوله : (وأما رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين. . . ) 


إلى آخره . 
وهو محكيّ عن الحلوحيث قال بوجوب القصر عند نخفاء الأذان وعدمه عند 
عدمة7 , 


ولا يخفئ أنْ هذا المقدار لا يرفع التنافي بين الدليلين؛ إذ بعد رفع اليد عن 
مفهوم خفاء الجدران يُعارض منطوقةٌ مفهومٌ حفاء الأذان؛ حيث إن الأوّل دالٌ على 
ثبوت الوجوب عند خفاء الجدران. والثاني ينفيه في هذه الصورة» فلابدٌ من تقييد 
منطوقه بسبب المفهوم المذكور بأن يقال: إن المراد أنه إذا خفي الجدران مع خفاء 
الأذان فقصر, ولذا قال في الهامش : (ولازمه تقييد منطوقها بمفهوم الآخر. . . ) إلى 
آخره؛ أي بسبب مفهومه؛ ولكن هذا ليس جمعاً بين الدليلين» بل عمل بأحدهما 
وطرح للاخر رأساً؛ لعدم العمل به؛ لا منطوقاً ولا مفهوماًء ولذا قال قدّس مره 
- :(فلا وجه لأن يُصار إليه إلا بدليل ) . 

اللْهِمَّ إلا أن يقال: إِنْ مراد الحلي ليس طرحه كذلك», بل غرضه حمل خفاء 
الجدران على كونها أمارة على خفاء الأذان» فحيئئلٍ يُعمل به في صورة الشك فيه 
لا في صورة العلم به وجوداً أو عدماً» كما هو شأن الأمارة. فيبقئ الدليل المذكور 
منطوقاً ومفهوماً على حاله إلآ أنه مقيّد بها شكُ في الأذان . 

نعم هو خلاف الظاهر؛ لظهوره في أنه مؤثّر لا أنها أمارة. فيحتاج إلى دليل . 

وهل يكفي كون مقابله أظهر في كونه علّة مستقلة منحصرة مؤثّرة على 
الإطلاق, أو لابدٌ من دليل خارج؟ وجهان, أقريهما الأوّل. 


(1) السرائر 1: 1ا", 


مسألة التداحل والأقوال فيها كذ 0 ااال ا 


إلا أن يكون ما أبقئ على المفهوم أظهر"©. فتدبر جيّداً)0. 

الأمر الثالث: إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء» فلا إشكال على 
الوجه الثالث”"""», وأمًا على سائر الوجوه. 
اما 1 

(1/78) قوله : (إلآ أن يكون ما أبقئ على المفهوم أظهر. . . ) إلى آخره. 

لا يخفئ أن كونه أظهر لا يوجب طرح الآخرء كما هو الفروض في المستنى 
نه . نعم يوجب مله على معني لا يُنافيهء كا حملناه على المعرفية . . اللّهمْ إلا أن 
0 مراده من المستثنئ منه: لا وجه لقول الحلي مطلقاً؛ سواءً 0 الطرح 

أو الحمل على المعرفية » ومراده من المستثنئ أنه نه إذا كان المقابل أظهر حمل عل 

3 فيرتفع الإشكال عن العبارة, ولكن الظاهر منها كون المراد من المستثنى 
منه خصوص الطرح» لا العم ولعله لذا أمر بالتدبر. 

(9//) قوله : (فلاا إشكال على الوجه الثالث. . . ) إلى آخره. 

لأنّه ‏ حينئلٍ ‏ يكون المجموع علّة لوجوب واحدء فلا يلزم إلا امتثال واحدء 
وكذا لا إشكال عل قول الحلّ ؛ لأنّ أحد الشرطين ‏ حينئذٍ ‏ مُلغىَّ بالمرّة» أو معرف 
للاتخرء فليس فى البين إلآ سبب وإحخد. 

نعع يقم الأشكال عل الكالت هما | إذا تعدّد وجود كل من الشرطين؛ كا إذا 
نام مرتين» وبال كذلك» فإن البول والنوم الأوّلين علّة مستقلة والثانيين كذلك, 
وكذا على قول الحلي إذا تعدّد وجود الشرط الذي حمل على ظاهره. 

فنفي الإشكال على الإطلاق بناءً عليه] كما في التقريرات” '"- في غير مله 
وكذا نفيه كذلك على الثالكث » وإثباته كذلك على قول ا حلي » كما هو ظاهر المصنف . 





5 5 ص 5 0 8 55 
)١(‏ مابين القوسين لم يرد في كثير من النسخ المعتمدة» وأثبتناه لوروده في نسخ معتبرة أخريى ولاضميته . 


(؟) مطارح الأنظار: 11/8/ سطر 3١-19‏ . 


54" .....................0..... المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الشرط 
فهل اللازه(" الإتيان*» بالجزاء متعدّدا حسب تعدّد الشروط. أو 
يتداخل ؛ ويكتفئ بإتيانه دفعة واحدة؟ 





(80/) قوله : (فهل اللازم لزوم الإتيان. . . ) إلى آخره . 

ولابدٌ من بيان امور: 

الأوّل: أنْ مل الكلام ما كان موضوع الحزاء قابلا للتعدّد. كوجوب إكرام 
«زيد» مثلاء وأمًالم يكن كذلك» نحو« إذا لاق شيء دماً تنججس» وإذا لاقى غائطاً 
تنججس) بناءً على عدم تعدٌّد النجاسة في الشيء الواحد من قبلهماء ونحو «إن قَتل 
زيدٌ فاقتله» وإن ارتدٌ فاقئله» فإِنْ الجزاء ‏ وهو الوجوب والنجاسة ‏ وإن كان قابالٌ 
للتعدّد في نفسه, إلا أنّه غير قابل له من جهة عدم قابليّة المتعلّق . 

الثاني : أنَّ الأقوال في المسألة على ما يُستفاد من ظاهر كلماتهم ‏ أربعة : عدم 
التداخل؛ ونسب إلى المشهور". والتداخل فيا كان من جنس واحدء وعدمه إذا 
كان من اثنين؛ كي عن الحلّ”": والتداخل السببي مطلقاً"؛ بمعنئ أن المؤثّر 
في المسبّب هو الوجود الأول على تقدير الاختلاف في الزمان. وعلى التقارن فالمؤثر 
هو المجموع. والتداخل المسبّبي مطلقاً”»» وهو يحتمل أمرين : 

الأوّل: أن يكون الوجود الأوّل مؤثّراً في أصل وجود الجزاء. والثاني في تأكده 
إذا تلاحقاء وإذا تقارنا يكون المجموع مِؤْثّراً في المؤكد؛ لأنَّ استناد ‏ الأصل إلى 





)١(‏ في أكثر النسخ المعتمدة وردت العبارة هكذا: (فهل اللازم لزوم الاتيان. .): وقد تابعنا بعض 
النسخ المعتبرة في حذف كلمة «لزوم» ؛ تحرّياً للعبارة الأقوم . 

(؟) هداية المسترشدين : /151/ سطر .7١‏ 

(") كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي :١‏ 608؟. 

.١١7- 1١١١ : عوائد الأيام‎ )4( 

(5) مشارق الشموس: /5١‏ سطر١7.‏ 


مسألة التداخل والأقوال فيها 
فيه أقوال: والمشهور عدم التدااخل» وعن جماعة ‏ منهم المحقق 


الخوانساري”" ‏ التداخل». وعن الحلى”" التفصيل بين اتحاد جنس 
الشروط وتعدّده . 





واحد والتأكد إلى آخر ترجيحٌ بلا مربجح , وعلى كل تقدير فيكفي إتيان الجزاء مرة 
واحدة . 

الثاني : أن يوْبّر كلّ واحد منهما في وجود مستقلٌ من الجزاء تلاحقا أو تقارناء 
إلا أنه يكفي في مقام الامتثال إتيانه مرة واحدة. 

الثالث: أن اجتاع المثلين كاجتماع الضدّين في الامتناع» فلا يجوز اجتماع 
وجودين فعليّين بعنوان واحد عند الكل, وأمّا اجتماعهم| بعنوانين فجوازه وعدمه 





.57-51١ مشارق الشموس في شرح الدروس‎ )١( 
المحقق الخوانساري : هو المول المحقق العلامة الآقا حسين بن جمال الدين محمد‎ 
ه انتقل منل نعومة أظفاره إلى أصفهان لطلب‎ ٠١16 الخوانساري . ولد بخوانسار في حدود سنة‎ 
العلم واكتساب درجاته العليا على أيدي فحوها الأعلام وعلمائها الأعيان. فاق العلماء حتئ صار‎ 
5 0 . 14 
استاذ الجميع, ولكثرة مشايخه قال عن نفسه: كنت تلميذا للبشر. من مصنفاته: حاشية على‎ 
شرح الأشارات وحائستان على كتاب الشفاء» ورسالة في نفي وجوب مقدّمة الواجب. وحواش,‎ 
ه عليه الرحمة والرضوان. (عن‎ 1١49 ورسائل أخخررئ متفرّقة. تُوقّ بأصفهان ودفن فيها سنة‎ 
.)77/5 : مقدّمة مشارق الشموس : #» المنجد في الأعلام‎ 
8/8؟7.‎ :١ كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي‎ )1( 
الحلي : هو فخر الدين أبوعبدالله محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس ال حل . ولد سنة 48 ه‎ 
ه. أمُ أيه بنت الشيخ الطوسي رضوان الله عليه» كان أوحد أهل زمانه. كسر شوكة المقلّدة‎ 
بصارم من علمه بتار مع حفاظه على مقام جدّه شيخ الطائفة  رضوان الله عليه خلافاً لما بت‎ 
كما يبت بتركه بالكليّة‎ :)1/8 1/١ :١6 به من التجاسر عليه (راجع معجم رجال الحديث‎ 
لأحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والتحيّة. وله كتاب التعليقات, وهوحواش على تبيان‎ 
. الشيخ الطوسي  رحمه الله ومخلاصة الاستدلال» والمناسك؛ ورسالة في معنىئ الناصب وغيرها‎ 
. وق في عام 5ه ه, ومرقده المطهّر في الحلّة في محلّة الجامعين. (عن مقدّمة كتاب السرائر)‎ 


لوا 4 لامجب عر ع جح متاك سوق برام ام ما اا المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الشرط 

والتحقيق : أنه لما كان ظاهر الحملة الشرطيّة» حدوث الحزاء 
عند حدوث الشرط بسيبه» أو بكشفه عن سببه» وكان قضيته تعدّد 
الجزاء عند تعدّد الشرط؛ كان الأخذ بظاهرها ‏ إذا تعدّد الشرط حقيقة 
أل توهودا دغال غرورة: أذ الزن أن كرة اللقينة الراحدة مدل 
الوضوء با هى واحدةءفي مثل وإذا بلت فتوضاء وإذا نمت فتوضا», 
أو فيها إذا بال مكرّراً. أونام”' كذلك» محكوماً بحكمين متاثلين» وهو 
واضح الاستحالة كالمتضادين. 





مبثيان على جواز اجتماع الأمر والغبي , لكن إذا تعلّق وجوبان بعنوانين بينهها عموم 
من وجهء فادّة الاجتماع وإن لم تتصف بوجوبين ‏ لعدم جواز اجتماع المثلين في واحد 
ولو بعنوانين - إلا أن إتيانه بداعي الأمرين مسقط لكليهما؛ لاشتماله على الغرضين» 
بخلاف اجتاع الأمر والنبي افإلماعلم الامتناع وتقديم النبي أو التساوي لا يكون 
إتيان المجمع مُسقطاً للأمرى وأمّا إذا قدّم الأمر كان مسقطً. 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنْ القضيّة المشتملة على الشرط والجزاء لها ظهورات 
أربعة : 

الأول: ظهور كلمة «إن» في حدوث الجزاء علد حدوث الشرط. لا ثبوته عند 
وحدته ؛ تحقيقاً لمعنئ العلّية الظاهرة فيها. 

الثاني : ظهور الجزاء في كون الحادث نفسه. لا الأعمّ منه ومن تأكده . 

الشالث: ظهور متعلق الجراء في أنه واجب ببذا العنوان» لا بعئوان آخخر 
صادق عليه وعلى غيره» وذكره من باب كونه مصداقاً للكلٌّ الواجب . 

الرابع : ظهور متعلق الحزاء ‏ أيضاً ‏ في الإطلاق الشمولي» وإرادة فرد واحد 
منه خلاف الظهور المنعقد بمقدّمات الحكمة. فحنشط اذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء 


(١)في‏ بعض النسخ المعتيرة : «ونام)» وني أكثرها كما اتبتناه . 


مسألة التداخل والأقوال فيها 0 ا 

فلابدٌ على القول بالتداخل من التصرّف فيه: إما بالالتزام بعدم 
دلالتها في هذا ا حال على الحدوث عند الحدوث» بل على مجرّد الشبوت , 

أو الالتزام بكون متعلّق الجزاء وإن كان واحداً صورة إلا أنه 
حقائق متعدّدة حسب تعدّد الشرط» متصادقة على واحد, فالذمة وإن 
اشتغلت بتكاليف متعدّدة حسب تعدّد الشروط» إلآ أن الاجتزاء بواحد 
لكونه مجمُْعاً لهاء كما في «أكرم هاشميّاً وأضف عالا»» فأكرم العالم 
الهاشميٌ بالضيافة ؛ ضرورة أنه بضيافته بداعى الأمرين يصدق أنه 
امكلهاء ولا تحالة يسقط الأمر بامكاله وموافقته» :إن كان له امتغال 
كل منب) على حدة كا إذا أكرم الهاشميٌ بغير الضيافة» وأضاف العالم 
الغير الحاشمّ . 





م يمكن حفظ هذه الظهورات ؛لاستلزامها اجتماع المثلين في الواحد النوعي ؛ فإنه في 
الامتناع مثل الاجتماع في الواحد الشخصي» بل مستلزم له. كما مر في مبحث 
الاجتماع . 

فحيئئذٍ إن رفع اليد عن الظهور الأول ثبت التداخل السببي» كما قام عليه 
الدليل في أسباب الوضوء؛ لأنما مؤثّرة في حدثِ معنويٌّ غير قابل للتعدّد سبب 
لوجوب الوضوه؛ وهذا يحتاج إلىْ رفع اليد عن الليرى الأرله بول أن ل 
الجامع متحقق في ضمن عدم الحدوث بالنسبة إلى الوجود الثاني وإللا فصرف 
الحمل على الثبوت عند الثبوت لا يثبته؛ كما لا يخفئ . 

وإن رفع اليد عن الثاني ثبت التداخل المسببي رشح النا كد تشميية إنبانة 
أن الجامع موجود في ضمن التأكد بالنسبة إلى الوجود الثاني وإلا فصرف حمل الجزاء 
على الجامع لا يُنافي كون الثاني -أيضاً مؤثراً في أصل الوجوب» كا لا يخفئ . 

وإن رُفع اليد عن الثالث ثبت التداخل المسببي بالمعنئ الثاني» بضميمة 


0 ...60 ................... المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الشرط 
إن قلت: كيف يمكن ذلك ا الامتثال با تصادق2(0 عليه 
العنوانان ‏ مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتاثلين فيه؟ 
قلت: انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم الضنافة 
وخرووديل فاه أن انطباقهم| عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب 
وانتزاع صفته له. مع أنه - على القول بجواز الاجتماع ‏ لا محذور في 
اتصافه مبهاء بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد» فافهم . 





إثبات أن العنوانين الواجبين بينهما عموم من وجه؛ لأنْ صرف رفع اليد عن ظهور 
المتعلّق بأنّه غير واجب بعنوانه» لا يثبت هذا المعنئ ؛ حواز كونى| متساويين أوعامين 
مطلنا ٠‏ بل لابدٌ له من دليل آخر. 

لا يقال: إِنّه بناءً على الامتناع لابدٌ من القول بالتأكد في المجمع» فيلزم 
الخروج عن ظهور الميئة في كون مفادها حادثاً بنفسه, فيرجح عليه التداخل المسبّبي 
التأكدي ؛ للقطع برفع اليد عن هذا الظهور. 

فإنّه يقال: إِنَّ الظهور المذكور محفوظ بالنسبة إلى مادّتي الافتراق» بخلاف 
التداخل المسبّي التأكّدي ؛ فإنّْه يُرفع اليد عنه بالمرّة؛ لعدم وجود مادّة الافتراق 
أصلا. 

وإن رُفع اليد عن الأخير ثبت قول المشهور؛ لأنّه بعد تقييد إطلاق متعلّق 
الجزاء بفرد غير الفرد الواجب بالآخر, ترتفع غائلة اجتماع المثلين في واحد. 

وإذا تردّد الأمر بين هذه الأربعة فالأخير هو الأول : 

أمّا عل مذهب الشيخ من كون الظهور الإطلاقي معلّقاً على عدم البيان إلى 
الأبد دكا بنئ عليدي المتن عل ما صرح به في خامشه - فواضح ؛ لأنْ الظهور الأخير 
إطلاقي معلّق على عدم القريئة» والظهورات الآخر وضعيّة قابلة للقرينية. وتقديم 


1 
)١(‏ في كثير من النسخ : «تصادقا», والصحيح ما ألبتناه من نسيخ اخرى. 


مسألة التداحل والأقوال فيها 03 زد ذ01511 ا 
و أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط؛ إلا أنه وجوب 
الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل» وتأكد وجوبه عند الآخر. 
ولا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منباء فإنه رفع اليد عن 
تر بلا وجه. ص ما في الأخيرين 2*7 من الاحتياج إلى إثبات أن 
متعلق الجحزاء متعدّد متصادق على واحد. وإن كان صورة ولخدا 
0 باسم واحد كالغسل» فل آنات أن الحادث بغير الشرط 
1 تأكد0) ما حدث بالأول, ومجرّد الاحتمال لا نجدي مالم يكن في 
البين ما يثبته , 
إن قلت: وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة 
الشرطيّة؛ لعدم إمكان الأخذ بظهورها؛ حيث إن قضيّته اجتماع 
الحكمين في الوضوء في المثال؛ كما مرت الإشارة إليه . 





الأول يكون بلا وجهء أو لوجه دائرء بخلافها. 

وأما على التحقيق ‏ من أنّه معلّق على عدمها في مقام التخاطب فواضح 
-أيضاً- إذا كان المتعدّد في كلام واحد وأمّا في كلامين فلكون كلّ واحد من الثلاثة 
أقوى من الظهور الإطلاقي المذكور, فتبين أن المشهور هو الأقرى. فيبنئ عل عدم 
التداخل مالم تقم قرينة على التداخل بأحد أنحائه؛ ى) قامت في الوضوء على النحو 
الأؤل» وفي الغْسْل على النحو الثالث على الأقوئى. 

(781) قوله : (مع ما في الاخيرين. . . ) إلى آخره. 

قد عرفت الحاجة في الوجه الأول أيضاً. 


)١(‏ في كثير من النسخ : «مسمّى». والأكثر كما أثبتناه. 
(1) في إحدى النسخ : «تؤكد»؛ والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ . 


04 افا اسفن ع ندا 55 القفية العالك اق متاح هنيو الشرط 

قلت : نعم» إذا لم يكن المراد بالجملة - فيها إذا تعدّد الشرط, كما 
في المثال - هو وجوب وضوء””) - مثلا - بكل شرط غير ما وجب بالاخرء 
ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصللا كاد فى 

إن قلت: نعم لو لم يكن تقدير تعدّد الفرد على خلاف 
الإطلاق . 

قلت: نعمء لولم يكن ظهور الجملة الشرطيّة' في كون الشرط 
سبباً أو كاشفاً عن السبب», مقتضياً لذلك ‏ أي لتعدّد الفرد ‏ و”"بياناً 
لما هو المراد من الإطلاق . 

وبالجملة : لا دوران بين ظهور اللجملة في حدوث الجزاء وظهور 
الإطلاق؛ ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلّقاً على عدم البيان» 
وظهورها في ذلك صالح لأآن يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورهاء فلا 
يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلاً بخلاف القول بالتداخل 


. في بعض النسخ المعتمدة: «الوضوء». والأصمٌ ما أثبتناه من باقي النسخ‎ )١( 

(5) ل ترد كلمة «الشرطية» في بعض النسخ . 

(”) في كثير من النسخ : (وإلاً كان بياناً. .)؛ وما أثبتناه موافق لنسخ أخرى معتمدة ولتصحيح 
المصئف ‏ قدّس سرًّه ‏ في إحداهنٌ . 


مسألة التداخل والأقوال فيها ا اح ل ب ا 1 ا و اج م 


سينا 

فتلخص بلالناك: أن قضيّة ظاهر الحملة الشرطية, هو القول 
بعدم التداخخل عند تعدّد الشرط . 

وقد انقدح ما ذكرناه: أنْ المجدي للقول بالتداخل هو أحد 
الوجوه التي ذكرناهاء لا مجرّد كون الأسباب الشرعية معرفات لا 





(:) هذا واضح بناءً على ما يظهر من شيخنا العلامة : من كون ظهور الإطلاق معلّقاً'» 
على عدم البيان مطلقا؛ ولو كان منفصلا. 
وأمًا بناء على ما اخترناه في غير مقام , من أنه إِنْ) يكون معلّقاً على عدم البيان 
في مقام التخاطب لا مطلقاً. فالدوران حقيقة بين الظهورين ‏ حيئذٍ - وإن 
كان إلا أنه لا دوران بينبها حكاً؛ لأنْ العرف لا يكاد يشك ‏ بعد الاطلاع عل 
تعدّد القضيّة الشرطيّة ‏ أنْ قضيّته تعدّد الجزاء, وأنه في كلّ قضيّة وجوب فرد غير 
ما وجب في الأخرئى» كما إذا اتصلت القضاياء وكانت في كلام واحد. فافهم . 
[المحقق الخراساني قدّس سرّه] . 





)١(‏ في بعض النسخ : «متعلّقأ», والأصحٌ ما أثبتناه من أكثرها. 
(1)م ترد كلمة «لا؛ في إحدى النسخ المعتبرة» والصحيح إثباتها كما عليه باقي النسخ . 


املك ا ا ا ا را 


مؤثرات , فلا وجه لما عن الفخر"”"" وغيره » من ابتناء المسألة عل 
أما معرفات اومؤترات: + مع أن | 2 00 
في كونها معرّفات تارة ومؤثّرات أخرى ؛ ضرورة أن الشرط للحكم 
الشرعي في الجملة”" الشرطية» ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم ؛ 
بحيث لولاه لما وجدت له علّة» كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون 


(87) قوله : (فلا وجه لما عن الفخر. . . ) إلى آخره. 

وملخص الكلام في رده : أنّه لوكان المراد من الْعرّفيّة كون الأسباب الشرعيّة 
كاشفةً عن السبب الواقعي المؤثّر في الجزاء. ففيه : 

ولا ع ؛ لأنّ السبب الشرعي كالسبب العقلي تبون وإثبانا» لأنة كي ركو 
في الأول مؤثراً ثارة ؛ و]0؟» كاشفاً اخوق: فكذلك السبب الشرعي » وظاهر القضية 
الشرطيّة التأثير في كلّ واحد ما لم تنصب قريئة على الخلاف . 

وثانياً: أنه لوسُلُم فليس مبنى للتداخل؛ إذ كلّ واحد يكشف عن سبب غير 
ما يكشف الآخر عنه» وإلآً لزم عدم وجود الكشف في الثاني» فيتردّد الأمر بين 
الظهورات الثلاثة المتقدّمةء وظهور كلمة «إن» في كون مدخوها كاشفاً» فيجري 








(1) حكاه عن الفخر في مطارح الأنظار: 115/ سطر7 -. 
فخر المحققين: أبو طالب محمد بن جمال الدين حسن بن يوسف المطهّر الحلي ولد سنة 5417 

هء فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف, كان والده العلامة يعظمه ويثني 
عليه له كتب منها: «غاية السّؤل»» و «شرح مبادىء الأصول». تُوقٍّ سنة .717/١‏ (روضات 
الجنات 5: 578٠‏ رقم 891). 

(؟) كما احتمل تبمّ المحقّق النراقي - قدّس سرًه ‏ للفخر ‏ طاب ثراه ‏ في مطارح الأنظار: 1175/ 
01 

(*) في بعض النسخ المعتمدة: «الجمل»» وفي أكثرها كما أثبتناه. 

(4) إضافة يقتضيها السياق. 


مسألة التدااخحل والأقوال فيها 11000000 11111 
أمارة على حدوثه بسببه. وإن كان ظاهرٌ التعليق أنْ له الدخل فيهماء 
كا لا يخفى . 

نعم ) لو كان المراد بالمعرفيّة في الأسباب الشرعيّة : أنها ليست 
بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لماء وإن كان لما دخلٌ في 
تحقق موضوعاتهاء بخلاف الأسباب الغير الشرعية. فهو وإن كان له 
وجهء إلا أنه مما لا يكاد يتوهّم أنه يجدي فيما هم وأراد. 





ولو كان المراد منها أثها ليست دواعي الأحكام . 

وتوضيحه : أن الحكم لكونه من قبيل الأعراض لا يحتاج إلى السبب الصوري 
والمادّي ؛لأثها من البسائط الخارجيّة ‏ كها حُقق في محلّه ‏ بل إنما يحتاج إلى الفاعل 
والغاية» ومن المعلوم أن فاعل الحكم جاعله؛ لا الأسباب المأخوذة في القضايا 
الشرطيّة, والغاية هو الصلاح الموجود في المتعلّق أو في نفسهء فحيائذٍ لا يكون 
السبب الشرعي من قبيل داعي الحكم, ٠‏ بل هو من قبيل القيود التي لها دل في 
حصول الصلاح » فيكون موضوع الحكم هو المقيد بتلك القيود» فهي ما لها دل 

قٍ تحقّق الموضوع . 
هذا بناءً عل كون الأحكام تابعة للصلاح في المتعلّق . 
وأما بناءٌ على تبعيتها للمصلحة فيها » فلا تكون من قيود الموضوع . ٠‏ بل ثما لها 

دل في حصول الملا تمن تقش اللحخام» وعل) أي تقدير فليست من قبيل 
العلل الغائية, فله وجه لما عرفت» ولكنه -حينئل لايكون مبنىٌّ للتداخل ؛ | إذ ظاهر 
القضيّة الشرطيّة دخالة السبب في الحكم بأيّ نحوكان ؛بحيث لا حاجة إلى شيء 
آخر وراء القيود المذكورة في القضّةء فإذا تعنّد يدل عل ثبوث سببين مستقلين له 
فلازمه ترود الأمر بين الظهورات الأربعة المتقدّمة» فيعود الكلام المتقدّم . 


م رمي لحو الاو اه م بك القتسد الثالقة: ف الناهيم: منهوم الخرط 

ثم إنْه لا وجه للتفصيل”" بين اختلاف الشروط بحسب 
الأجناس وعدمه. وانختيار ام التداحل في الأول. والتداخل في 
الثان. إلا توم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني ؛ لأنه من 
أسماء الأجناس» فمسع تيده أفراد شرط واحد م يوجد | إلا الفيين 
الواحد. بخلاف الأول؛ ؛ لكون كل منها سبباء فلا وجه لتداخلها. 

وهو فاسد. فإِنْ قضيّة إطلاق 2 في مثل: «إذا بلت 
فتوضّأ». هو حدوث الوجوب عند كل مرّة لو بال مرّات» وإلا 
فالأجناس المختلفة*" لابّد من رجوعها إلى واحد ؛ فيها جعلت شروطأً 
ا الإشارة: من أنْ الأشياء المختلفة ‏ بها هي 
مختلفة ‏ لا تكون أسباباً لواحد. هذا كلّه فيه| إذا كان موضوع الحكم في 
الجزاء قابلاً للتعدّد. 





(*78) قوله : (وإلآً فالأجناس المختلفة . . . ) إلى آآخره . 

العُمدة هو الوجه الأوّلء وإلآً فهذا الجوابُ الذي حاصله: أنه لو بّني على 
قادحيّة كون الشىء اسم الجنس في التمشّك بإطلاقه لما أمكن التمسّك به في 
الأجناس المختلفة أيضاً؛ لإرجاعها ‏ بمقتضئ قاعدة عدم جواز استناد الواحد إلى 
الكثير ‏ إلى جامع يكون لفظه من أسباء الأجناس» غيرُ نافع ؛إذ فيه- مضافاً إلى 
منعها ‏ أنها ليست ارتكازية حتئ يكون الدليلان محمولين على التعليق على الجامع . 





. 588 :١ كما قال به ابن إدريس في السرائر‎ )١( 


مسألة التداخل والأقوال فيها 
وأمّا ما لا يكون قابلاً لذلك» فلابدٌ من تداخل الأسباب» في) 
لا يتاكد المسنّب2)"*9 ومن التداخل فيه فيها يتأكد*0, 





(785) قوله : (فيها لا يتأكد المسبّب. . . ) إلى آخره. 

كما في النجاسة الحاصلة لشيء من ملاقاته لبول» فإنها مع عدم قابليّتها 
للتعدّد ليست قابلة للتأكد أيضاً. 

(7/84) قوله : (ومن التداخل فبه في) يتأكد .)20 . 

مثل وجوب قتل «زيد). 

بقي هنا أمور: منها ما يتعلّق ببذا الأمر» ومنها بأصل مسألة المفهوم : 

الأؤل: أنه شك ني التداحل سببياً أو مسبّبياً وعدمه. ولم يكن دليل 
اجتهاديّ فقضيّة الأصل العمل تختلف بحسب صُور الشك؛ لأنْ التداخل: إِما 
سببيّ » أو مسيّبِيٌ بالمعنئ الأؤل» أو بالمعنئ الثاني» أو لا تداخل» فتكون صور 
الشك إحدى عشرة» الثنائيّة منها ستّء والثلائيّة أربع» والرباعيّة واحدة» وفي 
بعضها لا مجر للأصل؛ لحصول القطع بإجزاء إتيان واحد, وني بعضها تجري 
البراءة أو الاستصحاب, وفي بعضها يجري الاشتغال أو الاستصحاب, كا إذا دار 
الأمر بين المسّبي بالمعنئ الأخير وعدم التداخل كا لا يخفئ . 

الثاني : أنه إذا أحرز التداخل السببيّ أو المسيّبي بالمعنئ الأول فالسقوط 
عزيمة» وإن أحرز با معنئ الثاني ففيه تفصيل ؛ لأنّ العنوانين المتصادقين بالعموم من 
وجه على مؤرد واحد : إِمَا أن يكونا قصديين, أو قهريين» أو مختلفين: 

وعلى الأول لا إشكال في كون إثبات المجمع موجباً لسقوط كلا الأمرين إذا 
قصد كلا العنوانين» وعدم السقوط إلآ لأحدهما المقصود إذا لم يُقصد إلا كذلك, 
فيكون السقوط رُخصة من غير فرق في ذلك بين كونه)| تعبديّين أو توصليّين أو 


. في النسختين يوجد (إلى آخره) بعد (يتأكد) , وقد حذفناها لزيادتها‎ )١( 


لقن 0..206.2.0.6.6.06..600000..... المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الشرط 





وأمّا بالنسبة إلى قصد الأمر فيظهر حاله في القسم الثاني . 

وعلى الثاني فلا فلا إشكال في سقوط كلا الأمرين إذا كانا توصليّينء وسقوط 
أحدهها التوصّلي | إذا كان أحدهما كذلك بمجرد رد الإتيان؛ إذ الفرض انطباق العئوانين 
قهراً. 

وأمّا سقوط التعبّدي في هذه الصورة فيحتاج إل قصد أمرهاء لا إلى قصد 
عنوان الفعل؛ لأنَّ المفروض عدم كونه قصديا . 

وأمّا إذا كان كلاهما تعيّديّينَ فلا يلزم قصد العنوانين قطعاً لما ذكر. 

وهل يلزم قصد كلا الأمرين في سقوط كليهماء » أو يكفي قصد أحدهما؟ 

وجهان, الأقوى (هى)”" الثاني ؛ ؛ لأن اللانعٍ في باب العبادة إتيان متعلّق الأمر 
على الوجه القربي» لا قصد خصوص الأمر المتعلّق به والمفروض إتيانه كذلك؛ 
لأنّه قد قصد القرب بإتيانه لأجل الأمر المتعلّق به غاية الأمر أنه غير هذا الأمر. 

ومنه ظهر السقوط إذا قصد الإتيان لأجل الأمر التوصّلّ في المختلفين . 

وعلى الثالث لابدٌ من قصد العنوان القصدي في سقوط أمره من غير فرق بين 
كونه تعبّديًاً أو توصّليًاء وأمّا قصد الأمر فلا يعتبر بالنسبة إلى التوصلي» وأمّا بالنسبة 
إل التعبّدي فلا إشكال في أصل الاعتبار» إل أنْ الظاهر كفاية قصد الأمر المطلق» 
لا خصوص أمره. كما مر آنفاً. 

وللتقريرات' كلام في هذا المقام غير خال, عن النظر. 

الشالث: أنه نه إذا تعدّد السبب لحكم واحد في غير التكليف: فإن كان 


. هذه الكلمة لم ترد في نسخة (أ) ووردت في نسخة (ب)‎ )١( 
"0-1١4 سطر‎ /4١ مطارح الأنظار:‎ )١( 


مسألة التداخل والأقوال فيها مو و ولا اق يك االو نر الم ساسك م 





متعلّقاهما متتحدين من تمام الجهات» كما إذا رُرّجت امرأة واحدة برجل واحد بعقدين 
في زمان واحدء فلا إشكال في تحقّق الزوجيّة» وكذا غيرها من الاحكام الوضعية؛ 
لآنّ مقتضئ ورود العلل المستقلّة على واحد شخصيّ كون كل جزء مِؤثّراً لا وقوعها 
لغوا. 

وإن كانا غتلفين, كا إذا رُيجت باثنين في زمان واحدء أو أوصئ بال لاثنين 
- دُفعة» أو تعاقباً ‏ مع عدم قصد الفسخ للأوّل عند الثاني. . إلى غير ذلك من 
الأمثلة, فقضيّة اختلاف القاعدة الأولية سقوط كل واحد؛ لعدم الترجيح . وعدم 
إمكان تأثير كليهم| استقلالاً. إلا أن يقوم دليل خاصٌ . كم ربا يُدّعى تقدّم أوَل 
الوصايا الواقعة على مال واحد للمتعدّد؛ لإطلاق ما دلّ عل تقدٌّمه؛ بناءً على عدم 
اختصاصه بها اذا كان المتعلّق تلفاً مع عدم وفاء الثُلْثْ أو جميع التركة وتحقيق 
ذلك في الفقه . 

الرابع : أنه لوقلنا بوجوب النزح أو استحبابه تعدا في باب البكثر وأنه مسبّب 
عن وقوع الأشياء النجسة فيها بلا واسطة في البين. فلا إشكال في صحة ماذكره 
المشهور:من وجوب تعدٌّد النزح أو استحبابه إذا وقع متعدّدٌ من جنس واحد أو من 
جنسين متساوبي المقدّر أو مختلفيه» من غير فرق بين كون الوقوعين متقارنين أو 
متلاحقين؛ لما مرّ من أنْ قضيّة الجمع العرفي عدم التداخل فيها إذا كان موضوع 
الجزاء قابلاً للتعدّد كما في المقام . 

وأمّا بناءٌ على أنْ وجوبه غيريّ لرفع القذارة الحاصلة في الماء, وكا هو المقطوع 
من كلم|تهم» بل لم أرّ فيها ما يُوهم الأول إلا ما حكي عن نباية الشيخ”© ‏ قدّس 
سرّه - فلا يتم . 





." النهاية في جرد الفقه والفتاوق:‎ )١( 
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أمَا عل القول بكون النجاسة متحدة الحقيقة من أيّ شيىء حصلت, من دون 
اخشلاف في الرتبة» فواضح ؛ إذ قضيّته حصول النجاسة من الواقع أُوَلاًء وكون 
الثاني لغواً.ء كما هو كذلك في الأسباب الوضوئية . 

وأما اذا قلنا باختلافها في الحقيقة؛ فلأنه وإن تم في القسمين الأخيرين إلا 
أنه لا يتم في الأوّل؛ إذ القول به نما هو في الجنسين, لا في جنس واحد . 

وأما علئ القول بالاتحاد مع الاختلاف في الرتبة ‏ كما هو التحقيق الذي 
انعقدت فتاويهم عليه في باب إصابة النجاسات لغير البئر من الأجسام ‏ فلا يتم في 
جميع الأقسام ؛ إذ لازمه التداخل والاجتزاء بنزح مقدّر واحد في القسمين الأولين» 
وفي الثالث إتيان المقدّر الأكثرة لا إتيان كلا المقدّرين . 

ولا يكاد ينقضي تعيجبي كيف ذهبوا في غير البثر إلى ما ذكرنا من أنه لا يغسل 
الثوب إلآ بمقدار واحد فيه| لاقئ وجودين من جنس واحد أو جنسين متساوبي المقذر 
بلا فرق بين التلاحق والتعاقب؛ ولا يغسل بالأكثر إذا لاقئ جنسين مُختلفي المقدّر 
كا إن لاقئ ثوب غائطاً وبولاً؛ حيث إن الأول يوجب الغسل مرّة واحدة» والثاني 
مرّتين» وفيها أفتوا بوجوب كلا المقدّرين في جميع الأقسام , مع أنَ المسألتين من وادٍء 
فإنه ىا أنَّ المتردّب على الإصابة وجوب النزح في الآبار بقوله ‏ مثلاً -: «إذا وقعت 
فأرة فانزح كذا» فكذلك المترتب عليها وجوب الغسل بقوله : «اغسله من البول 
مرّتين»”©: وكما أنْ القطع حاصل بكون الثاني من باب النجاسة» قلنا بانعقاد 
الظهور فيه؛ لكونه ارتكازي أو لا؛ لكونه خخارجياً. فكذلك بعينه في الأوّل: وكا 
أن القطع حاصل باتّحاد الحقيقة مع اختلاف الرتبة في الثاني» فكذلك في الأول. 





)0 الكاني ": هه/١‏ باب البول يصيب الشوب أو الجسد من كتاب الطهارة. الوسائل ؟ : 
5 وه باب ١‏ من أبواب النجاسات,ء بتفاوت يسير. 


مسألة التداخل والأقوال فيها خنطا لاطا جم كبو اما عا خم ا 


وبالجملة : لم أجد ما يُصلح كلامُهم, وهم أعلم با قالوا. 

والتحقيق ما ذكرنا قلنا بالنجاسة أو لا؛ لأنَْ النزح بناءٌ عليه أبضاً - لرفع 
القذارة الحاصلة في مائهاء الغير البالغة إلى مرتبة توهجب جريان أحكام النجاسة 
المصطلحة» فيجري فيه ما ذكرنا بلا تفاوت . 

الخامس : أنْه لا إشكال في وجوب موافقة المفهوم للمنطوق في القيود المأخوذة 
في الجزاء في الجملة, مثلا: مفهومٌ قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه يوم الجمعة» نفيّ 
وجوبه في ذاك اليوم على تقدير عدم المجيء, لا مطلقاً. 

وَإِنَّا الإشكال في أنه يجب التطابق على الإطلاق أو لاء فإذا كان الجزاء عاماًء 
مثل قوله ‏ عليه السلام -: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»”©, فهل المفهوم 
الموجبة الكليّة أو الجزئية”©, أو مجمل؟ 

وجوه : من أن المعلّق على الكرْيّة عدم التنجيس » أو العموم؟ 

وبعبارة أخرئى: العموم أخذ بنحو الآليّ او الموضوعية؟ 

قال في دغاية المسؤول»7" والتقريرات©»: إِنَّ الظاهر عرفاً عند عدم القرينة 
على واحد مني| هو الأوّل . 

وفيه منع . 

ويظهر من الشيخ ‏ قدّس سر في «كتاب الطهارة»”؟: امتناع تعليق العموم 
)١(‏ الكافي م: ١/8‏ و؟ باب الماء الذي لا ينججسه شىء من كتاب الطهارة؛ الوسائل 1١١1 :١‏ - 

0 ل نر اساي ارا ممست 

(؟) كذاء والأصحٌ : فهل المفهوم موجبة كليّة أو جزئية . . 
() غاية المسؤول في علم الأأُصول: 788 8804 . 
(4) مطارح الأنظار: /١104‏ سطر ١8‏ -؟75. 
(ه) كتاب الطهارة : 4 سطر م7 #" لكن في المصدر: حتئ يكفي في انتفائه انتفاء قيده. 


15" .......................0.. المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الشرط 





فيه| كان مُستفاداً من وقوع النكرة في سياق النفي ؛ حيث قال في المثال المتقلّم : (لكن 
العموم في السالبة الكليّة ليس من قيود السلب؛ حتئ يكفي في انتفائه انتفاوه, ولا 
يصلح أن يكون من قيود المسلوب» والآلم يكن السلب كلياً. انتهئ . 

والجواب : أن المعلّق ليس نفس السلب؛ حتئ يحتاج إلى كون العموم من 
قيوده» بل نفس العموم الجائي من قبَّل السلب» فحيئئظٍ ينتفي بانتفائه”". 

والظاهر أنه لا ظهور للكلام في واحد من الأمرين » فيتعين الاخير» ويرجع 
إى9) الأصول العمليّة. 

السادس : أنه إذا كان الشرط عاماء مثل قوله : «إذا جاء العلماء؛: فإن كان 
الحكم المذكور ثابتاً لغبرهم: كما إذا عقبه بقوله: «فأكرم 5-0 ففي كونه مُعلّقاً 
على العموم أو عل كل واحد؛ تمعة كوه عوط مرأةء فحينئذٍ يكون ثابتاً | إذا 
جاء أحدهم ا : وجهان: 

الظاهر هو الأوّل ما لم تقم قرينة مع الثاني» فينتفي الوجوب إذا تخلف واحد 
قف 2 5 

وإن كان ثابتاً ل هم, كما اذا عقّبه بقوله : «فأكرمهم», فربا يقال بالتوزيع ؛ 

بمعنى أنْ وجوب | إكرام كل واحد معلق عل جيئه . 

وفيه إشكال ؛ إذ ظاهره ترتب إكرام الكل على العموم» ولا أقلّ من الإجمال . 

السابع : أن قوله عليه السلام: كلها تكن للب ترما عق مورة 





)١(‏ في ال ختين : «بانتفاء» , والصحيح ما أثبتناه. 
(5)في (أ): دف والصحيح ما اثبتناه» كيا هو المحتمل في نسخة (ب). 


مسألة التداخل والأقوال فيها 1 





كاين ليس من قبيل «إذا كان الماء قدر كرعم27؛ إد الحزاء ليس عاماء ولا من 
قبيل «إذا جاء العلماء فأكرم زيدأ»؛ لأنْ الحكم المذكور ثابت بنفس ما ذكر في 
الشرطء ولا من قبيل «إذا جاء العلماء فأكرمهم) » كا لا يخفئ على المتأمل» بل هو 
سنخ خاصٌ من القضايا الشرطية المجمل مفهومهاء المردّد بين السالبة الكليّة 
والحرئية» فحينئذ إن كان قدر متيقن ‏ كما في المثال؛ لأنْ الكافر وأخويه نجس 

قطعاً ‏ فهو داخل في المفهوم , وإلآ فيرجع إلى الأصل العملي» كما هو الحال في غير 


القدر المتيقن . 
ومنه يظهر ضعف ما في التقريرات7 من جعله من قبيل قوله «إذا كان 
الماء. .»0 وأنه يحكم بالعموم . 


وكذا ضعف ما في «غاية المسؤول)”): من ابتناء العموم في الخبر على أن 
المفهوم هل يؤخذ مطلقأء بأن يقال: إن مفهوم «إذا جاءك زيد فأكرمه» عدم وجوب 
إكرامه عند عدم المجيء في جميع حالاته من القعود والقيام وغيرهماء أو يكفي ثبوته 
في بعضها كا في حال القعود مثلاء فيقال في الخبر: إن حرمة الشرب هل هي في 
جميع أفراد الحيوان الغير الماكول اللحم أو في بعضها؟ ثم حكم بالأول. 

وأنت خبير بعدم ابتنائه على تلك المسألة» بل هي سنخ من القضايا المجمل 
مفهومهاء وإن قلنا بالإطلاق في المسألة المذكورة» ى] هو التحقيق. 





)١(‏ الحديث منقول بالمضون. راجع الوسائل :١‏ 1/1117 و" و4 5 باب ه من أبواب الأسآر 
ومستدرك الوسائل ١‏ ؛ ./؟ و" باب " من أبواب الأسار. 

(1) تقدّم تخريجه قريبا. 

("3) مطارح الأنظار: 4 سطر 08 . 

(4) غاية المسؤول في علم الأصول: 89 .14١‏ 


م ما 10044 القضد الثالث: في المقاهيم : مفهوم الوصف 


فصل 
الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه0150 مطلقا ؛ لعدم 





(85/) قوله: (للوصف وما بحكمه. . . ) إلى آخره . 

الظاهر أن المراد من الوصف هو المشتقٌ النحوي الدالٌ عل. عنوانٍ منطبق على 
الذات متترّع عته باعتبار تليّسها بمبدأ خارجي ؛ من غير فرق بون أن يكون معتمداً 
على الموصوف وغيره, لا المشتقٌ بالمعنئ الذي تقدّم في مبحث المشتقٌ» الشامل لمثل 
العبد والزوج من الجوامد» ولا خصوص الوصف النحوي . 

ومراده تما كان بحكمه مثل قوله عليه السلام : «لثن يمت بطنُ الرجل قيحاأ 
خيرٌ من أن يمت شعراًة20» فإنها كناية عن كثرة الشعرء فإنّه وإن لم يدل على عنوان 
جار على الذاتء إلا أنه مثله في ملاك النزاع . 

وهذا أولى نما عنون به التقريرات” من قوله : (إثبات حكم لذات مأخوذة مع 
بعض صفاتها) ؛ لعدم شموله لغير المعتمد؛ بناءً على عدم أخذ الذات في المشتقٌ 
وإن ادّعئ الشمول. 

اللهم إلا أن يكون مراده من الذات: ما ثبت الحكم له لَبَاّ وإن لم يكن له 
عين ولا أثر في مرتبة الاستعمال . 

ثم إن الاقوال في المسألة ثلاثة : الدلالة على الانتفاء مطلقاًء وعدمها كذلك» 
والتفصيل المحكيئّ عن العلامة “بين استفادة علَّيّة الوصف. فالدلالة» وبين غيره» 





81 179181 :١ صحيح البخاري 8: 40» تفسير القرطبي : 16. مستدرك ابن حنبل‎ )١( 
."18 المعجم الكبير للطبراني ؟1:‎ .5448 :٠١ فتح الباري لابن حجر‎ 

(؟) مطارح الأنظار: 147/سطر 4. 

() نسب الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ هذا التفصيل إلى العلامة ‏ طاب ثراه ‏ في مطارح الأنظار: /١187‏ 
سطر لا -78. 


ثبوت الوضع » وعدم لزوم اللغوية بدونه ؟؛ لعدم انحصار الفائدة به 
وعدم قرينة أخرئى ملازمة له وعلّيته ‏ فيا إذا استفيدت ‏ غير مُقتضية 
له كما لا يخفئ » ومع كونبا بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له, إلا 





فالعدم . 

ولا إشكال في ضعفه, 1 اأف ات 

والقائل بالمفهوم مطلقاً لاب أن يُثبت ظهور اللفظ فيه ؛ بحيث لولم تقم قرينة 
شخصيّة على الخلاف لكان متبعاً. 

الذي اتدل أو 0 الاستدلال به له وجوه : 

وفيه 5 0 

وثانياً : منع -حجيته . 

الثاني : التبادر. 

وفيه مع واضح ‏ مضافاً إلى ما يرد عليه معامن أنْه لوكان موضوعاًلمعنىٌ يستلزم 
المفهوم , لما صِمّ استعماله في غيره إلا بلحاظ العلاقة» ولا صم الجواب عند 
المخاصمة : بأنّه لا مفهوم له. 

الثالث: دعوت الانصراف: إِمّا لغلبة وجود الوصف العلي المنحصرء أو 

والأولى ممنوعة صغرئى وكبرئى» وكذا الثانية والثالثة ممنوعتان صُغرى . 

الرابع : الإطلاق بدعوئى: أنه إذا أحرز كون المتكلّم في مقام بيان جميع علل 
الحكم واقتصر عليه يثبت أنها علّة منحصرة . 

وفيه : أُوَلاٌ: منع إحرازه إلا نادراً؛ لعدم لفظ مطلق في البين حتئ يحمل على 
مقام البيان في صورة الشكٌ أيضاً. 

وثانياً أنه لا ينفع القائل بالمفهوم . كما ظهر من تحرير محل النزاع . 


لضن .....6....6....6.............. المقصد الثالث: في المفاهيم: مفهوم الوصف 


نه لم يكن من مفهوم الوصف؛ ضرورة أنه قضيّة العلّة الكذائية 
0 وهو مما لا إشكال فيه ولا 
كلام فلا وجه لجعله تتفصيلا في محل النزاع , ومورداً للنقض والإبرام . 
ولا ينان ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن ا 
لأنْ الاحترازيّة لا توجب إلآ تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة, 





الخامس : كون المفهوم أظهر الفوائد. 

هركاو ل 

السادس: لزوم اللُغوية بدونه . 

وفيه: ‏ مع أنه منافب لسابقه ‏ منع الانحصار. 

السابع : ما افق عليه من أن الأصل في القيد أن يكون احترازياً . 

وفيه أولا: منع الحجية . 

وثانياً: أن الاحترازيّة تحصل بانتفاء شخص الحكم, ولا تحتاج إلى انتفاء 
سئححة , 

الشامن: ذهاب المشهور إلى حمل المطلق على المقيْد, ولو لم يكن مفهوم 
للوصف ل يكن له وجهء بل يُؤُخذ بإطلاق المطلق. 

وفيه : أوْلا : أنّهِ يكفي فيه كونه دخيلاً في شخص الحكم, لا في سنخهء ولذا 
يحتاج الحمل المذكور إلى إحراز وحدة الحكم في الدليلين» كما أشار إله بقوله : (فيها 
وجد شرائطه . . .)إلى آخره» ولو كان من جهة المفهوم لم يجحتج إليه 

بيانه : أنّه بعد القطع بالاتحاد يقع التعارض بين المنطوقين: ظهور المطلق في 
الإطلاق. ولازمه كون وجوب الخصوصيّات من باب التخيير العقلي » وظهور المقيد 
في كون الخصوصيّة داخلة في المطلوب, وأنْ الواجب هي الطبيعة مع الحصوضية 
المذكورة» فتكون واجبة بالوجوب التعبيني: وحيث كان الثاني أقوئى يرفع اليد عن 
الإطلاق. 


عدم دلالة الوصف على المفهوم افيف اجا امسا وب لاو ا ا 
مثل ما إذا كان بهذا( الضيق بلفظ واحدء. فلا فرق أن يقال: «جتنى 
بإنسان» أو «بحيوان ناطق», كا أنه لا يلزم في حمل المطلق على لمقيّد - 
فيما وجد شرائطه ‏ إلا ذلك من دون حاجة فيه إل دلالته على المفهوم , 
فإنه من المعلوم أن قضيّة الحمل ليس إلآ أن المراد بالمطلق هو المقيّد 
وكأنه لا يكون في البين غيره» بل ربا قيل2: إنه لا وجه للحمل لوكان 
بلحاظ المفهوم, فإِنَ ظهوره فيه ليس بأقوتئى من ظهور المطلق في 
الإطلاق كي يحمل عليه» لول نقل بأنّه الأقرق؛ لكونه بالمنطوق. كما 
لا يخفئ . 
وأمّا الاستدلال على ذلك - أي عدم الدلالة على المفهوم - باية 
لِوَرَبائيَكُمُ آللاتي في بوركم 74 ففيه أنْ الاستعال في غيره أحياناً 
مع القريئة مما لا يكاد يُنكر, كا في الآية قطعاًء مع أنه يعتبر في دلالته 
0 عند القائل بالدلالة ‏ أن لا يكون وارداً مورد الغالب ىا في 





هذا على مختاره من أنْ التنافي بين المطلق والمقيّد موقوف على إحراز الوجدة. 

وأما على المختار من عدم الحاجة إليه فوقوع التنافي بينهها من جهة أخرى» 
يأتي بيانها في المطلق والمقيّد . 

وثانياً: ما أشار إليه بقوله : (بل ربَّا قيل. . .) إلى آخره. 

لكن فيه منع ؛ لأنْ الملاك في التقدّم هي الأقوائية» وهي ليست دائرة مدار 
المنطوقيّة دائها. 





, 407 :1 كذا في جميع النسخ , والظاهر أن الصحيح : «هذاء؛ كما في منتهئ الداراية‎ )١( 
. 15-6 (؟) مطارح الأنظار: 147/ سطر‎ 
. 37 النساء:‎ )9( 


رضن ..0002.06.....6.6....2..0.0.0... المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الوصف 
الايةع ووجه الاعتبار واضح ؛ لعدم دلالته معه عل الاختصاص 197" , 
وبدونها لا يكاد يتوهّم دلالته على المفهوم , فافهم . 





(1/810) قوله : (لعدم دلالته معه على الاختصاص . . . ) إلى آخره . 

اعتبار عدم الغلبة في الوصف في المفهوم يحتاج إلى صُغرى وكبرى مذكورتين 
في المتن : 

أمَا الكبرى فواضحة . 

وأمّا الصّغْرئىو[هي ]7''عدم الدلالة على الاختصاص فقد ذكروا لها وجهين : 

الأوّل: ما كي" عن الرازي”” من أن الباعث على التخصيص هي 
العادة؛ فإِن الربيب غالباً يكون في الحجور, وإذا احتمل أن يكون ذلك هو الوجه 
في التخصيصء» لم يغلب على الظنٌ أنْ سببه نفي الحكم عا عداه. انتهئ . 

وفيه: أنه يُناسب القول بالمفهوم من باب لزوم اللّغوية» أو القول باشتراط 
حجيّة الظواهر بالظنّْ الشخصي, وكلاهما كما ترق. 

الثاني: ما في «القوانين)9» من أنْ النادر إِنّْما هو المحتاج حكمه إلى التنبيه» 
والأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللفظ الُعرَّى فلوحصل احتياج في 
الانفهام من اللفظ فإن) يحصل في النادر» فالنكتة في الذكر لابدٌ أن تكون”” شيئا 
اخخر لا تخصيص الحكم بالغالب», وهو فيما نحن فيه التشبيه بالولد. 

وأورد عليه في التقريرات”" بها حاصله : أنه إن كان مراده: أن انصراف 





. في السختين: هو.‎ )١( 

(؟) حكاه عنه في مطارح الأنظار: 184/ سطر 7١‏ . 
5 العسر الكير أرمباتيخ الغيت 1100 
(4) قوانين الأصول /١8١ :١‏ سطر .18-1١*‏ 
(5) في اللسختين : «يكون»؛, والصحيح ما أثبتناه. 
(5) مطارح الأنظار؛ 4 سطر #, 


جريان النزاع فيما لا يصدق عليه الوصف والموصوف رم لخ ا ل 1 
تذنيب: لا يخفئ أنه لا شبهة في جريان النزاع» فبما إذا كان 
الوصف أخصٌ من موصوفه”"" ولو من وجه؛ في مورد الافتراق من 


المطلق إل الأفراد الشائعة يغبض وجهاً لعدم إرادة المفهوم مع إمكانباء فهو مُطالب 
بالفرق بين الوصف الغالب وغيره. وإن كان مراده: كونه موجباً لامتناع ارادة 
المفهوم » فهو ممنوع » بل غاية ما يلزم من الانصراف المذكور اختصاص الحكم الّْنشأ 
بالفرد الغلبء وهو غبر الدلالة على المفهوم» فيمكن أن يكون التقييد بالوصف 
للدلالة عليه . 

أقول :فيه : مضافاً إل ما ذكر_أنَّ الغلبة ليسث منشأ للانصراف» كبا أشرنا 
إليه مراراً. 

فتبينٌ أنَّ ما اشتهر من أنْ الوصف الغالب لا مفهوم له مما لا أصل له. 

ثم إن في كون الاية.مثالا له نظرا واضحا؛ إذ ليس الغالب في الربيب كونه 
في الحجور. 

(7/88) قوله: (لا شبهة في جريان النزاع في) إذا كان الوصف أخص من 
موصوفه . . . ) إل آخره . 

الوصف: إما أخص من الموصوف نحو «جثني بإنسان كريم», ولا إشكال في 
إمكان النزاع فيه بل ولا في جريانه, أو أعمُ منه من وجه نحو دفي الغنم السائمة 
زكاة»”"2 فإِن مادّة الاجتماع هو المنطوق» ومادّة افتراق الوصف هي الإبل السائمة, 
ولا إشكال في عدم النزاع فيها بالنسبة إلى الوصف, نعم ه وكذلك في اللقب. وماذة 
الافتراق من طرف الموصوف هي الغنم المعلوفة» ولا إشكال في إمكان النزاع فيه» 
بل ولا في جريانه أيضاً. 

وأمّا ما لا يصدق عليه واحد منهي| كالإبل المعلوفة ففيه إشكال يأتي . 





)١(‏ عوالي اللالي العزيزية ١‏ : ؤ"/ ٠ه‏ / المسلك الثالث من الباب الأول بتفاوت يسير. 


فض 0......................5... المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الوصف 


جانب الموصوف» وأما فق غيره ففي جريانه إشكال 20507 أظهره ه عدم 
جريانه. وإن كان يظهر ما عن بعض الشافعيّة؟ ‏ حيث قال رفون : 
2 لدم البنائمة راق يدل عل تلم الزكاة في معلوفة الإبل) و 
فيه؛ ولعلٌ وجهّهُ استفادة العلة المنحصرة منه. 

وعليه فيجري فيم| كان الوصف مساوياًة""" | أوأعمٌ مطلقاً أيضاً. 
فيدلٌ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه» فلا وجه في التفضيز 0510 

وإمًا أعم كالإنسان الماشي, أو مساو كالإنسانالمتعجّبء وعلى تقدير الجريان 
في الأخيرين يكون المفهوم انتفاء سنخ الحكم عن غير الماشي والمتعجّب ولولم يكن 
إنساناً. كما هو المفروض . 

(785) قوله: (وأما في غيره ففي جريانه إشكال. . . ) إلى آخره. 

المراد من الغير هو ما لم يصدق عليه واحد من الموصوف والوصف. كالإبل 
المعلوفة ؛ لوجهين : 

الأول: ما نقله عن الشافعم”) 

الثاني: ما عرفت من أنه في مادّة افتراق الموصوف لاإشكال في الجريان» وفي 
مادة افتراق الوصف لا معنئ له من جهة الوصف, ومورد الاجتماع داخل في 
المنطوق . 

(740) قوله : (وعليه فيجري فيما كان الوصف مساوياً. . . ) إلى آخره. 

في الملازمة المذكورة نظر يأتي . 

(41) قوله: (فلا وجه في التفصيل . . . ) إلى آخره . 

المفضّل هو صاحب التقريرات”" حيث اختار عدم الجريان في الأعمّ 
)١(‏ نقله عنهم في مطارح الأنظار: سطر 77 -57» المنخول للغزالي: 777 . 


(1) خرّج في المتن قريباً. 
() مطارح الأنظار: /١87‏ سطر 7-57١‏ ,. 








جريات النزاع فيها لا يصدق عليه الوصف والموصوف ا د 111 
بينهها وبين ما إذا كان أخصٌّ من وجه ؛ في] إذا كان الافتراق من جانب 
العو بأنه لا وحصة للنزاع فيهم!؛ معلل بعدم الموضوع . 





والممساوي اد بانتفاء الموضوع , وفي الأعم من وجه بعد استظهار الخريان من 
بعض الشافعية”© قال: (أو لا يجري كما عن جماعة ‏ الظاهر هو الثاني)» ثم علّله 
بها يرجع إلى انتفاء الموضوع . وهو موافق للمتن في اختيار عدم الجريان في الثلاثة 
0 فلا وجه للرد عليه 

والتحقيق : أنه لو كان مرا إمكان التزاع فلا | إشكال فه في كل, متها ؛ لأنه 
لا إشكال في إمكان المنازعة في أنه هل يدل الوصف على انتفاء السنخ عن غير مورده 
ولو في غير هذا الموضوع» أو لا يدلّ إلا على انتفائه مع حفظ الموضوع المذكور؟ 
وكأنها تخيلا أله لايك فى المفهوم من حفظ الموضوع المذكور في القضية وقد عرفت 
فيم| تقدّم ا ا ون هن يفول :1ه 
حكم لغير مذكورء وعلى أيّ تقدير لايلزم حفظ الموضوع المذكور في المنطوق في 
المفهوم . 

وإن كان المراد وقوع النزاع فلا إشكال في وقوعه في الأعمم من وجه؛ لقول 
الشافعي المتقدّم» وأما الاخران فلم يعلم الوقوع فيهما وإن احتمل . 

ومنه يظهر سر عدم الملازمة المتقدّمة . 

(7/945) قوله : (فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف. . . ) إلى آخره. 

قد عر في التقريرات”" أيضاًء والظاهر أنه سهو من القلم؛ إذ افتراقه في 
الإبل السائمة, ولا إشكال في عدم جريان النزاع فيه من جهة الوصف. والمراد ما 
لم يصدق عليه واحد من الموصوف والصفة. وهي الإبل المعلوفة» كم يشهد به 





)١(‏ مر تخريجه قريباً. 
)١(‏ مطارح الأنظار: ١م‏ سطر؟77. 


رضن الال اس ا ا انر سدم شي د بحن ؟ المقصتك. الثالت :* في المفاهيم : مفهوم الغاية 
واستظهار جريانه من بعض الشافعيّة فيه الا يخفئ, فتأمّل جيّداً. 
فصل 

هل الغاية في القضيّة تدلٌ على | رتفاع الحكم عنما بعد الغاية ؛ بناء 
على دخول الغاية ف ال أو قينا ]27 بعدها؛ بناء عل 
خروجهاء أو لا؟ 

فيه خللاف» وقد 0 إلى المشهور الدلالة على الارتفاع , 
وإلمى جماعة منهم السيد”) 





استظهار جريانه من بعض الشافعية”'' القائل بعدم الزكاة في معلوفة الإبل بمقتضئ 
مفهوم «في الغنم السائمة زكاة)7 . 
)١(‏ سلامة التعبير تقتضي هذه الإضافة. 
(؟)الشيخ الام - قدّس سرًه ‏ في مطارح الأنظار: 185/ سطر ١4‏ . 
(*) الذريعة | إل اصول الشرينة ١‏ 08-4 4. 
السيد: هو أبو القاسم عل بن أبي أحمد الحسين بن موسئ» ذو المجدين علمٌ الشُدى السيّد 
الأجلّ المرتضئ » كما كان يلقب بالانيني ؛ حيث كان له من كلّ شىء ثمانون, فكتبه كانت ثيانين 
ألف مجلد. وحتئ عمره كان ثمانين سنة ؛ حيث ولد سنة 88 ه في شهر رجبء وتوفي عام :+490 
ه في شهر ربيع الأول . كان من أساتذته الشيخ المفيد ‏ رضوان الله عليه ومن تلامذته الشيخ 
الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله عليه . 
كان مما ني لعلو نجمعا على فضله» وهومع تفوقه في العلوم كان له ديوان شعرٍ يزيد عل 
عشرين ألف بيت . ومن كتبه : الشافي في الإمامة. واللخض فق الأصول: والذخيرة في الأصول» 
وجمل العلم والعمل» والمقنع في الغيبة» ومسائل الخلاف في الفقه. ومسائل الانفرادات في الفقه» 
وكتاب البرق: وكتاب الطيف والخيال, وكتاب الشيب والشباب. . . الخ . 
(الفهرست: 58 ,.٠١١‏ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة :  40/.‏ 456). 
(4) تقدّم تخريجه في المتن قريباً . 
(5) مر تخريجه انفا. 





التحقيق : في دلالة الغاية عل المفهوم اا ااا 00 
والشيخ ”"', عدم الدلالة عليه . 
والتحقيق : أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيداً 


الحجو؟ » كما في قوله ونيا حل ا 6 
كل شيء ظاهر عور تعلم أنه قذرن” '» كانت دالة على ارتفاعه عند 





(1/47) قوله : (كما في قوله : كل شيء لك حلال. . . ) إِلىْ آخره . 

ي كو الثالن من قبيل كون الغاية قيدالمحكم نظر» بل الاظهر كول ظاهرً 
في كون الغاية قيدأً للموضوعء وأنْه لا يفهم من المثالين إلا قاعدة الشك, لا 
القاعدة الاجتهادية من الْمْيَىْء والاستصحاب من الغاية» كما هو مبناه ‏ قدّس 
سرّه ‏ على ما سيأتي في الاستصحاب . والأولى التمثيل له بقوله: «هذا حلال لك 
إل مجيء زيد» مثلا . 





(١)عدة‏ الأصول ؟: 14". 
الشيخ ا ا 
قدم العراق سنة 4١4‏ ه. تلمّذ على الشيخ المفيد والسيّد المرتضئ وأبي الحسين عل بن أحمد 
القمي . هاجر إلى ربوة العلم ومربض المرتضئ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خوفاً من فتنة التهبت 
ببغداد فأحرقت كتبه وكرسي درسه, توفي ودفن في النجف الأشرف سنة ه له مصئّفات 
كشيرة منها: التبيان في التفسير, والتهذيب, والاستبصار في الحديث, والمبسوط, والخلاف في 
الفقه. والعُدّة قي الأصول. 
(الكنئ والألقاب ؟ : لاه") . 
(؟) الكاني ه: 4١/817‏ باب النوادر من كتاب المعيشة , باختلاف يسير. 
(") التهذيب ١١9 //84 :١‏ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات . باختلاف يسير. 


فض 2.0.......6....6........5....... المقصد الثالث: في المفاهيم : مفهوم الغاية 


حصوطا؛ لانسباق ذلك منباء كا لا يخفئ , وكونه قضية تقييده بها 
وإلآ لما كان" ما جعل9"" غاية له بغاية» وهو واضح إلى النهاية . 





() أي مقتضئ تفييد الحكم بالغاية. [المحقق الخراساني قدّس سره] . 


(4/) قوله : (و إلا لما كان ما ججعل غاية. . . ) إلى آخره . 

يعني أنه لولم ينقطع الحكم عند الغاية لَلَرم الخلّف . 

ولكن رب) يستشكل فيه؛ بأنه لا يتم بناءً على قول الشيخ ‏ قدّس سره -: من 
رجوع قيود الحكم في الحقيقة إلى الموضوع ؛ إذ ‏ حينئذٍ - يصير ما يكون7' غاية 
للحكم في ظاهر الدليل غاية للموضوع » وسيأتي أنها ليس لها مفهوم . 

وفيه أوْلاً : أنه لا يقدح عدم تماميّته ؛ بناءًٌ على قول باطل عنده . 

وثانياً: أن ما نقل عنه في إثبات هذا المطلب منحصر في الحكم الذي هو مفاد 
الحرف. وفي الطلب ولو كان مفاد غيره. فلا يجري قُْ الحكم الغير الطلبي الذي 
يكون مفاد الاسم نظير المثالين . 

وثالثاً: أنَّ ثمرة كونها غاية ‏ في ظاهر الكلام - للحكم ثبوت مفهوم لاء وإن 
كانت لَبَاّ غاية للموضوع» نظير ما أشرنا إليه في مقدّمة الواجب من أنَّ ثمرةَ رجوع 
القيد في الظاهر إلى الميئة ‏ وإن كان لَبَاّ راجعاً إلى المادة ‏ عدم ترشّح الوجوب من 
الواجب إليه . 


ع 0 
)١(‏ في بعض النسخ : وكانت)) والصحيح ما أثبتناه من نسخ اخرى . 
(1) في النسختين: تكون. . 


التحقيق : في دلالة الغاية على المفهوم ااا 

وأمّا إذا كانت بحسبها قيداً للموضوع » مثل «سر من البصرة إلى 
الكوفة)*"2, فحالمها حال الوصف في عدم الدلالة؛ وإن كان تحديده 
بها بملاحظة حكمه وتعلّق الطلب به وقضيّته ليس إلا عدم الحكم 
فيها إلا بالمغيّئ ؛ من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره ؛ 
لعدم ثبوت وضع لذلك7؟", وعدم قرينة ملازئة ها زلوقالا دلك 
على اختصاص الحكم به. وفائدة التحديد مها كسائر أنحاء التقييد - 
غير منحصرة بإفادته ى) مر في الوصفف. 





(4/) قوله : (مثل سر من البصرة إلى الكوفة . . . ) إلى آخره. 

حيف إن الأقياء النهاك امن خضوصتات' السين كالابتداءء :من 
خصوصيّات الهيئة» وحاصل المعنئ : أنْ السير المقيّد بكونه”"2 من كذا إلى كذا 

(95/) قوله : (لعدم ثبوت وضع لذلك. . .) إل آخره. 

وأوزد عليه الأستاذ: أنه لا وجه لإطلاق القول بأنّه لا مفهوم لما؛ لأن تقييد 
الموضوع به يكون تارة بلحاظ شخص الحكمء فلا مفهوم حينئلٍ» وأخرى يكون 

وفيه : أنْ المعلوم من اللفظ كون التقييد بلحاظ الحكم, وأا أنه بلحاظ 
شخصه أو سنخه فلا دلالة له في مقام الإثبات؛ لا وضعاًء ولا بالقريئة العامّة» فلا 
يثبت المفهوم . 
فإطلاق العبارة في محلّه . 





(1) في نسخه (أ): «لكونه»؛ الصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


ليقن 02.6.02.6202..6..26020020000000... المقصد الثالث: في المفاهيم: مفهوم الغاية 

ثم إنه في الغاية حلاف7"" آخرء كما أشرنا إليه”: وهو أنها هل 
هي داخلة في المغيّئْ بحسب الحكم» أو خارجة عنه؟ 

والأظهر خروجها؛ لكونها من حدوده؛ فلا تكون محكومة 
بحكمه: ودخوها”" فيه في بعض الموارد نما يكون بالقرينة» وعليه تكون 
كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأوّلء كما أنه على القول الاخر تكون 
محكومة باحكم منطوقاً. 

ثم لا يخفئ أنْ هذا الخلاف لا يكاد يُعقل"" جريانه فيا إذا 





(1/917) قوله : (ثم نه في الغاية خلاف. . . ) إلىْ آخره . 

لمراد من الغاية هنا دخول «إلى» أو «حتئ»» كما أنْ المراد منها في المقام الأول 
نفس هاتين الكلمتين, وأمًا الغاية بمعنئ المسافة نحو قوهم : «إلى) لانتهاء الغاية. 
أو بمعنئ النباية» وهو حدّ فقدان الشيء» فليست بمرادة في واحد منهه. 

(44/) قوله : (لا يكاد يعقل. . .) إلى آخره. 

يعني بالعنوان المتقدّم, وهو «أنَّ الغاية داخلة في المغْيّئْ بحسب الحكم)؛ 
أن المغيئ ‏ حينئلٍ ‏ نفس الحكم» فلابدٌ من تغيير العنوان بأن يقال: هل الحكم 
ينقطع عن الغاية» أو يستمرٌ إل ما بعدها؟ وإن كان الأظهر هو الانقطاع» كما أن 
الأظهر في قيد الموضوع هو الخروج» وكون الكلام ساكتاً عن الغاية وما بعدها. 





. وذلك في عنوان البحث؛ بقوله: ( بناء عل دخول الغاية في المغيئ)‎ )١( 
(؟) في أكثر النسخ المتوفرة لدي : «دخوله»؛ والصحيح تأنيث الضمير  كما أثبتناه  لرجوعه إلى‎ 
. الغاية» وهو ما عليه إحدى النسخ‎ 


فصل: في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم با مستثنئ منه 2 
كان قيداً للحكم» فلا تخفل". 
نعل 2 2 
لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم ‏ سلبا أو إيجابا 
بالمستثنى مله ولا د يعم المستثنئ » ولذلك يكون الاستثناء و النفي 
انا < الإثبات ا وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعاً » فلا يعبأ 
ب عن أبي حنيفة! 0 من عدم الإفادة؛ تجا ا رلا صلاة إلا 
طبور" 
(*) حيث إن المغيئ حينئذٍ - هو نفس الحكم, لا المحكوم باضخ دان في 
دخول الغاية في حكم المغيئ» أوخارج عنه0") ىا لا يخفئ» نعم يُعقل أن 
يُنازع: في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغْيّىْء بحصول غايته في 
الاصطلاح )2 أي مدمول إلى أوحتئ - أو استمراره في تلك الحال» ولكن الأظهر 
هو انقطاعه, فافهم واستقم . [المحقق الخراساني قدّس سره] . 
(49/) قوله : (محتجّاً بمثل لا صلاة إلا بطهور. . . ) إِلْ آخره. 
وجه الاستدلال: أن الصلاة :إما أسم للصحيح . أو للأعم, وظاهر الكلام 








(1) راجع شرح مختصر الأأصول للعضدي : 754 -7"56. 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي. أحد الأثمّة الأربعة عند أبناء العامة 

قيل: أصله من فارس» ولد عام ه في الكوفة ونشأ مباء كان يبيع الخزٌ ويطلب العلم في 
صباه. ثم انقطع للتدريس والإفتاء؛ تُوق ببغداد عام ١‏ ه. (الكنئ والألقاب :١‏ 60). 

(؟) الفقيه ١/75 :١‏ باب وقت وجوب الطهورء الوسائل :١‏ +59/ ١و5‏ باب ١‏ من أبواب 
الوضوء . 

(") كذا في النسخ المتوفرة لديّ» والموافق للسياق: : أو خروجها عنه. ١‏ 

(4) في أحدى اللسخ : (بحصول غايته الاصطلاح. .). وني أخرئى: (غايته الاصطلاحي . .)» 
وني أكثرهنٌ كما أثبتناه. 


كوي ............2...2..... المقصد الثالث: في المفاهيم : الاستثناء وأدوات الحصر 


أو" : يكون المراد من مثله* أنه لا تكون الصلاة التى 





أن الخبر المقدّر من أفعال العموم . 
وعلى الأوّل فلودلٌ الاستثناء على الإثبات لدلّ على وجود الصلاة عند وجدان 
الطهارة» وجدت سائر الشرائط والأجزاء أولا. 
وعلى الثاني لا يمكن حفظ ظهور الكلام ؛ إذ ظاهره نفي وجود الصلاة عند 
فقدان الطهارة» وهو معلوم العدم فلابدٌ من التجوز: إمّا في لفظ «الصلاة» 
باستعماله في الفرد الصحيح » أو تقدير كلمة «الصحيحة)؛ لتكون صفةً لاسم «لا» 
أو تقدير الخبر كلمة «صحيحة», فحيئظٍ لو دلّ الاستثناء على الإثبات لدل على 
فيج العالةة عد فذاق الطيازة ولو انتفئ رسائرها يعتير آيضا: 
)6١(‏ قوله : (ضرورة ضعف احتجاجه أوَلاً . . . ) إلى آخره. 
يمكن الجواب بوجه آخر أشار إليه في الهامش» وهو أن الظاهر في مثل هذه 
التراكيب كون الخبر المقدَّر كلمة «مكن» والمراد أن الصلاة غير ممكنة, أو الصلاة 
الصحيحة غير ممكنة إلآ بالطهورء فيصير مفاد الاستثناء أثها ممكنة معه. وإذا 
اجتمعت الأجزاء وسائر الشرائط صارت فعليّة, وإلآ بقيت على إمكانها؛ لأنْ الثىء 
في حال عدم عَلَته ممكن, بخلاف الصلاة مع عدم الطهور؛ لأنّْ الشيء مع لحاظ 
عدم علته قيدا غير ممكن» ىا هو المفروض طرف المستثنئ منه . 
)8١1(‏ قوله : (بكون المراد من مثله . . . ) إلى آخره . 
(:*) بل المراد من مثله في المستثنئ منه نفي الإمكان”'», وأنه لا يكاد يكون بدون 
المستثنئ , وقضيته ليس إلا إمكان ثبوته معه لا ثبوته فعلاً؛ لما هو واضح لمن راجع 
أمثاله من القضايا العرفية . [المحقق الخراساني ‏ قدّس سرًّه] . 


)١(‏ في بعص النسخ : (نفي الإمكان ذاته)؛ وفي أكثرهنٌ كما أثبتناه. 





في الاستدلال بكلمة التوحيد على المقام 0011 000 0 000 ااا اا 
كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة» إلا إذا كانت 
زاجنذة للظهارقاء وندونا لذاتكون سداذةاعل | وحس: وصناذة تامة امور 
بها على آخر. 

وتانيا :نان الاستعمال مع القرينة ‏ كما في مثل التركيب - مما عُلم 
فيه الحال, لا دلالة له على مدّعاه أصلاء كا لا يخفئ . 

ومنه قد انقدح(©: أنه لا موقع للاستدلال على المدّعئ بقبول 
رسول الله صل الله عليه وآله ‏ إسلامٌ من قال كلمة التوحيد؛ لإمكان 
دعو أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال. 





بيانه : أن الكلام مسوق لإثبات جزء للمركب أو شرط له. وفي مثله لابدّ 
من اعتبار كون المركّب واجداً لجميع ما يعتبر فيه شطراً أو شرطاًء غير المذكور بعد 
كلمة «إلآ» ؛لأنهلولم يكن كذلك كان استنادٌ الانتفاء إلى انتفاء الشرط المذكورء دون 
انتفاء غيره من الأمور المعتبرة» ترجيحاً بلا مرجّح , فيكون المعنئ : أنه لا صلاة أو 
لا صبّة لها إل إذا كانت واجدة للطهارة» وإذا كانت كذلك فهي صلاة فعلاً أو 


صحيحة كذلك. 





- "37 رد عل صاحب الفصول والشيخ - قدّس سرهما  راجع الفصول الغروية : 6 سطر‎ )١( 
6 - 79 سطر‎ /١41/ أض ومطارح الأنظار:‎ 


فض ..................... المقصد الثالث: في المفاهيم : الاستثناء وأدوات الحتصر 


والإشكالٌ قْ دلالتها0'9 عليه ينان خبر «لا»: إما يقدّر 





. قوله : (والإشكال في دلالتها. . . ) إلى آخره‎ )8١( 

قد استشكل في الكلمة الطيّبة الطاهرة من وجهين : 

الأوّل: ما ذكره المصنف من أنه لا يثبت المقصود, وهو امتناع إله غيره ‏ تبارك 
وتعالى ‏ وإثبات وجوده . 

واستراح بعضهه”" عنه بالتزام أن كملة «لا) اسميّة غير محتاجة إلى الخبر. 

ولكن النظر الدقيق يقضي”» بعدم كفايته ؛ لأنا إذا حملناها على الاسميّة ‏ بأن 
يكون معناها هو السلب المحمولي لا سلب المرتبط - يكون معنئ القضية: الإلة 
معدوم سو الله تعالى. ولا إشكال في أنْ القضيّة لابدٌ لها من جهة. فإن كانت 
الضرورة فالاستثناء لا يذّل إلا على إمكانه تبارك وتعالى» وإن كانت الفعليّة م يدل 
حينئٍ ‏ على امتناع غيره» بل عدم وقوعه» فالإشكال بحاله » مضافاً إلى أن الظاهر 
كون كلمة «لا» لسلب الربط. 

والتحقيق في الجواب : أن المراد من الإله هو الواجب» وحينئٍ يثبت المطلوب 
كان المقدّر «موجود» أو «ممكن»: 

أمًا على الأؤل: فلماذكره المصنف, وحاصله: أن المدلول المطابقي نفي وجود 
غيره» ولكن عدم الوجود في الواجب يستلزم عدم الإمكان باللزوم البين بالمعنى 
الأخصٌ ؛ لأنّه لوكان ممكناً لكان موجوداً» وإلآ لزم احتياجه إلى العلّة» وهو لف ؛ 
إذ المفروض أنه واجب . 

وأمّا على الثاني: فلأنَ ثبوت الإمكان له تبارك وتعالى - مستلزم لوجوده 
باللزوم البين بالمعنئ الأخصٌ؛ لعين ما ذكر آنفاً . 

ولعلّ اقتصار المصئف على الأول لمعلوميّة الثان من تقريب الأؤل, كما لا 





.19/ :١ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة‎ )١( 
في نسخة (أ): «يقتضي», والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب).‎ )( 


في دلالة كلمة التوحيد ات عات مم 


«ممكن»» أو «موجود). وعل كل تقدير لا دلالة لما عليه( : 

أمَا على الأوّل: فلانه9؟ ‏ حينئذ ‏ لا دلالة لها إلا على إثبات 
إمكان وجوده تبارك وتعالى» لا وجوده . 

وأمّا على الثاني : فلأنها وإن دلّت على وجوده تعال؛ إلا أنه لا 
دلالة لما على عدم إمكان إِلهِ آخر. 

مندفعٌ: بأنْ المراد من الإله هو واجب الوجود. ونفي ثبوته 
ووجوده في الخارج » وإثبات فرد منه فيه - وهو الله - يدل بالملازمة البيئة 
على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى؛ ضرورة أنه لولم يكن 
متنعاً لوجد ؛ لكونه من أفراد الواجب . 


يخفئ , ولكن ملاك الدفع كون المراد من الإله واجب الوجود مفهوماًء أو مصداقاً؛ 
بأن يكون معناه مساوقاً لواجب الوجود» كا لو قلنا: إن معناه المعبود بالحقّ وهولا 
يكون إلآ واجباً» والممكن وإن فرض كونه في أعلى مراتب الشرافة ليس مستحقاً 
للعبادة. وإلا انحصر الدفع في الوجه الثاني» كا لا يخفى . 

ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين الاسمية والحرفية . 

الثاني : أن المراد من الإله لوكان مطلق المعبود للزم الكذب ؛ لكثرة المعبودات 
الباطلة» ولو كان المعبود بالحقٌّ للم استثناء الشيء من نفسه؛ لأنْ لفظ الجلالة - 
أيضاً - موضوع لهذا المعنى . 

وفيه : أن لفظ الجحلالة موضوع للفرد الخاصٌ منه المشار إليه بآثاره؛ لأنه عَلّمْ 
على الأظهر لا اسم جنس مثل الإله» فلا يلزم المحذور. 


)١(‏ في بعض النسخ : (لا دلالة لها على التوحيد)» والأكثر كما أثبتناه. 
(1) في أكثر النسخ : «فإنّه»؛ والصحيح ما أثبتناه من إحداهنٌ» والأصحّ : «فاانهاء كعديلتها. 


ايض ..................... المقصد الثالث: في المفاهيم : الاستثناء وأدوات الختصر 
ثم إن الظاهر أنْ دلالة الاستثناء””" على الحكم في طرف 
المستثنئ بالمفهوم. وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنئ منه 
التى دلّت عليها الجملة الاستثنائية . 
نعم لوكانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء ‏ لا بتلك الجملة 
كانت بالمنطوق» كما هوليس ببعيد©'4» وإن كان تعيين ذلك لا يكاد 


و4000 





. قوله : (ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء. . . ) إلى آخره‎ )5١*( 

الوجهان مبئيّان على أنَّ كلمة «إلآ» حرفيّة قد استعملت آلة للغير» ومعناها 
هى الخصوصيّة الموجودة في المعاني الاسميّة والفعليّة» فيكون ثبوت الحكم لما بعدها 
5 عنه من لوازم هذه الخصوصيّة» فيصدق عليه تعريف المفهوم » أو فعلية 
بمعنئ (أستثني) ) وهو العامل في] بعده. فتكون دلالته على أحد الأمرين في عرض 
دلالة المستغني منه على أحدهماء فيكون معنئ «ما جاءني القوم إلا زيد» ما جاءني 
القوم وجاءني زيد» كما قال به بعض النحاة» فيصدق عليه تعريف المنطوق. 
وحيث إِنَّ المتبادر منه المعنئ الآلي, فالحقٌ هو الأول. 

. قوله : (كما هو ليس ببعيد. . . ) إلى آخره‎ )8١4( 

قل عرفت بعده. 

)6١5(‏ قوله : (لا يكاد يفيد. . . ) إلى آخره. 

لعدم ترثّب ثمرة فقهيّة عليه؛ لعدم كون المنطوق والمفهوم موضوعين لحكم 
شرعيّ في الأدلّة» ولا أصولية؛ إذ لا يصغئ إلى ما ذكروا من أنْ المنطوق مقدّم على 
المفهوم في مقام التعارض ؛ إذ الملاك في التقدّم هي الأظهريّة فربّ)ا يكون مفهوم 
أظهر من المنطوق» وربّا يكون بالعكس.ء وربا يتساويان. 


في دلالة «إنها» و «بل» الإضرابية عل الحصر ا و ا ما ا ا 
وما يدل على ال حصر والاختصاص وإن0)” "24 وذلك لتصريح 
أهل اللَّخة(") بذلك. وتبادره منها قطعاً عند أهل العرف والمحاورة . 
ودعوى”(' : أن الإنصاف أ نه لا سبيل لنا إلى ذلك فإِنْ موارد 
استعمال هذه اللفظة محتلفة, ولا يعلم ب| هو مرادف لحا في عرفنا””4؛ 
حتئ يستكشف منه"2 ما هو المتبادر منها . 
غيرٌ مسموعة؛ فإِنْ السبيل إل التبادر لا ينحصر بالانسباق إل 
أذهانناء فإِنْ الانسباق إلى أذهان أهل العرف ‏ أيضاً ‏ سبيل . 
وربما يعد مما دل على الحصر كلمة «بل) الإضرابِيّة9"", 





(807) قوله : (وما يدل على الحصر «إنما». . . ) إلى آخره . 

فيه منع ؛ لعدم تماميّة الدليلين؛ لآنْ الأول ممنوع كبرى: والثاني صغرى. 

)8١0(‏ قوله : زولا يعلم يا هو مرادقف بها في عرلا ... ٠‏ ) إل آخره. 

ومراد التقريرات 0 : أنه ليس لما مرادف في غير اللغة العربيّة. بخلاف أداة 
الشرط وكلمة «إلآ» وأمثاها المرادفة لنظائرها من الكلمات الفارسية . 

)6١8(‏ قوله :«بل» الإضرابية . . . ) إلى آخره. 

لا إشكال في أن «بل» التَرفّي غير مفيدة للحصرء ولكن إذا لم تكن قريئة 
شخصيّة فهل تحمل على الترقي , أو الإضراب. أو يتوقف؟ وجوه. أقريها الأخير. 

ثم إذا عُلم كونها للإضراب, وأحرز معه أحد الوجوه الخمسة المذكورة في 





(1) معردات الراغب: 7" «إنّ أنه وعزاه إل الأزهري في مطارح الأنظار: 184/ سطر 37 . 

(5) المدّعي هو الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في مطارح الأنظار: سطر 51-759 . 

(*) في أكثر النسخ : «منها). وما أثبتئاه موافق لاحدق النسخ المعتمدة» وهو الصحيح ؛ لعود الضمير 
على (ما هو مرادف) . 

(4) مرّتخريجه في التن آنفاً . 


إفوان ..2...........2....... المقصد الثالث: في المفاهيم : الاستثناء وأدوات الحصر 

والتحقيق : أنْ الإضراب على أنحاء : 

منيا: ماكان لالجل أن المضرت عشه إن اتبيه غفلة أوسيقه 
به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه» فلا دلالة له على الحصر 
أصلا؛ فكاله اتن بالمضرت إليْه ابعداء + كالا مخف . 

ومنبا: ما كان لأجل التأكيد. فيكون ذكر المضرب عنه 
كالتوطئة والتمهيد لذكر المُضرب إليه؛ فلا دلالة له عليه أيضاً. 

ومنها: ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أوَلاً» فيدلٌ 
عليه”*2» وهو واضح . 

ومما يفيد الحصر_على ما قيل20- 





المتن والحامش عمل بمقتضاهء وإن لم تحرز أحدها فهل هي ظاهرة في الأخير حتى 
تُفيد الحصرء أو مجملة؟ الظاهر هو الأوّل؛ لكون النسيان والغلط والتوطئة محكومة 
بالعدم بيناء العقلاء, وكذلك الحمل على الاشتباه في مقام الإثبات» كا لا يخفئ . 


(*) إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتاً»وأمًا إذا كان بصدده إثباتاً ‏ كما إذا كان مثلاً بصدد 


بيان أنّه إِنّا أثبته أوّلاً بوجه لا يصمّ معه الإثبات اشتباهاً ‏ فلا دلالة له على الحصر 
ايشا نتانا جِيّذاً. [المحقق الاراساني دس اصرّه]: 


.189-184 مطارح الأنظار:‎ )١( 


في دلالة تعريف المسند إليه باللام على الحصر 

تعريف المسند إليهباللام 9: . 
والتحقيق : أنه لا يفيده إلا فيه) اقتضاه المقام؛ لأن الأصل في 

اللام أن تكون لتعريف الجنسء كما أن الأصل ني الحمل في القضايا 





(60) قوله: (تعريف المسند إليه باللام. . . ) إلى آخره. 

لابدٌ من بيان امور: 

الأوّل: أن المسند إليه إِمَا أن يكون مساوياً للمسند مفهومأء أو أخصٌ منه 
كذلك؛ ولا إشكال في خروجهما عن محل النزاع ؛ للعلم بالحصر حينئلٍ؛ أو أعم 
2000 نحو (الأمير زيد)» أو من وجه 000 أبييض )» وعليهما فإمًا أن 
يعلم المساواة في المصداق أو كون الموضوع أخص منه كذلك, ولا إشكال في 
خروجه] -أيضاً عن محلّ النزاع ؛ لما تقدّم آنفأً أو تعلم عموميّة الموضوع, 
ولا إشكال في الخروج ؛ للعلم بالعدم حينئل . 

نعم ريما ينازع في إفادته للحصر الادعائي, ولكنه ليس بمهمٌ إلا في علم 
البلاغة فمحلٌ النزاع ما كان المسند إليه أعم مطلقا أو من وجه مفهوماًء ول تعلم 
000 الأخصية ولا الأعمّية مصداقاً وأنّه هل يُستكشف منه أنْه لا فرد له غير 

لمسئد أو لا؟ 

الثاني : أن ظاهر الحمل هوالشائع» لا الحمل الذاتي»! إلا أن تقوم قريئة عليه . 

الثالث: أنْ اللام موضوعة للتزيين» كا يأتي نحقيقه , 

ومنه يظهر ضعف ما في المتن من أنّه لتعريف الجنسء مع أنه مُناففٍ لمختاره 
في المطلق والمقيد. 

إذا عرفت هذه المقدمّات فاعلم أن ما يتومّم الاستدلال به للحصر”'' وجوه : 

الأول : أن يُدَعئ أن اللام للاستغراق وضعاً أو انصرافاًء فلا إشكال حيتت 


)١(‏ في نسخة (أ): «للحذف»؛ والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


وارفنا ...............0..٠.‏ . المقصد الثالث: في المفاهيم : الاستثناء وأدوات الخصر 


المتعارفة» هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرّد الا تحاد في الوجودء فإنه 


في ال حصر ولو كان الحمل شائعاً؛ لأنّ اتحاد جميع أفراده مع المحمول عين الحصر. 

وفيه: منع كلا الأمرين, مع أنْ الانصراف فرع كونه موضوعاً لتعريف 
الجنس . وهو أيضاً ممنوع, مع أنه لا يختصٌ -حيئلٍ- بتعريف المسند إليه» بل 
يجري في تعريف المسند -أيضاً كما قال به أهل علم المعاني"" , 

الثاني : أن يقال: إِنْه لتعريف الجنس. وظاهر الحمل هو الذاتي, ولازم اتحاد 
الموضوع مع المحمول كذلك هو الحصر. 

وفيه : - مضافاً إلى الإشكال الأخير في سابقه ‏ أوَلاً : أنّه موضوع للتزيين. 

وثانياً: أن ظاهر الحمل هو الشائع » فيكفي فيه اتحاده معه في الجملة, كما لا 
يحفى . 3 لام 2 

الثالث: أنْ اللام لتعريف الجنس ءالا أنْ مقدّمات الحكمة تقضي بكونه مراداً 
من حيث السعةع ولاذم اتحاد الطبيعي بسعته مع شيء انحصاره فيه. 

وفيه : دهان إلى الإشكالين الأولين في سابقه أن عقتمات الك لاتدم 
دائي فلا يثبت المقصود. و[هو] (')إفادة الحصر مالم تقم قرينة على الخللاف. 15 
سر على الأخيرين من أن الحصر ناش من إفادته للجنس . فحينئل 
لرارية الس من امسن الله الار ل ملي ين 
فلا وجه للقول باختصاصه بالمعرّف . 

الرابع : أن مقتضئ الترتيب الطبيعي جعل الأعمٌ مفهوماً مسنداً» فإذا جعل 
مسنداً إليه فلا بد أن يكون لنكتة؛ وليست إل الحصر. 

وفيه أوَلاً: أنه يتم في المدكر أيضاً . 

وثانياً: أنه لا يجري في الأعمّ من وجهء وقد عرفت أ نه محل النزاع . 





(١)المطؤل: 18٠ - 1١1/8‏ مختصر المعاني: /54-51. 
(9) في النسختين: وهي . . 


في دلالة تقديم ما حقه التأخير على الخصر و ا 
الشائع فيهاء لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الانحاد بحسب 
المفهوهم0"'*. كما لا يخفئ . وحمل شيءٍ على جنس وماهية كذلك؛ لا 
ل ا 5 
نعم ) لو قامت قريئنة على أن الوم للاستغراق» ان مدخوله 
05 بنحو الإرسال والإطلاق» أوعل أن الحمل عليه كان ذائيا ؛ لأفيد 
حصر مدخوله على محموله واختصاصه به. 

وقد انقدح بذلك : الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام , 
وما وقع منهم من النقض والإبرام ‏ ولا نطيل بذكرها , ؛ فإنه بلا طائل» 
ك5] يظهر للمتامل». فتامل جيدا: 


يضشوى ., 





وثالثاً: منع كون النكتة هو الحصر. 

نزائعا :"ان القيد لمر _عيدك لسنهن اللدم : 

الخامس : أن الغالب كون المحمول مساوياً للموضوع مصداقاً أو أعمٌ منه 
كذلك. فإذا شك في ذلك يُحمل عليه؛ لأنْ الظنّ يُلحق الشيء بالأعمٌ الأغلب. 
يخ بدى الحصر. 

فيه(1): حقانا إلى الوجه الأول والأخير الواردين على سابقه ‏ منع الغلبة 

ل ومنع يها الي 

ٍ قوله: (ملاكه الاحاد بحسب المفهوم. . .) إلى آخره.‎ )81١( 

الملاك هو الاتحاد في الماهيّة ولو تغايرا مفهوماء كما حققناه في محله . 

وبما ادُعيثٌ دلالته على الحصر تقديم ما حقه التأخين ولكن لم يثبت. لا 
بالوضع ولا بالقرينة العامة والإفادة في بعض المواضع لقرينة خاصة ليست خالا 
للنزاع . 


(1) في نسخة (أ): (ففيه»» والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب) ٠‏ 





4 اخ اف لي وير الفصيدةالثالت” في المفاهيم : مفهوم اللقب والعدد 


5 نعل 
لا دلالة للقب'* ولا للعدد”"'*" على المفهوم - وانتفاء سنخ 
الحكم عن غير موردهما - أصل؛ وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس 
بمفهوم » كا أن قضيّة التقييد بالعدد منطوقاً عدم جواز الاقتصار على ما 
دونه ؛ لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد . 
وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى 





)81١١(‏ قوله: (لا دلالة لقب . . . ) إلى آخره. 

قد يُفسر بها يجعل أحد أركان الكلام من الفاعل والمفعول وغيرهما وإن كان 
من قبيل الوصف إلآ أنّه يقع النزاع حينئذٍ من وجهين :جهة الركنيّة : وجهة الوصفية, 
وهو حسن . 

(819) قوله : (ولا للعدد. . . ) إلى آخره. 

لا إشكال في عدم دلالته عل انتفاء السنخ , ولا في انتفاء الشخص عقال» 
لا من حيث الدلالة اللفظيّة, ولا في أنْ عدم الاكتفاء بها دونه من جهة المنطوق لا 
المفهوم . 

وَإنما الإشكال في أنْ الزيادة مثل النقيصة من حيث دلالة المنطوق على عدم 
الاكتفاء. أولا. 

فنقول: إِنْ الغذد بحسب الثبوت محتمل ورجوهاً أربعة: 

الأؤل: أن يُوخذ لا بشرط بالنسبة إلى كلا الطرفين؛ ويكون ذكر العدد من 
باب المثالء أو لبكتة أخر. ومثاله من غير الأحكام : قوله: «طإِنْ تَسْتَغْفرُ لُمْ 
سَبْعِينَ مره فَلَنْ يَغفرَ آله نَم 74", فإنّه لا إشكال في سريان الحكم المذكور إلى طَرقٍ 
النقيصة والزيادة» وذكر هذا العدد إِمّا للعادة» أو لغيرها من الدكاث. كما ذكره 
)١(‏ التوبة: ١م.‏ 


في دلالة اللقب والعدد على المفهوم ل م 


كلا طرفيه » نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر | إل طرفه الأقلّ لما كان في 
الزيادة ضير أصلاء بل ربا كان فيها فضيلة وزيادة» ىا لا يخفى . 

وكيف كان» فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على 
المفهوم , بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق؛ كما 
هو معلوم . 


عقن آهل اللقة. 

الثاني : أن يؤخذ بشرط لابالنسبة إلى كلا الطرفين» فلا يكفي الناقص ولا 
الزائد؛ كما في ركعات الصلاة . 

الثالث: أن يؤخذ كذلك بالنسبة إلى الزيادة» ولا بشرط بالنسبة إلى 
النقيصة . 

الرابع: عكسه. كما في التسبيحات الأربع؛ إذا قلنا بعدم جواز أقل من 
ثلاث مع جواز الزيادة . 

واللابشرطيّة في الزيادة تتتصور على وجوه : 

الأؤّل: أ أن يكون وجود الزائد غير نافع ولا قادح, وبعبارة أخرئ : أنه مباح . 

الثاني : أن يكون الزائد جزءٌ من الواجب؛ بمعنئ أنْ الواجب هو الجامع بين 
الأقلّ والاكثرء أوهما معا عل نحو التخيير الشرعي . 

الثالث : أن يكون محكوماً بحكم غير الوجوب ‏ كما في الثاني وبغير الإباحة 
كما في الأوّل ‏ من ال حرمة أو الكراهة أو الندب, والظاهر من منطوق العدد وإن 
كان هو الثاني» إلآ أنه قد انعقد له ظهور ثانويّ في اللابشرطيّة بالنسبة إلى الزيادة 
كظهور النبي في الإرشاد في بعض المعاملات وجميع العبادات . 

وأمّا بالنسبة إلى أقسامها الثلاثة فلا يبعد القول بظهوره في نفي الثاني وتردده 
بين الأوّل والثالث. لكن إذا قامت قرينة على طبق الظهور الأوّلي» وهو بشرط اللائية 
بالنسبة إل الزيادة يكون عدم الاكتفاء بالزائد من قبيل المنطوق لا المفهوم . 





قل عرف0) العام بتعاريف( ل يي وقد وقع من الأعلام فيها 





(81) قوله : (قد عرف العام بتعاريف. . . ) إلى آخره. 

لابدٌ هنا من الكلام في جهات : 

الأول : أن الظاهر كون العام والخاصٌ اسمين ‏ في اصطلاحهم ‏ للّفظ دون 
المعنئ » وإن كان أصل التسمية باعتبار عموم المعنق وخصوصه., ك) يشهد به 
تعريفاتهه”" لهم بأنه| لفظان كذاء وهذا بخلاف المفهوم والمنطوق فإنهه| اسمان في 
اصطلاحهه”" للمعنئ . 

الشانية: هل التعاريف الواقعة للعام في كلمات القوم حقيقية, أو لفظية؟ 
فجهان» اقرين) عند الصف :هو الثاى + لرجهين : 

الأول : ما أشار إليه بقوله : (كيف”؛)؟ ! وكان المعنئ المركوز. . . ) إلى آخره . 

وتقريبه واضح ما أفاده. 

الثاني : ما أشار إليه بقوله :العام تعلق عرضويية ...)إل اخخره. 





)١(‏ راجع معارج الأصول: ١‏ ونباية الأصول للعلامة ‏ مخطوط  .١107 ١١١‏ والمعتمد لأبي 
الحسين البصري ”: 189: 1990. 

(5) الذريعة إلى أصول الشريعة :١‏ 141» المعتمد في أصول الفقه :١‏ 144» معارج الأصول: 
ام نماية الأصول للعلامة ‏ مخطوط : 7 الصفحة اليمنئ/ سطر 25١ 7١‏ الوافية في 
أصول الفقه: 111» قوانين الأأصول ١‏ : 147/ سطر 51-71 . 

() قوانين الأصول :١‏ 101/ سطر 77-17١‏ 

(4) في نُسختي الحاشية (أ) وإب): «وكيف», وقد أثبتنا العبارة بدون واوء كما في نُسخ الكفاية 
المتداولة . 


كن الكو و ا وم مس وك ل اوم ب المقسية الزايع 5 لع العام واللنام , 
النقض بعدم الاطّراد تارة والانعكاس أخرى بها لا يليق بالمقام» فإنها 
تعاريف لفظيّة» تقع في جواب السؤال عنه ب «ما»"" الشارحة» لا واقعة 
في جواب السؤال عنه ب «ما)”" الحقيقية» كيف؟! وكان المعنى المركوز 
منه في الأذهان أوضح مما عرّف به مفهوماً ومصداقاًء ولذا يجعل صدقٌ 
ذاك المعنئ على فرد وعدم صدقه. المقياس في الإشكال عليها بعدم 
الاطراد أو الانعكاس؛ بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحدء 

والتعريف لابدٌ أن يكون بالأجلى. ى) هو أوضح من أن يخفئ . 





وحاصله: أنه لايترتّب على فهمه بكنبه ثمرة فقهيّة؛ إذ لم يترتّب عليه با له 
من المعنئ المصطلح حكم فرعيّ» نظير تربّبه على الموضوعات الاستنباطيّة . 

ويرد على الأوّل: أن ورود إشكال على كلام غير المعصوم لايكشف عن عدم 
إرادة ظاهره؛ ولا ريب في كون ظاهرهم التعريف الحقيقي, لا سي| مع نقض 
بعضهم على الاخر بعدم الطرد أو العكس. ولو كان مرادهم اللفظي منه لم يكن له 
يجال. 

وعلل الثاني : أمهم كثيراً ما يبحثون عا لا ثمرة له مضافاً إلى أنّه يترتبب عليه 
ثمرة أصوليةعنده » و[هي ] 7" تقدّم العام على المطلق!؟» عند التعارض» كما صرّح به 
في بحث المقدّمة. وإن عدل عنه في باب التعارض . 

وربّما يُستظهر ما ذكره في باب المشتق ‏ من أن الفصل الحقيقي (لا يكاد 
يُعلم . . .)"إلى آخره ‏ وجه عام لجميع المعرّفات الأصوليّة» بل مطلقاً ولو في غير 


(1 و ؟) في بعض النسخ : «بالماه» وفي أخرئى: «بلماء»» والصحيح ما أثبتناه كها في أكثر النسخ . 
(9) في النسختين: وهو. . 

(4) راجع الحزء الأول من كتابنا هذا صفحة: 09# . 

() راجع الحزء الأول من كتابنا هذا صفحة: 377 . 


فالظاهر أن الغرض من تعريفه, إِنْم| هو بيان ما يكون بمفهومه 
جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ؛ ليشار به إليه في مقام إثبات 
ما له من الأحكام, لا بيان ما هو حقيقته وماهيّته ؛ لعدم تعلق غرض 





الأصول؛ وذلك لأنْ التعريف لابدٌ أن يكون بالفصل, وهو غير معلوم لغير علام 
الغيوب. 

وفيه : أن الوجه فيه : 

إكناءنا كي سيلو التامق هو :ان الفصول لمعه انحا الرحرداته 
والوجود غير معلوم”" . 

وفيه : ألا : أنه يقدح في اللحلٌ لا في الرسم . 

وثانياً: أن هذا المبنئ ممنوع . 

أو ما ذكره الشريف” من أن تميير الأجناس والفصول عن الأعراض العامة 
والخاصة في غاية الإشكال. 

وفيه : ولا : منع ذلك؛ إذ لهم طريق إلى ذلك كما قُرّر في عله" . 

كايا :آنه قد صرح باختصاصه بالمتأصلات”2, وعدم الإشكال في المفاهيم 
الاصطلاحية؛ التي من جملتها التعاريف الواقعة في الأصول وأمثالها. 

الثالئة : ما أشار إليه بقول: (ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام. . . ) إلى 
أآخره : 

ييانه : أنّه لاشبهة في وجود الفرق بين هذه الأقسام في مقام تعلّق الحكم؛ 
لأنّ الملحوظ في الأرّل كلّ الأفراد؛ بحيث ينحل الحكم الواحد إنشاءً إلى أحكام 





(1) الأسفار ؟: 78 وه" 75, 

(7) وذلك في حاشيته على شرح الشمسية: © عند قوله : (وإنها كان هذه التعريفات رسوماً. .) 
() الأسفار ؟: 5١4-1؟.‏ 

(5) الأسفار ؟: 5"". 


يكنا 6.6...........5................. المقصد الرابع: في العام والخاص 


به بعل وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده 
ومصاديقه ؛ حيث لا يكون بمفهومه العام مملاً لحكم من الأحكام . 





عديدة خسن تسدة الأفراة؛ نتحيت يكون لكل امتشالٌ وعصيان استقلالاً» 
والملحوظ في الثاني كل الأفراد ؛ بحيث يكون الحكم الواحد إنشاءً واحدا لَبَاّ أيضاً؛ 
بمعنئ أن الإكرامات المتعلّقة بأفراد العالم مطلوبة بطلب واحد؛ بحيث لو أخل 
بواحد لما امتشل أصلل؛ والملحوظ في الثالث هو الملحوظ في الأوّل» ولكن بنحو 
البدلية؛ بحيث لو أتئ 0 

وإنما الإشكال: في أنه هل هذا الاختلاف نشأ من اختلاف المفهوم المستعمل 
فيه اللفظ. أو من مقام تعلّق الحكم, مع كون المفهوم واحداً في الجميع» وهوما 
يرادف لفظة «همه) بالفارسية؟ 

صريح العبارة هو الثاني. بل صرح في الحامش بأنْ الاختلاف في المفهوم غير 
معقول, وأنّه واحد في الجميع » وهو شمول المفهوم . 

أقول: الظاهر أنَّ الأمر كذلك في الأفرادي والمجموعي لوحدة المستعمل فيه 
تدان : وهو الذي يعبر عله بالفارسية بكلمة «همه). وعنوان المجموعي أو الأفرادي 
ليس داخل في المفهوم , بل هما أمران انتزاعيّان عن مقام تعلق الحكم . 

وأمّا العموم البدلي فليس مشتركاً معهم| فيه ؛ فإنّ معناه المستعمل فيه شيء يعبر 
عنه بالفارسية بكلمة «هريكي»). 


في مناط تقسييات العموم مو الودن وو وجا و ل ال ل او ل 1 


ثم م الظاهر انيما كاله 5 الأقسام عر الاستغراقي *) 
والمجموعي والبدلي نا هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام ا 
فالعصوم في الجميع بمعني واحد وهو شمول المفهوم"!"لجميع ما 
يصلح أن ينطبق عليه ٠‏ غاية الأمر أن تعلق الحكم به : تارة بنحويكون 
ك فرد موضوعاً على جدة للحكم » وأخرى مخريجو إجميع موضوعاً 
واحداً ؛ بحيث لوال تام واحد في «أكرم كلّ فقيه) مثلاء لا امتثل 
أصلل بخللاف الصورة الأول» فإنه أطاع وعصئ , وثالثة بنحو يكون 
كل واحد مرفيوعا عا البدل؛ بحيث لو أكرم واحداً منهم, لقد أطاع 
وامتثل» كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمّل . 





(#) إن قلت: كيف ذلك. ولكلٌ واحد منها لفظ غير ما للاخرء مثل «أيّ رجل» 
للبدلي» ودكلٌ رجل» للاستغراقي؟ 
قلت : نعم » ولكنّه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له لا بملاحظة ”')اختلاف 
كيفيّة تعلّق الأحكام ؛ لعدم إمكان تطرّق هذه الأقسام إلآ هذه الملاحظة, فتأمّل 
د01 الشف الخراشاى د شي ]د 
)8١4(‏ قوله: (وهو شمول المفهوم. . . ) إلى آخره. 
لا يخفئ أنْ مفهوم ا 0 لزم ترادفه مع ألفاظ 
العموم . ' 
ثم إِنّ بعض ألفاظ العموم لا يُستعمل إلا في العموم البدلي كدمّن» ودماء 
ودأيّ) الاستفهاميّة» وبعضها يُستعمل في الأفرادي والمجموعي لا البدلي» ولكن 
الظاهر عند الإطلاق هو الأؤل» كالجمع المعرّف والمضافء وبعضها يستعمل في 





)١(‏ وردت العبارة في إحدى النسخ مكذا: ارك اام وار للد : (ولو 
بملاحظة . . )2 والصحيح ما أثبتناه من نسخة أخرئ معتمدة. 


امناو لد ارو قا لمخم فد نسو كه انيدم "القضيد الرابع : في العام والخاضص 
وقل انقدح: أن مشل شمول كاين وغيرها لآحادها 
المندرجة تحتها ليس من العموم ؛لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق 





كل من الثلائة» ولكن الظاهر هو الأول. والأخيران يحتاجان إلى القريئة» كلفظة 
«كل» فإتها ظاهرة في الأفرادي ؛ ولكن قد تستعمل في المجموعي أوالبدن بالهر» , 
كوقوعها وصفاً لشيء مع إضافتها إليه» لا إلى ضميره نحو «أعتقٌ رقبةٌ كل رقبة». 

)8١0(‏ قوله : (وقد انقدح : أن مثل شمول عشرة. . . ) إلى آخره. 

قد ظهر ذلك من قوله: (وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق 
عليه) . 

وحاصله : أن العموم الأصولي لابدٌ فيه من السريان بالنسبة إلى ماهيّة قابلة 
للانطباق بنفسها على كثيرين؛ بحيث تصل إل مرتبة الفعليّة بواسطة السريان مثل 
«كلّ رجل». فإِنّ كلمة «كلّ» تدلّ على سريان ماهيّة الرجل» التي كانت قابلة في 
نفسها للانطابق. بخلاف العشرة» فإئها وضعت لعن منطبق فعلاً على جميع 
الاحاد» وليس فيها. ماهيّة قابلة للانطباق في نفسها . 

وفيه : أوْلاّ : أنه يلزم عدعد خري مل والعاامو من تطريت العام بناة عل 
كون المفيد للعموم هو اللام؛ | إذ ليس مدخوله قابلاً للانطباق على كلّ فرد فرد؛ أن 
لفظّ «علاء» ‏ مُنكّراً - موضوعٌ للجراعة القابلة للانطباق على كلّ جماعة جماعة, لا 
على كل فرد فرد. 

نعم على مذهب صاحب التلخيص”2 يصمح ؛ إذ هو قائل : بن العموم في 
الجمع بالنسبة إلى الجماعات لا الأفراد. وهو خلاف متفاهم العرف . 

نعم لو كان المفيد هو المجموع أو نفس المدخول لتم ما ذكر؛ إذ السريان 


.78 :١ شروح التلخيص‎ )١( 


لا شبوة في أن للعسوم ضيعنة تخضنة د لقة وفرس] 0131 
-حينئن مستفاد من المجموع, أو المدخول بالنسبة إلى ماهيّة العالم القابلة للانطباق 
على كل فرد فردٍ من العلماء . 

وثانياً: أن اسم العدد إذا لوحظ في نفسه يكون كما ذكرء ولكن إذا لوحظ 
بالنسبة إلى المميّز يكون بعينه. مثل «كل رجل» ؛ إذ «أحد عشر) -مثلا يدل عل 
السريان بالنسبة إلى ماهيّة الكوكب في قوله تعال: ظرَأيِتُ أحد عْشَرْ كوكباًي 7" 
القابلة للانطباق على كثيرين؛ ولو لوحظ لفظ «كل» في نفسه من دون ملاحظة 
المدخول؛ لم يتحقق فيه -أيضاً الملاك المذكور. 

نعم يمكن أن يقال: إِنَّ المعتبر في العموم صيرورة جميع الانطباقات فعلياً. 
وليس كذلك في العدد؛ لأنَْ الفعلي من انطباقات الكوكب بمقدار هذا العدد؟ 
بخلاف «كل رجل)ء فإنّه قل صار جميع انطباقاته فكلا 

ويمكن دفع الأوّل أيضاً: أن الملاك وجود ماهيّة قابلة للانطباق, ولا يلزم 
أن تكون تلك الماهيّة نفس المدخول» وهي موجودة في كلمة «العلاء» وهي ماهية 
العالم . 

(41) قوله : (تخضّه لغْهٌ وشرعاً. . . ) إلى آخره. 

اختلفوا في ذلك على أقوال29: فذهب قوم إلى ما ذُكرا". وجاعة إلى أن 





.4 يوسشف:‎ )١( 
مختصر‎ .1595-14 : ١ امعتمد في أصول الفقه‎ "6 5١1 :١ (؟) الذريعة إلى أصول الشريعة‎ 
معارج الأصول: 1م - 41 نباية الأصول للعلامة  تخطوط‎ 1 5١6 المنتهئ للعضدي:‎ 

/١١9 :‏ الصفحة اليمنئ/ سطر ١١‏ 107 الوافية في أصول الفقه: ١-١١1ء‏ قوائين 
الأصول /١9 :١‏ سطر7- ٠‏ الفصول الغروية : 11-1 
(*) المعتمد في أصول الفقه ١‏ : 196 معارج الأصول: ا غباية الأأصول للعلامة تخطوط -: 


1م اا لارتياة وا انما تمدع القضد الرائع : في العام والخاصض 
كالقصرين :كبكو بابق السب ومين شيزورة نل لفل 
«كل)» وما يرادفه في أيّ لغة كان تخصّهء ولا يخصٌ الخصوص ولا يعمه . 
ولا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية» باذعاء أنه 
العموم, أو بعلاقة العموم واخصوص . ٍ 
ومعه لا يُصغئ9” إلى أن إرادة الخصوص متيقنة, ولو ني 





الصيغ المدّعاة للعموم موضوعة للخصوص المخصوص”" وآخرون إلى أنه مشترك 
لفظي بيها مطلقاً”. والسيّد”؟ إلى أنه كذلك لغةء ولكنه في الشرع منحصر في 
العموم» وبعض إلى التوقّف, والح هو الأول . 

(811) قوله: (ومعه لا يصغى. . . ) إلى آخره. 

أي مع قيام الضرورة المذكورة المفيدة للقطع بوضع هذه الألفاظ للعموم 





8 الصفحة اليمنيئ / سطر »١17‏ الوافية في أصول الفقه: »1١7‏ مختصر المنتهئ للعضدي : 
6 سطر ؟١‏ و4؟ -790» قوانين الأصول :١‏ 1917/ سطر .٠١‏ 

, لم ترد كلمة «ويعمّهم)» في بعض النسخ , وقد أثبتناها كا عليه أكثر النسخ‎ )١( 

(1) نسبه إلى بعض امرجئة في المعتمد في أصول الفقه ١‏ : 144» وعزاه إلى قوم في مختصر المنتهئ : 
9 سطر 707 -18» ومعارج الأصول: ؟8» وإلى آخرين في خباية الأُصول للعللامة ‏ مخطوط 
518 الفح البمتق لاسطر 14ب 1ه قوانن الأعرل 1841/ سطرع ده 

(9) نسبه إلى بعض المرجئة في المعتمد :١‏ 2144 وهو أحد قولي الأشعري كما في مختصر المنتهئ 
للعضدي : 17-916 ؟»ونباية الأأصول للعلامة ‏ مخطوط -: /١14‏ الصفحة اليمنئ/ سطر ١١‏ 


2 
1 
(5) الذريعة إلى اصول الشريعة :١‏ 198 و١١50‏ و7. كا نسبه إليه في الوافية في أصول الفقه : 
.١١١‏ 


(5) وهو أحد قولي الأشعري وإليه ذهب القاضي أبو بكر كا في مختصر المنتهئ للعضدي: 7١‏ - 
7 : 
8 5 1 - 5 0 
عن الامدي - في الوافية في اصول الفقه: 21١١١‏ ونقله عن آخرين في معارج الأصول: 1 


رد القول بوضع ألفاظ العموم للخصوص 9 5 ااا 00 
ضمنه بخلافه؛ وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى, ولا إلى أن 
التخصيص قد اشتهر وشاع , حت قيل: اما من عام إلأوقد خص)» 
والطاهتر ينهي كرةه حقيقة لا هو العالبة تقليلا للمجاز مع أن 
تيقن إرادته!1" لا يوجب اختصاص الوضع به. مع كون العموم كثيرا 

ما يراد» واشتهار التخصيص "١‏ لا يوجب كثرة المجاز؛ لعدم الملازمة 


فقطء لا يُصِغْئ إل هذين الوجهين؛ لأنهما على فرض تماميّتهم| دليلان عند الشك, 
لا مع القطع . 

(814) قوله: (مع نك تيقن إرادته . . . ) إلى آخره. 

وحاصله : أن ذلك استحسانء لا يكون دليلاً على ثبوت الوضع . 

ولا يخفئ أنه تام بلا حاجة إلى دعوئ كثرة إرادة العموم . 

ثم إِنْه يرد على هذا الدليل - سوى هذين الوجهين - وجهان آخران : 

الأول : أنْ المتيقن على تقدير تسليمه هو الخصوص الذي لايجوز بعده 
التخصيصء لا مطلق الخصوص . وغرضه كون غير العموم من مراتب الخصوص 
معن حقيقياً. 

الثاني : أن الموضوع له كلّ واحدة من الخصوصيّات, ولازمه الاشتراك أو 
واحدة معيّنة, ولازمه التجوز أو الجامع الشامل لجميعهاء الغير الشامل مرتبة 
الاستغراق. وهو كا ترى . 

(819) قوله : (واشتهار التخصيص . . . ) إلى آخره. 

يرد على الوجه الثاني امور: 

الأول: ما تقدّم من عدم تماميته مع القطع . 

الشاني : ما أشار إليه في هذه العبارة من منع المجازيّة» فإنها مستعملة في 
العموم دائياًء كما يأتي . 

الغالث: قوله: (ولو سلَّم . . . ) إلى آخره. 
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بين التخصيص والمجازيّة» كا يأتي توضيحه. ولو سّلْم فلا محذور فيه 
أصلا إذا كان بالقرينة» ىا لا يخفى . 


فصل 

رباعُدٌ من الألفاظ الدالّة على العموم الدكرة في سياق النفي أو 
العبي””"*), ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا ؛ ؟؛ لضرورة أنه لا يكاد 
يكون طبيعة معدومة» | إلا إذا لى يكن فرد منها بموجود, وإللا كانت 


وحاصله: أنه استحسان لا يثبت به الوضع , لكنه لايحتاج إلى ضمٌْ قوله : 
(إذا كان بالقريلة. . ) إل آخره؛ لأنه لا فرق - في عدم ثبوات الوضيع بلزوم تكنين 
المجاز ‏ بين كونه بالقرينة وعدمه ولو قلنا بكونه محذوراً في نفسه. مع أن محذوريته 
نا هي للزوم القبح. وهو غير لازم إذا كان إخفاء القرينة لحكمة, على أنْ لزوم 
القبح فيا لزم لا فرق فيه بين كثرته وقلّته؛ لأن إرادة خلاف الظاهر وعدم نصب 
القرينة بلا حكمة مقتضية له فد ملفا 

الرابع : أنَّ كثرة المجاز من المستعيلين لا تُعينٌ فعل الواضع وأنّه وضعه 
للخصوص . 

الخامس : أنّه لوسلّمناه فإنم) هو فيها كان الواضع عانا بالعواقب؛ لا مطلقاً . 

. قوله : (النكرة في سياق النفي أو الغبي . . . ) إلى آخره‎ )7١( 

كان الكلام في الفصل الأول في إثبات الإيجاب الجزئي في قبال السلب 
الكل وفي المقام يقع في تعيين موارد الحزئي المذكور. 

فمنها: النكرة المذكورة, والكلام فيها من جهات: 

الأول: في أصل الدلالة» والظاهر عدم الإشكال فيها. 

الثانية : في أنبا هل هي بالوضع أو العقل؟ 

وجهان: أقواهما الثاني ؛ لأنْ كلمة «ما» موضوعة للنفي» وكلمة «رجل» 


من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي أو المي ا 0 
0 
موجودة» لكن لا يخفئ أنها تفيده إذا اخذت مرسلة””, لا مبهمة قابلة 





(*) وإحراز الإرسال فيها أضيفت إليه إِنَّها هو بمقدّمات الحكمة فلولاها كانت 
مهملة. وهي ليست إلا بحكم المزئيّة فلا تفيد إل نفي هذه الطبيعة في 
الملة ولو ل ضرعن متخا لفان “لايد :لا الو من دلة:.[المحق 
الخراساني قدّس سره] . 
موضوعة لنفس الطبيعة لا بشرط على ما حققه سلطان العلماء" قدّس سره ولا 
وضع لمجموع الكلمتين ع حدة» ولكن لا كان عولط ابد اما 5م 
وجوداتها - وإلا لم يصدق عليها أنها معدومة ‏ يحكم بالعموم عقلا 
الغالثة: أنْ العموم المستفاد في المقام تاب في السعة والضيق لا أريد من 
المدخول» فإن أريد منه الشياع كان السريان في جميع أفراده» ون أريةتطله يفت 
خاصٌ كان في جنيع أفراد هذا الصنف من غير فرق في ناحية العموم. ولكن هل 
ياج إحراز الشياع إلى جريان مقدّمات الحكمة في المدخول؛ حتىئ يكون العبوم 
ويفا كما في سائر المطلقات» وإلا فلا يستفاد | إلا الشمول في القدر المتيقّن من 
المدخول» أو لاء بل كلمة «ما) قرينة عند العرف على على إرادة الشياع, أو يفصّل بين 
كون كلمة «لا» اسميّة, فلا حاجة إليه؛ وكونها حرفيّة فيحتاج؛ لأنْه بناءً على الأول 
يكون حاصل المعنى : أن الرجل معدوم » والعدم لا مير فيه» فيسري إلى جميع أفراد 
الطبيعة المحكومة العام ؛ بخلاف الثاني ؛ فإِنّ الخير عات بوره والوجودٌ فيه 
مير فيكون مترٌدا بين السعة والضيق » ٠‏ فيحتاج | إثبات الأول إلى جريان المقدّمات؟ 
وجوه : ذهب الاستاذ إل الأخير متمسكاً بها ذكر. 
وفيه : : أنْ الحاجة إل المقدّمات في المطلقات» نما هي من جهة عدم دخول 
الشمول في مفهوم المطلق. وأنّه كالقيد من الأمور الخارجة عن الموضوع له. ٠‏ فكلٌ 





(1) حاشية السلطان ‏ المطبوعة في ذيل شرح معام الدين للمولى المازندراني: .7١5‏ 
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5 5 0 2 
للتقيّد, وإلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لا اريد منها يقيناء 
لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادهاء وهذا لا ينافي كون 
دلالتها عليه عقليّة: فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منهاء لا الأفراد 
التي تصلح”" لانطباقها عليها”2: كا لاينانفي دلالة مثل لفظ «كل» على 
العموم رفم كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله. ولذا ا 
ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة . 





واحد له منبم|(” يحتاج إلى بيان غير لفظ الجامع , لا من جهة اير في الوجود, والملاك 
الأول موجود في القسم الأوّل ايضاً؛ لأنْ الرجل مطلق ل يُوْحَذ فيه الشمول ولا 
القيد» بل هما من الطوارئ المحتاجة الى بيان آخر. 

مضافاً إلى أن عدم اي إِنْا هوني العدم المطلق. لا في عدم الملكة الذي هو 
المراد في الاستعمالات العرفيّة» وظاهر العبارة الْصرّح به في الهامش الأوّل» 
والتحقيق هو الثاني ؛ لما مر. 

(811) قوله: (كما لا يُناني دلالة مثل لفظ «كلّ» على العموم وضعياً. . . ) 
إلى آخره . 

أشار بلفظ «المثل» إلى جريان حكم لفظة «كلّ» في كلّ ما هو مرادف له في 
اللغة العربيّة وغيرهاء كلفظة «عامة» ودطرأم و«أجمع» ودهمه) وغيرها من أي لغة 
كانت . 

ثم إله لا إشكال في دلالة تلك الألفاظ على العموم. وكونه وضعيّاء وأمْها 
قريئة عرفاً على الإرسال من المدخول. كما هو ظاهر المصئّف_أيضاً وإن كان يظهر 
منه نوع ترذد في مبحث الاجتماع . 
)١(‏ في أكثر النسخ : «يصلح». والصحيح ما أثبتئاه من بعضها. 


2( في إحدى النسخ : «عليهع, والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ . 
(؟) أي كل واحد من القيد والشمولء وكلمة وله؛ هنا الظاهر أخها زائدة. 





في دلالة المحلْ باللام على العموم ا 

نعم لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها في استيعاب جميع 
أفرادهاء وهذا هو الحال في المح باللاه 9 عنها كان أو تفرد ندتناء 
على ! إفادته للعموم ولذا لا ينافيه تفييك المدخول بالوصف وغيره ) 





(877) قوله : (وهذا هو ا حال في المح باللام. . . ) إل آخره. 

يعني في تبعيّة العموم الوسيع لإرادة الإرسال في المدخول» وإلا لم يُفد إلا 
عموم القدر المتيقن . 

وهل يحتاج ذلك إلى جريان المقدّمات» أو هو بنفسه قرينة؟ ظاهر العبارة هو 
الثاني؛ بقرينة ذكره بعد الحكم بذلك في كلمة «كل»» فتأمّل . 

أقول: لابدٌ هنا من التكلّم في جهتين : 

الأون: في أصل دلالته على العموم» والمشهور على التفصيل بين الجمع 
والمفرد وأنْ الأول يفيد العموم, دون الثاني . 

والتحقيق يقتضي العدم مطلقاً؛ لأنْ اللام موضوعة للتزيين» والمدلول 
موضوع للجاعة الصادقة على الثلاثة وما فوقها في الأول. وللطبيعة في الثاني . واطهيئة 
النتزعة نين الأمرين غير موضوعة لخي والمجموع من 80 لاأوضع له عل جلةء 
فأين الدالٌ على العموم؟! 

لكن المستفاد من الجمع المعرف معني مغاير لما يُستفاد من الْْكر؛ | إذ الُستفاد 
من الثاني هو معنىٌ صادق على الثلاثة وما فوقهاء بخلاف الأول ولذا لو قال 
المولى : «أكرم علماء»» وأكرم عالما واحدأ» لما امتثل أصلا بلا توقف على إكرام ثلاثة 
بخلاف «أكرم العلماء»» فإنّهِ لو أكرم واحدأً لحصل الامتثال بالنسبة إليه وإن عصئ 
بالنسبة إلى من ترك إكرامه منهم . 

نعم يمكن القول بأنَّ ذلك من قبل تعلّق الحكمء ) لا لاختلاف مفهومي 
الجمعين, كما مر نظيره في العموم الأفرادي والمجموعي . 

فنقول: إِنْ الموضوع له في كليه| شيء واحدء ولكن ظهور «المعرف» في 


ينان يه و بو واو موك بالط حي 0 المقضة الرائم؟ فى العام وإتقاصض 


وإطلاق التخصيص عل تقييده ليس إلا من قبيل «ضيق ف فم الرّكيّة), 
لكن دلالته على العموم وضعاً محل منع. بل | ا شيده فم ذا لضت 
الحكمة أو قرينةٌ ا وذلك عدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله 
ولا وضع آخر للمركب منههاء ٠»‏ كا لا يخفئ . ورب يأتي في المطلقوالمقيد 





المعنئ المذكور إِمَا من قبيل وضع هيئته له ولحت الور 0 
هذا مقام ؛ وهو الأقوى. وهذا لا يُنافي احتياج إرادة العموم من الجمع المعرّف إلى 
قريئة خرن كي أو غيرهاء كما أنْ الأمر في المدكر كذلك» غاية الأمر أنه في الأرّل 
أفرادي , وفي الثاني مجموعي . ٠‏ 

الشانية: أنه بناءً على إفادتها له وضعاً والقول بن المفيد له هو الللام أو 
ا حيئة لحو ا ا ار أنه في العموم الوسيع تابع لما 
أريد من المدخولء ويقع الكلام -حينئلٍ في أنه هل إحراز الإرسال محتاج إلى 
مقدّمات الحكمة, أم لاء بل هو قرينة عليه عند العرف؟ 

وأمّا على القول بأنّه المدخول أو المجموع فلا مدخول؛ حتئ يُقال فيه : إِنْه 
تابع في السعة له. وأنه قرينة على الإرسال, أو يحتاج إلى مقدّمات الحكمة. 

ومنه يظهر: أن الضمير في قوله ‏ قدّس سر بناءً على إفادته للعموم . . . ) 
إلى آخره» راجع إلى اللام؛ لما عرفت من عدم تماميّة التبعيّة في الأخيرين. وعدم 
التعرُض في كلامه لإفادة الطيئة . 

ثم إنه مما ذكرنا يظهر النظر فيها ادّعوه من دلالة الجمع المضاف أو المصدر 
كذلك على العموم وضعاً وبما ادع وضعه له الموصولات . 

والتحقيق : أنها من قبيل المطلقات ؛ لعدم ثبوت الوضع لهء بل ثبوت عدمه. 
ولذا لا بأس بإرادة الواحد فيها مع عدم جواز التخصيص إلى الواحد قطعاً. 

ومنها : كلم المجازاة . 


فصل : في حجيّة العام المخصّص في الباقي ين 


لاشبهة قْ أن العام لحا 15 بامتصل أو الل ححة 
فيم| بقي ؛ فيها عُلم عدم دخوله في المخصّص مطلقاً داولق كان امتصللات 





والتحقيق ثبوت الوضع في «كلما» و«متئ) ودمههما) ورأين) ورحيثم)) وغيرها 7 
يتبادر منه العموم لا مثل كلمة «إن) و«إذا» فإنبا يدلان على اللزوم على طريق دلالة 
المطلقات على الطبيعة لا بشرط» ومنها : «مُنْ») ودما» ودأيّ) الاستفهاميّة؛ فإنها دالة 
على العموم البدلي للتبادر. 

(878) قوله : (لا شبهة في أن العام المتخصص. . . ) إلى آخره . 

الأقوال المعتنئ مها في المسألة هي الثلاثة المذكورة في المتن. 

ولابنٌ هنا من بيان مقدّمة : وزهي]7" أنْ افراد العام المخصّص على أقسام 

الأوؤل: الفرد المعلوم دخوله في المخصّص المعلوم . 

الثاني : الفرد المعلوم إرادته من العام » ولا شبهة في عدم النزاع فيهما. 

الثالث : الفرد الذي علم عدم دخوله في المخصّص المعلوم, ولم يعلم إرادته 
من العام ؛ لاحتمال مخصّصٍ آخر. 

الرابع : الصورة مع العلم بعدم مخصّص آخره فنا وقع الشكُ؛ لاحتمال 
عدم إرادته منه في نفسه. وني هذين القسمين تظهر الثمرة من غير فرق بين 
المخصّص المتصل والمنفصل : 

الخامس: أن يشك في إرادته من العام ؛ لاحتمال دخوله في المخصص 
المعلوم» وهذاعلى ستة ة عشر قساً على ما يأتي : ثان للمتصل» ونان للمنفصل». 
والثمرة ؛ بين القولين تظهر في ثلاثة من أقسام الأخير» وأما في غيرها ولو في المنفصل 





. في النسختين: وهو.‎ )١( 


لمانا 6662 00.000.00.000.0.06600060666006666.. المقصد الرابع: في العام والخاض 
وما احتمل دخوله فيه أيضاً ‏ إذا كان منفصلاً, كما هو المشهور”' بين 
الأصحاب, بل لا ينسب الخلاف إلا إلمْ بعض أهل الخلاف”" . 


وربها فصّل”" بين المخصّص المتصل» فقيل بحجيّته فيهء وبين 
المنفصل» فقيل بعدم حجيته. 9 الناني بالاجمال*'؛ لتعدّد 
المجازات حسب مرائتب الخصوصيات, وتعيين 6 الباقي من بينها بلا 
معن ترجيحٌ بلا مربجح . 

والتحقيق في الجواب أن يقال: إنه لا يلزم من التخصيص كون 
22222 
فلا حبَيّة للعامً مطلقاً. كما يأتي. 

فإطلاق قوله: (وما احتمل دخوله فيه -أيضاً في المنفصل . . . ) إلى آخرهء 
وقع في غير محله . 

(894) قوله: (واحتجٌ النافي بالإجمال. . . ) إلى آخره. 

وهو مركب من مقدّمات : 

الأوك ١‏ أ أن التخصيص موجب للتجوّز. 

الثانية: أنْ المجاز متعدّد ومن جملته تمام الباقي . 

الغالئة : أن المخصيضن قزيئة ضارفة لذ معي 

الرابعة: أنه لا قرينة على التعيين من غير جهة المخصّص -أ 





./ نسبه إلى المشهور في مطارح الأنظار ؟95١/ سطر‎ )١( 

(1) كأبي ثور وعيسئ بن أبان؛ راجع المعتمد في أصول الفقه :١‏ 140, ونباية الأصول للعلامة - 
مخطوط - : /اث11/ الجهة اليمنئ/ سطر ٠١ - ١4‏ 

(©) كالبلخي؛ راجع المصدر المتقدّم . 

(؛) في بعض النسخ : «تعين». والأصمٌ ما أثبتناه من أكثرهنٌ . 


التفصيل بين ا الممتصل والمنفصل في المقام ا ل 


أنا ف التخصيص بالمٌصل*" : فلها عرفت من أنه لا تخصيص 
أصلا؛ وأنْ أدوات العموم قد استعملت فيه وإن كان دائرته ‏ سعة 





(0؟8) قوله : أمَا في التخصيص بامتصل. . إل أعرة. 

وتحقيق العام أنْ العام المخصص بالتصل: إِما أن تكون”؟ كلمة «كل) وما 
يُرادفها نحو «كلّ رجل عالم»؛ فهو يحتمل وجوهاً ثلاثة: استعمال لفظة «كل» في 
العلم» واستعمال دكل» في مفهومهء وإرادة العالم من كلمة «رجل»» واستعبال كل 
واحد منب| في مفهومه وإرادة العالم من لفظه على نحو تعدّد الدالٌ والمدلول. 

وعلى الأخير لا تجوز في الداخل» ولا في المدخول؛ وعلى الثاني يلزم التجوز 
في الدخول, وعِلى الأول في الداخل . 

لكن الظاهر هوالثالث؛ لا لأصالة الحقيقة؛ لعدم حجيّتها فيا غلم المراد 
الل ولو نك في امراد الاستعالي على التحقيق» بل لحكم الوجدان بعدم لحاظ 
علاقة في تلك الاستعمالات, وهوما لاب منه في التجوزه مع أنه غير موجب للإجمال 
هنا؛ أن المخصص المتصل - كما أنه قرينة على الصرف 0 
اا لأنْ لفظ «عالم) قرينة على أنْ كلمة دكل» أو «رجل» مستعمل في طبيعة 
العالم . 

وما أن تكون”" النكرة المنفية نحو دما جاءني رجل عالم»؛ ويحتمل وجهين؛ 
لأنّ القيد ما أن يُراد من «رجل» أومن لفظ «العام» على نحو تعدّد الدالٌ والمدلول» 
ولا احتهال لإرادته من كلمة (ما). والمتعيرة الأخير؛ لما تقدم من الوجهين . 

أو يكون المعرّف باللام» وحاله - بناءً على إفادة اللام أو الميئة للعموم ‏ حال 





(1) كذاء والموافق للسياق : «يكون؛؛ لأنّ اسمه ضمير يعود عل العام المخصّص . 
(1) كذاء والموافق للسياق: : ويكون»؛ أن اسمه ضمير يعود على العام المخصّص . 


بض 00000 00.....6060.660600660....... المقصد الرابع: في العام والخاضص 
ا تختلف باختلاف ذوي الأدوات» فلفظة فلفظة «كل» في مثل دكل 
رجل» و «كلّ يجل عالم) قد استعملت في العموم .وإن كان أفراد 
أحدهما بالإضافة إلى الاخر - بل في نفسها - في غاية القلّة. 

وأما ف المنفض نا 059 فلن إرادة الخصوص اها لاتستلزم 
استعماله فيه وكون الخاصٌ قريئة عليه؛ بل من الممكن قطعا استعراله 
معه 5 العموم قاعدة وكون الخاص الها 2 حجية ة ظهوره تحكياً 
للنص أو الأظهر على الظاهر. لا مصادماً لأصل ظهوره» ومعة لا 





لفظ «كلّ) بعينه. 

وأمًا بناءً على إفادة المجموع أو المدخول فيشكل بأنه لابدٌ -أيضاً من التجوز 
باستعماله في البعض» فيكون مردّداً بين الباقي وسائر المراتب . 

ويندفع : بجريان الوجهين المتقدّمين هنا -أيضاً كا لا يخفئ . 

وقد ظهر مما ذكرنا: أن القول بالتجوّز في المنّصل لا يوجب الإجمال» بل 
اللفظ ظاهر في الباقي قلنا بالحقيقة أو بالمجاز, فابتناءً الإجمال والبيان على القولين - 
كما هو ظاهر العبارة ‏ بمنوع . 

(815) قوله : (وأمًا في المنفصل . . . ) إلى آخره . 

هل هو كاشف عن عدم الاستعمال في العموم. بل في البعض المردّدء أوعن 
تخصيص اراد اللبّيء وإنَّما استعمل في العموم لدفع التطويل فيها لم يكن للباقي 
جامع » أو لضرب القاعدة؛ لكي ينفع في الموارد المشكولة على ما سيأتي؟ 

وجهان, أقربها الأخير: إِمّا للوجدان الحاكم بأنّ استعمال العمومات في الموارد 
التي أريد تخصيصها بمنفصلكالتي لم يُرّد ذلك فيها في القالبيّة للمعنئ العمومي , 
وليس فيها لحاظ علاقة , أو لأصالة الحقيقة ؛ بناء على حبجيّتها فيه ملم لماد الي ؛ 
ولم يعلم المستعمل فيه مطلقاء أو في خصوص المقام ؛ لترتب ثمرة عمليّة عليها, 


التفصيل بين المخصّص المتصل وال منفصل في المقام الس بوط تقوم 
يحال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازاً؛ كي يلزم الإجمال. 
لا يقال: هذا مجرد احتمال» ولا يرتفع به الإجمال؛ لاحتمال 








و[هي ]27 جواز التمسّك في موارد الشكوك؛ أولما ذكره المصنُف . وحاصله : إذا أطلق 
العام ينعقد له ظهور في العموم ؛ لأنّه ليس معلّقاً على عدم البيان إلى الأبدء بل على 
عدمه في مقام التخاطب, وهو متحقّق على الفرض. والخأص المنفصل مزاحم له: 
إِمّا في ظهوره وحبّيّته. أو في الأخيرة فقط. وحيث انحل العلم الإجمالي إل علم 
تفصيلٍ وشك بدويّ, فلا أثر له بالنسبة إلى المشكوك البدوي» فيُقدّم عليه في 
الحجيّة ؛ للقطع التفصيلٍ بعدمهاء دون أصل الظهور. 

ولكنّ الحقٌّ في الاستدلال هو الأول. 

أمّا ما ذكره المصئف ففيه #بافت؛ إذ صدره يدل على استقرار الظهور بحسب 
القطع , ولازمه عدم التجوز؛ إذ لو قلنا به لا يستقرٌ الظهور, وذيله يدل على الشكُ 
فيه وأنْ رفع الحجيّة تعيي؛ وقد شك في انقلاب الظهور. 

والأول تقريب هذا الدليل بنحو آخر: وهو أن مراجعة العرف'')شاهدة: 
بن ظهور العامٌ غير معلّق على عدم مجيء المخصّص المنفصل؛ كما هو معلّق على 
عدم مجيء. المتصل. بسكل نه استد لال نيا على عدم لدو إذ التجوز علّة 
للتعليق. فحينئلٍ يثبت الملزوم, ولا حاجة -حينئنٍ إلى ما ذكر في الذيل» بل هو 
قادح . 

وأما الثاني والثالث؛ فلأنله قد تقدّم في أوّل الكتاب: أن موضوع الحجية في 
باب الألفاظ هو الظهور, لا أصالة الحقيقة ولا غيرها من الأصول؛ من غير فرق 
بين ترتّب ثمرة عمليّة وغيرها . 

هذاء مع أن التروّد بين الأمرين إِنّْا يكون في مثل «لاتكرم فسّاق العلماء) 
)١(‏ في النسختين: وهو. . | 
)١(‏ في النسختين : (المراجعة إلى العرف. . )» والصحيح ما اثبتناه. . 


التفصيل بين المخصّص المتصل ررم ا 0 
الأقربية بحست رياد» انين الناشئة من كثرة الاستعمال» وفي تقريرات 

بحث شيخنا الأستاذ”) حادس سره - في مقام الجواب عن ااحتجاع؛ 
م هذا لفظه: (والأولى أن يجاب9"" بعد تسليم مجازيّة الباقى : بن 





الموضوع للمركب التام بمجرد استعماله في الفاقد يصير”"' حقيقة فيه من دون حاجة 
إل الكثرة» فالظاهر تمامية هذا الوجه بعد تسليم المجازية . 

(879) قوله : (والأولى أن يجاب . . . ) إلى آخره . 

توضيحه: أن المعنئ المجازي : تارة يكون مبايناً مع الحقيقي بالمرّة كالرجل 
الشجاع, وفيه تنشا المجازية من جهتين: دخول الأجنبي وخروج الموضوع له 
وأخرئى يكون من سنخه كما في المقام؛ فإنَ اللفظ موضوع للشمول بشرط عدم 
الخروج؛ وقد استعمل فيه -أيضاً بشرط خروج البعضء والمجازية ناشئة من قبل 
خروج الموضوع له لا من جهة دخول الأجنبي ؛ إذ الشمول للباقي من سنخ المعنى 
الأوّلء ولازمه عدم إناطة دلالة العامٌ على فرد بدلالته على الاخر, ومحفوظية دلالة 
العام على الأفراد الباقية على حالما الأولي» انما عرض عدم دلالته على الأفراد 
الخارجة الذي هو المنشأ للمجازء فيكون المقتضي في مقام الإثبات مإتعرداة فإذا 
شككنا في وجود مانع ‏ وهو المخصّصٍ الآخر ‏ دفعناه بالأصل. والمفروض عدم 
دخول ع 

نه لوكان 1 من عدم الإناطة المذكورة دلالة العام عل كل فرد 

بدلالة ا بمعنق كون كلّ فرد مراداً بإرادة استعماليّة على حدّة» نظير استعمال 
الّفظ في أكثر من معنىٌ » ففيه : 

أوْلاً : أنه غير معقول. 

وثانياً: أنه خحلاف الوجدان الحاكم بوحدة الإرادة الاستعمالية في العمومات . 
)١(‏ مطارح الأنظار: 07 سطرلا١- ٠١‏ 
(؟) في السختين: تصير. . 


مدان را ا ال ع ا 41 ايم المقضد الرابع : في العام والخاص 
دلالة العام على كلّ فرد من أفراده, غيرٌ منوطة بدلالته على فرد اخر من 
أفراده؛ ولو كانت دلالة محازية ؛ إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد 
المخصوصة. لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله . فالمقتضي للحمل على 





وثالثاً: أنه لا يلزم تيكب تجوزامن التخصيص وبنائه على المجازية . 

ولو كان المراد أن الإرادة الاستعماليّة الواحدة ينطوي فيها إرادات متعدّدة 
حسب تعدّد أفراد العام . 

كبا و أن له معنىّ واحداً بسيطاً منطوياً فيه معانٍ عديدة» فله 
دلالات تبعيّة في ضمن الدلالة الاستقلاليّة الواحدة . 

فيه : أن المستعمل فيه بعد التخصيص إن كان مفهوم البعض لم يجر فيه ما 
ذكر؛ لكونه مباينا مع المعنئ الحقيقي . فتكون دلالته على فرد منوطة بدلالته على 
آخر, والمفروض عدم بقاء الدلالة الأُولى؛ لأنها كانت في ضمن الشمول» 
والمستعمل فيه هو البعض . 

وإن كان مفهوم الشمول بشرط الخروج» وقد كان الموضوع له هو الشمول 
بشرط عدم الخروج - كما فسّرنا به كلامه أُوَلاً - ففيه : أن :هذا الفيد إنا أن كرك 
قيداً للوضع أو الموضوع له. 

فعلى الأول: لا مجازية في البينوبناؤه على المجازية . 

مضافاً إلى أن جميع المراتب متساوية بالنسبة إلى مفهوم الشمر ل سيق 
الباقي من بينها ترجيح بلا مرجح . 

وعلى الثاني : يكون المعنيان متباينين تباين أحد المقيدين مع الآخرء فكيف 
يحكم -حينئل بعدم الإناطة وبقاء الدلالة الأول عل حالها؟ ! فإذا ارتفع مقتضئ 
الوضع من البين فلا معي لإحدئ المراتب لكون الشمول المقيّد محفوظاً في جميعها . 


التفصيل بين المخصّص المتّصل والمنفصل.في المقام اديب ا ال 
صرف اللفظ عن مدلوله, والمفمروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقى ؛ 
لاختصاص المخصّص بغيره» فلوشكٌ فالأصل عدمه). انتهئ موضع 
الحاجة . 
قلت : لا يخفئ ”**" أنْ دلالته على كلّ فرد إِنّْ) كانت لأجل دلالته 
على العموم والشمول؛ فإذا م يستعمل فيه واستعمل في الخصوص كما 
هو كرون بخان :نوكا نإ راكة كل جرختو مو هران الخصوصيآت 
7 ا انتهاء التخصيص إليه؛ واستعمال العامٌ فيه مجازاً ممكن, كان 
تعين”"» بعضها بلا معين ترجيحاً بلا مر بجح » ولا مقتضي لظهوره فيه ؛ 
ضرورة أن الظهور إما بالوضع » وإمًا بالقرينة» والمفروض أنه ليس 
بحو لكر ولم يكن هناك قرينة وليس له موجب آخرء 000 
ا 0 
توجب ره في تمام ا ا 
هنال قرينة على تعييئله, فالمانع عنه وإن كان مدفوعا بالأصل, إلا أنه 
لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع, ؛ نعم إنّا يجدي إذا لم يكن 





(80) قوله : (قلت: لا يخفى . . . ) إلى آخره . 

لا يخفئ أن وجهة العبارة تقضي بأنه حمل كلام التقريرات على الوجه الثاني أو 
الرابع من الوجوه الأربعة التي ذكرناها . 

ثم إنّ المصتّف لم يعقد فصلل لبيان أن العام المخصّص حقيقة أو مجاز؛ للعلم 
بحاله في ضمن هذا الفصل على ما عرفت . 
)١(‏ في أكثر النسخ : «واحد». والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرتق معتبرة . 
(؟) في بعض النسخ : «تعيين»» والأصح ما أثبتناه من أكثرهن . 
(*) في إحدئ النسخ كما أثبتناه, وهو الصحيح , وفيها عداها من النسخ المتوفرة لدّي : لا يوجب. . 
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مستعمّلاً إل في العموم, كا فيها حققناه في الجواب» فتأمّل جيّدا . 


فصل 

إذاكان الخاصٌ بحسب المفهوم مجمال”'”*؛ بأن كان دائر بين الأقلّ 

(81) قوله: (إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا. . . ) إلى آخره. 

لابدٌ هنا من بيان أمور: 

الأول: أن الشكٌ في إرادة بعض الأفراد: ما من جهة احتمال مخصّص آخر 
متصل أو منفصل غير المعلوم. أو احتمال عدم إرادته في نفسه من العامٌّ؛ كان 
المخصّص المعلوم مجملاً مصداقاً أو مفهوماً. أو لاء والمتكفّل ببيان”2 حجّيّة العام 
فيه وعدمها هو الفصل المتقدّم» وإمّا من جهة احتمال دخوله في المخصّص المعلوم 
لإجماله بأحد الوجهين, وهو الذي عقد هذا الفصل لبيان حجيّة العام فيه. 

الثاني: أن الإجمال في المخصّص قد يسري إلى العام حقيقة؛ كما في أقسام 
المتصل المجمل ؛ فإنّه من جهة كونه محفوفاً بالكلام يصير موجباً لإجماله» وقد يسري 
إليه حكياً بمعنئ أله يصير غير حب مع محفوظيّة ظهوره» فهو ني حكم المجمل في 
عدم الحجيّة وليس من مصاديقه» كما في الأقسام الخمسة للمنفصل ؛ فإِنَ المنفصل 
لا يصادم ظهور العامٌء وقد لا يسري إليه أصلاء كها في الأقسام الغلاثة له . 

الثالث: أن المخصّص: إِمّا منفصل أو متّصل» وعلا التقديرين : لفظيّ» أو 
بي كالإجماع - المنعقد عل غير اللفظ -والسيرة, والعقل » وعلن الأربعة تكون الشبهة 
مفهوميّة أومصداقيّة, وعلى الثانية يكون التردّد بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين . 

وهذه ستة عشر قسمأء ولكن ربَّ) يُشكل تحقّق قسمين منها: 

أحدهما: ما كان متصلا ليا مع كون الشبهة مفهوميّة وتردّده بين الأقلّ 


. في النسختين: «لبيان؛» والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 


فصل : المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً وأقسامه وأحكامه 4 م ار م 
والأكثرء وكان منفصلاً. فلا يسري إجاله إلى العامّ؛ لا حقيقة ولا 


والأكثر. 

والآخر: الصورة بجميع قيودها مع التروّد بين المتباينين؛ لأنَّ اللبّي المتصل 
لا يكون إلآ عقلاًء وهو لا يك فيم| يخرجه من العام في مقام المفهوم, بخلاف 
المنفصل ؛ فإِن القسمين متحققان فيه؛ أن معقد الإجماع أو السيرة ريما يكون مروداً 
بين المتباينين أو الأقلّ والأكثر في مقام المفهوم . 

نعم العقلي منه لا يكون كذلك» كا في المتصل منه. 

ويندفع : أن ما لا يقبل الشكٌ هو الحكم الفعلي للعقل, دون الشأني الذي 
هو الملاك للأحكام الشرعيّة» فيمكن تردد العقل بين خروج شيء بعنوانه الخاص 
وخروجه بعنوان عام شامل له ولغيرهء وكذا التردْد بين العنوانين المتباينين. 

إذا عرفت ذلك» فاعلم أنه يسري إحمال المخصص | إل العام حقيقة في جبيع 
أقسام المتصل» فلا يصح التمسّك به. كا لا يصحٌ التمسّك بالمخصّص؛ لأن 
المتصل مثل : «أكرم العلماء العنول مرجب لاتعقاد الظهور في المفيّدء وما لم رز 
العنوانان معاً لا يصحٌ التمسك؛ لأ الدليل لا بحفظ موضوعه.. بل لابدٌ من إحرازه 
من خحارج» بل لو أحرز به لَلَزم الّور» فكما إذا قبل : «أكرم عالأ»» وشكٌ في بعض 
الأفراد مفهوماً ؛ بأن م يعلمٍ أن المراد مطلقُ مّن عَلِمٍ شيئا؛ أوخصوصٌ من علمه عن 
فكرء وكان هذا الفرد واجداً للعلم بالمعنى الأول دون الثاني» أ كك ف مضدانا؛ 
بأن اشتبه شخص بين العام والجاهل من جهة خلط الأمور الخارجية, لا يصح 
التمسّك بهء فكذلك في المقام. غاية الأمر أن المأخوذ فيه عئوان واحد شك في 
انطباقه على المورد» والمأخوذ ف المقام عنوانان شك في انطباق الثاني منهما عليه 
فالمرجع في جميع هذه الأقسام الأصول العملية . 

وأمّا المنفصل فلا إشكال في عدم حجّيّة العام في الأربعة منه. وهي ما كان 
الترود بين المتباينين ؛ كان المخصّص لفظياً أو لَب والشبهة مفهوميّة أو مصداقيّة» 
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حكراًء بل كان العام متبعاً فيها لا يتبع فيه الخاصٌ ؛ لوضوح أنه حبجة 





لا لسراية الإجمال حقيقة» بل حكياً؛ لإحراز بناء العقلاء على عدم العمل بالظهور 
إذا عُلم إجمالاً بالتخصيص. ولا أقلّ من الشك . 

وكذلك لا إشكال في حجّيّته في الاثنين منه. وعما ما كان مررّداً بين الأقلّ 
والأكثر مع كون الشبهة مفهوميّة ؛ كان المتفصل لفظيا أ وا ٠‏ كما إذا قام دليل لفظيٌ 
أو لبن على حرمة إكرام الفاسق من العلماء وتردّد مفهوماً بين مرتكب الكبائر وبين 
الأعم منه ومن المرتكب للصغائر؛ لانعقاد ظهور العام في العموم حتّئ في الأفراد 
الشبارضة شين وعدم حجَيّة الخاصٌ إلا في الأقَلّ؛ لعدم انعقاد ظهوره إلا فيه, 
والظهور حجة عند العقلاء ما لم تقم حبحة أقوى على خلافه . 

وإنما الإشكال في الاثنين الباقيين؛ أحدهما ما كان المخصّص لفيا ودار 
الأمر بين الأقل والأكثر مع كون الشبهة مصداقية» مثل : «أكرم العلاء, ولا تكرم 
فساق العلماء». واشتبه فرد من جهة خلط الأمور الخارجيّة بين الفاسق والعادل. 

وفي جواز التمسّك به وعدمه ‏ كعدم جواز التمسّك بالخاص - وجهان. بل 
قولاق» وما نقل الأستدلال يه للأول وجوه أررعة: 

أحدها: ما أشار إليه بقوله : (إذ غاية ما يمكن . . . ) إلى آخره. 

وحاصله بزيادة منّا: أن المقدّمات الثلاث لتقم في اقل والأكثر المفهوميين 
عرد هنا أيضاً؛ لأنْ الفرض 0 المخصّص منفصاد» وهو عبرصامم للظهور 
حتئ في المقطوع خروجه. والخاصٌ غير حبة إلا في الأقل» لا لأن العلم جزء 
الموضوع في المخصّص. ٠‏ بل لعدم حجّيّة الدليل ! إلا فيها أحرز موضوعه بالقطع أو 
القطعي . والمفروض عدم الإحراز إلا في الأقلّ . 

ومنه يظهر وجود المقدّمة الثالثة أيضاً. 

واجواب ‏ كما أشار إليه بقوله : (فإِنَ الخاصض وإن م يكن دليلا . ٠٠‏ إلى آخره 
-: أن المقتمتين الأوليين وإن كانتا مشتركتين بين المقامين, إلا أن اشتراكههما في 


فصل : المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً وأقسامه وأحكامه اف ا ا ابم 
فيه بالا مزاحم أصلا ؛ و أن الخاص إِلما يُزاحمه في| هو حبّة علا 





المقدّمة الأخيرة ممنوع”"؛ لأنْ ظهور الخاصٌ في المقام المتقدّم منحصر في خصوص 
الأقلّ؛ وهو مرتكب الكبائر. ولا ظهور له في مرتكب الصغيرة؛ لكون الشبهة 
مفهوميّة, فهو لم يُعنون العام في مقام الحجَيّة إلا بمقدار ظهوره؛ وهو المرتكب 
للكبيرة» فيكون عنوان الحبّة في طرف العام غير المرتكب للكبائر» فهو داخل في 
العام ظهوراً خارج عنه بها هو حبحة. 

وأما المرتكب للصغيرة فهو داخل في العام ظهوراًء وفي عنوانه الذي هو 
موضوع الحبيّة» وهو غير المرتكب للكبيرة على ما يناه بخلاف المقام ؛ فإِنّ ظهور 
المخصّص انعقد في مفهوم الفاسق الواقعي بعنوانه السّعىّ» وإنّما الشك في انطباق 
هذا الظاهر على الموردء فيكون مُعنوناً للعامٌ في مرتبة حجَيّته بعنوان غير الفاسق 
الواقعي , فإذا اشتبه فرد بين العادل والفاسق. فدخوله في العام بها هو حبّة ليس 
بأولم من دخوله في الفاسق, بخلاف المقام المتقدّم» فإن المشكوك فيه ليس من قبيل 
مصاديق الظهور قطعاً؛ لانعقاد الظهور في غيره على ما عرفت» فدححوله في العام بها 
هو حبّجة أولى من دخوله في المخصّص ؛ لعدم حجّيّة فيه؛ لأثها فرع ظهوره فيه 
المقطوع بعدمه. 

وبعبارة أخرئى: أنْ المشكوك في المقام المتقدّم على تقدير كونه فاسقاً واقعأ - 
أيضاً لا يصدق عليه المخصّصٍ بما هو ظاهر؛ لانعقاد الظهور في غيره» وفي المقام 
يكون المخصّص شاملا للمشكوك عل تقدير كونه فاسقاً. وإنّْما الشك في انطباق 
الظاهر عليه فعُلم أن المقدّمة الثالثة محرّزة في الشبهة المفهوميّة» ومشكوكة في 
المقام ؛ لاحتمال قيام الحجة الأقوى على خلاف العام . 

الثاني : ما ذكره في التقريرات”" من قبّل المجوزين» وهو استصحاب حكم 
)١(‏ في النسختين: «ممنوعة», والصحيح ما ألبتناه. 
)١(‏ مطارح الأنظار: /1١4*‏ سطر .١4‏ 
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خلافه ؛ تحكياً للنصّ أو الأظهر عل الظاهر لا فيما لا يكون كذلك» 
كا لا يخفى . 


العام فيا قُطع باندراج المشكوك فيه ثم شك . 

وفيه : أولاً: أن الكلام في التمسّك بالعامٌ لا بالأصل . 

وثانياً: أنه لا يتم في غير الفرض . 

وثالثاً: منع جريان الاستصحاب فيه؛ لكون الشك سارياً. 

نعم لوورد الخاص بعد زمان العمل بالعامٌ ‏ ى) هو ظاهر فرض التقريرات 
- لكان للاستصحاب مجال بناءٌ على حمل ذلك على النسخ ؛ لعدم سراية الشَّك 

الثالث : ما ذكره من لهم" -أيضاً- من أن ظاهر عنوان العام كونه مقتضياً 
للحكم, وظاهر عنوان المخصّص كون ماتعا فإذا شك في فرد على النحو المتقدّم 
يكون من قبيل ما أحرز المقتضي وشكٌ في المانع » والأصل عدمه. انتهئ . 

واووك عله 1د اعدافناه : منع دلالة دليل المخصّص على ذلك» بل يحتمل 
أن يكون كذلك. وأن يكون عنوان المقام مقتضياً: وكل واحد من خصوصيّات 
الآخحر أو الباقية شرطأء ولع العاسن لكونه مجامعاً مع تلك الخصوصيات, لا 
أن لعدمه دخلا في الحكم » وإنما عبر به دونها؛ لتعذّر إحصائها بعناوينها أو غيرها. 
العهو: 

وفيه: أولاً : أنه يلزم حينلٍ استناد الواحد إلى الكثير. وهو غير جائز عند 
0 فتأمل. 

وثانياً: أن ظاهر دليل المخصص كونه مقتضياً لحكمه المضادٌ لحكم العام 
ومن المعلوم أن المقتضي لضب مانع عن الضدّ الاخر. 


)١(‏ نفس المصدر: /١917‏ سطر ١5‏ -/ا1. 
(؟) نفس المصدر : /١97‏ سطر م١‏ -4". 





فصل: المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً وأقسامه وأحكامه ا ا ام 
وإن م يكن كذلك؛ بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاًء أو بين 





وثالئاً: أنْ تعذّر الإحصاء بغير عناوين الخصوصيّات ممنوع . 
والأول أن يُورد عليه أوَلا: بعدم تماميّته فيا قامت قرينة على عدم إرادة 
الظاهر المذكورء كا في قول القائل: «أكرم هؤلاء القرم»؛ للقطع بعدم دحل هذا 
العنوان فيه واقعاًء إلا أن يقال: إِنّه كاشف عن وجود عنوان مقتض للحكم 
العمومي . 
وائياً: بأنه لأ ين في مثل ما كان المخصّص مثل : «ولْيكن العلماء عدولاً ؛ 
أن ظاهره كون العدالة جزء المقتضي . 
وثالثاً: أنْ القاعدة المذكورة لم تشبت حجيتها”" . 
ورابعاً : بأّه ليس تمشّكاً بالعمم ٠»‏ بل بأصل عقلائيٌ . 
الرابع : تاحقله الامناة - قدسن سه بهن المحقن النباوتذي29: من أن 
عنوان «العلماء؛ شامل لمصاديقه الواقعية يجدية عناوينها الأوليّة والثانويةء الاو 
مثل : العالم العادل واقعاء والعالم الفاسق واقعاًء والثانية مثل: العالم المشكوك في 
عدالته وفسقه, وانعقد له ظهور في جميع ذلك بحسب العموم الحالي . 
نعم لا يشمل مقطوع الجهل» كما لا يشمل الجاهل الواقعي » وكذا لا يشمل 
مشكوك العلم. » وإن كان يشمل العالم الواقعي 
وأمّا الخاص فهو شامل لمصاديق الفاسق الواقعي ؛ سواء كان أبيض واقعاً أو 
أسود كذلك» أو مشكوكهماء ولا يشمل مشكوك الفسق الذي يشمله العام وإن كان 
شاملا للفاسق الواقعي ١‏ فحينئلٍ لا يكون الخاصٌ حبجة في مشكوك الفسق مطلقاً؛ 
لأنه لا يشمله من حيث عنوان مشكوك الفسق. ومن حيث كوثه فاسقاً واقعاًء وإن 
كان شاملا له عل تقدير كونه كذلك» إلا أنه تمسّك به في الشبهة المصداقيّة التي لا 





(0) في (أ): وحجتهاى والصحيح ما أثبتئاه من نسخة (ب). 
(5) تشريح الأصول: 151 -757. 
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الأقلّ والأكثر فيها كان متّصلاً فيسري إجماله إليه حك في المنفصل 


المردد بين المساينينة وحفيقة قُْ غيره : 





يجوز فيها التمسّك قطعاً. 

وهذا بخلاف العام فإنّه يشمله من حيث عنوان مشكوك الفسق., ولا يقدح 
كونه تمسّكاً به في الشبهة المصداقيّة من حيث عنوان الفاسق الواقعي , أو من حيث 
عنوان العادل الواقعي , الّذين كانا مشمولين للعامٌ أيضاً. انتهئ المنقول. 

ونظير ذلك ما سمعته من المصئف في مجلس بحهه في قوله ‏ عليه السلام - : 
«كل شيء نظيف حت تعلم 5 قذر”" وأمثاله من أنْ الثنيء كناية عن المصاديق 
الخارجية بعناوينها الأولية الواقعية من الحجر والمدر إلى غير ذلك» وبعناوينها الثانوية 
و[هي ]7 كونها مشكوكة”" الطهارة والنجاسة, فيكون المغيّىئ متعرّضاً لقاعدة 
اجتهاديّة وقاعدة ظاهريّة بعنوان مشكوك الحكم. ويستفاد من الغاية قاعدة 
الاستصحابء بناءً على كونبا قيداً للحكم لا للموضوع . 

لا يقال: إِنْ المفروض اختصاص ححبيّة «العلماء» بعنوان العادل الواقعي 
بواسطة المخصّصء فإِنَّ موضوعه هو الفاسق الواقعي , فلا يكون العام حبة في 
مشكوك الفسق ؛ لكون التمسّك به تمسّكاً بالعامّ في الشبهة المصداقيّة . 

فإِنّهِ يقال: إِنْه لو كان حكم العام منحصراً في الواقعي لاتجه ما ذكرء ولكنه 
متعرّض لحكمين : واقعي بالنسبة إلى العادل والفاسق الواقعيّينء وظاهريّ بالنسبة 
إلى مشكوكهماء والمشكوك له حكم واقعاً: إن كان فاسقاً فحرمة واقعيّة» وإن كان 
عادلاً فوجوب واقعيّ, ولكن حكمه الظاهري هو الوجوب, والخاصٌ المذكور - 
لكون موضوعه الفاسق الواقعي - يصيّر دائرة حجيّة العام منحصرة في العادل 
)١(‏ الوسائل 7 : 4/١١84‏ باب لا" من أبواب النجاسات . 
(5) في النسختين: وهو. . 
(") في النسختين: مشكوك. . 


فصل : المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً وأقسامه وأحكامه 

أمَا الأوّل: فلن العام على ما حمّقناه ‏ كان ظاهراً في عمومه, 
إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه 
بأحدهما . ١‏ 





الواقعي في حكمه الواقعي لا الظاهري» فيثبت للمشكوك وجوب ظاهريّ من قبل 
العام ولا يُزاحمه الخاصٌ من هذه الجهة . 

لا يقال: إنه يلزم حينئ استعمال اللفظ في المعنيين. 

فإِنّه يقال: إن ادُعي ذلك في الهيئة فممنوع؛ لكونها موضوعة للجامع بين 
الوجوبين الظاهري والواقعي , وإن ادُعي في الموضوع ‏ وهو العلماء ‏ فالمنع أوضح ؛ 
لكونه جامعاً بين العناوين الثلاثة المتقدّمة. 

لا يقال: إنْه يلزم منه الدّور؛ إذ تصور الحكم موقوف على تصور موضوعه. 
فيتوقّف تصوّر الحكم في عالم الإنشاء على تصور موضوعه؛ وتصوّر موضوعه بالنسبة 
إبْ حكمه الواقعي لا يتوقف على تصور الحكم المذكور؛ إذ موضوعه العادل والفاسق 
الواقعيّان وأمّا بالنسبة إلى حكمه الظاهري فالتوقّف موجود؛ إذا الموضوع العالم 
المشكوك في حكمه. وتصوّر هذا المقيّد موقوف على تصور الحكم المذكور.كما لا 


يخفئ . 
فإنّه يقال: إِنَّ متعلّق الشكٌ هو العدالة والفسق لا الحكمء وتصورهما لا 


مضافاً إلى ما تقدّم في بحث التوصّلي والتعبّدي من دفع الدور المذكور. 

ونقل الأستاذ ‏ قدّس سرّه ‏ عنه أنه قال©: إِنْه يتم في الشرعيّات لا في 
العرفيّات؛ لعدم حكم ظاهريّ عندهم, وصحّحة التمسك إِنْما هي بالنسبة إلى الحكم 
الظاهري . 

أقول :فيه ولا :أنه لا كان الحكم الظاهري غير متحفّق في الأحكام العرفيّة, 


(1) تشريح الأصول: 757/ سطر!١‏ -14. 
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وأما الثاني : فلعدم 7 انعقاد ظهور من رأس للعام ؛ ؛ لاحتفاف 

الكلام بها يوجب احتماله لكل واحد من الأقل والأكثر, أو لكل واحد 

من المتباينين» لكنه حجة في الأقل 69 لأنه المتيقن في البين. 
00 بذلك : 00 بين الكل والمنفصل » وكذا في المجمل 
أي إذا كان يجمال بحسب المصداق60, بأن اشتبه فرد وتردد 


ولم يفهموا من خطاباتهم فيا بينبم حك ظاهريًاً بعنوان المشكوك, كان اللازم على 
الشارع المخاطبة معهم على متفاهمهم. وعدم التخطي عن طريقتهم مالم ينصب 
قرينة على التعميم . 

وثانياً: أن كلّ لفظ منصرف إل العناوين الأوّليّة الواقعيّة. دون الثانوية 
الحاصلة من ملاحظة الشكء ولا يضر به تسليم وجود الحكم الظاهري في 
العرفيات» فحينئلٍ ما لم تنصب قرينة على التعميم أو خصوص الحكم الظاهري, 
كما في الاستصحاب وأمثاله» لا يصار إليه من غير فرق بين الشرع والعرف. 

وما ذكرنا يظهر: اندفاع ما ذكره المصنف في مثل : «كلّ شيء نظيف نظيف. )29 

مع أن كون الغاية قيدأً للحكم ممنوع -أيضا على ما كُرّر في محله. 

(؟8) قوله : (لكنه حجّة في الأقل. . ) إلى آخره . 

الضمير راجع إِلْ العام المتصل به الخام ؛ والمراد من الأقل هي الأفراد 
المقطوع بعدم دخوها في عنوان المخصص . 

(8) قوله : (وأمًا إذا كان مجملاً بحسب المصداق. . . ) إل آخره. 

وهي أربعة أقسام. إلا أنه لم يذكر الترد بين المتياينين ان ا 


. في بعض النسخ : «ولعدم, والصحيح ما أثبتناه من أكثرهنٌ‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبا.‎ )1( 


المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً وأقسامه وأحكامه ا مو الل 

كندوة فردا لا و باقياً تحت العام فلا كلام في عدم جواز 
ا بالعام لو كان متصلا به؛ ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام 
إلا في الخصوصء كما عرفت . 

وأمّا إذا كان منفصال عنهء ففي جواز التمسّك به خلاف. 

والتجفيى: عد جوازه زد عاية ها يمدو أن يقال في وجه 
جوازه : إنْ الخاص إنما يذا حم العام في] كان فعلا حبّة ولا يكون 
حجة فيها اشتبه أنه من أفراده فخطاب «لا تكرم فساق العلماء». لا 
يكون دليلاً على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء» فلا يُزاحم 
مثل «أكرم العلماء) . ولا يعارضه. فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة 
بغير الحجة. وهو ني غاية الفساد, فإنَّ الخاصٌ وإن لم يكن دليلاً في 
الفرد المشتبه فعلا إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه 
هو الأفراد» فيكون «أكرم العلماء», دليل وحجة قْ العام الغير الفاسق» 
فالمصداق المشتبه وإن كان مصداقاً للعام بلا كلام إلا أنه لم يعلم أنه 
ل لقنا ءقدانا هر حنةء لاختصاص حجيته بغير الفاسق . 

وبالحملة: العام المخصص بالمنفصل وإن كان ظهوره في 
العموم, كما إذا ل يكن خخصّصأًء » بخلاف المخصص بالمتصل ك) 
عرفت» إلا أنه( في عدم الس الا في غير عنوان الخاص مشله) 





أو منفصلل ‏ لدلالة عدم الحبّيّة في الشبهة المفهوميّة فيها على عدمها هنا بطريق 
ا 





50 لتقدّم» والضمير في 52200 0 المخصص بالمتصل . 
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(884) قوله : (هذا إذا كان المخصّص لفظيا . . . ) إلى آخره . 

ظاهر العبارة : أنْ الأقسام امتقدّمة كلها للمخصّص اللفظي , كما أنها صريحة 
في اختصاص القسم المذكور قبلها به. وحينئلٍ لم يذكر من اقسام اللي إلا اثنين: 

أحدهما: ما أشار إليه بقوله : (فإن كان مما يصمّ أن يتكل . . . ) إلى آخره» 
والمراد منه هو المخصّص المتصل المجمل مصداقاً. مع التردّد بين الأقلّ والأكثر. 

الثاني : الصورة مع كونه منفصلا التي أشار إليها بقوله: (وإن لم يكن كذلك 
فالظاهر بقاء العام . . . ) إلى آخره. 

أمَا الأؤل فحكمه واضح . 

وأما الثاني : ففيه إشكال, أقر به الحجية . 

ولابدٌ من بيان مقدّمة و[هي](" أنْ الشبهة في المقام على قسمين: 

الأؤل: أن يُقطع بخروج عنوان عن العام ولم يحرز انطباقه عل فرد من 
الأفراد أصل» كما إذا علم بخروج المؤمن من عموم بني أميّة في قوله : «لْعَنَّ الله بني 
ا 1 يحرز من بينهم مؤمن أبد) 9 , 

الثاني : الصورة مع إحراز كون بعض الأفراد من مصاديق المُخرّج وقد شك 
في بعض الأفراد. 

وأمًا إذا لم يقطع بخروج عنوان» واحتمل وجود عنوان في البين ينطبق عل 





. في النسختين: وهو,‎ )١( 

(؟) كامل الزيارت: 175 باب ١‏ في ثواب من زار الحسين ‏ عليه السلام ‏ يوم عاشوراء؛ مصباح 
المتهجد وسلاح المتعيّد: 7١5‏ زيارة الحسين ‏ عليه السلام ‏ في يوم عاشوراء . 

(9) في نسخة (ب): ولم يحرز مؤمن من بينهم أبداً. 


في المخصّص اللْبّى والفرق بينه وبين اللفظي ال ال ا أأم 

وأمّا إذا كان لَبَيَاً: فإن كان مما يصحّ أن يتكل عليه المتكلّم إذا 
كان بصدد البيان في مقام التخاطب, فهو كالمتصل؛ حيث لا يكاد 
ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص. وإن لم يكن كذلك, فالظاهر 
بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه . 





بعض الأفراد» فهو ليس من قبيل المقام ؛ لأن الشك في أصل التخصيصء والظاهر 
عدم الإشكال حينئل في صححة التمسك . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ ما يمكن الاستدلال به لجواز التمسك في المقام 
وجوه : 

الأوّل: أنه لولم يَجْرَ التمسّك به فيه لما جاز فيها ذكر من المثال أيضاً؛ 
لاشتراكهم في الملاك؛ لأنه كا يحتمل هنا انطباق المؤمن المقطوع بخروجه على 
المشكوك يحتمل هناك -أيضاً انطباق عنوان منافف لحكم العام عليه 

وفيه ألا : أن الملاك في باب الظهور بناء العقلاء. وهو محرز في المثال دون 
المقام . 

وثانياً: النقض بالمنفصل؛ إذ احتمال انطباق عنوان تخصّص غير معلوم عل 
المشكوك غير قادح , بخلاف احتمال انطباق عنوان المخصّص المعلوم. كما عرفت, 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : (والسرّ في ذلك. . .) إلى آخره. 

وحاصله: أن المنفصل اللّفظي لا كان ملقىّ إلىْ المخاطب من قبل المولى 
حجة ) في قبال العام الملقئ حججة تايفيك مق انيف فإلقاؤه إعلام منه : : بان العام 
كأنْ ' يعمه من رأس» نظير المتصل» غاية الأمر أن الظهور فيه أضيق» دون 
المنفصل» ولكنه -أيضاً يضيّق دائرة الحجيّة» وتنكون منحصرة ة في غير عنوان 
المخصّص» بخلاف الى ؛ فإنّه ليس ملقىّ من جانبه حتّى يكون”" قرينة على أنه 





. في النسختين: تكونث.‎ )١( 
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والسرّ في ذلك : أن الكلام الملقئ من السيّد حسجة”2, ليس إلا 
ما اشتمل عل العام الكاشف بظهوره عن إرادته 57 فلاب من 





كأن لم يُلْقْ العام من رأس, فيكون”© حبّجة في المشكوك ؛ لعدم تعنونه ‏ لا في مقام 
الظهور, ولا في مقام الحجَيّة ‏ بغير عنوان المخصص . 

والحاصل: أن المتصل يضيّق دائرة العموم في كلتا المرتبتين» والمنفصل 
الأفظي يضيّقها في الثانية دون الأولىء واللُبّى منه لا يوجب التضيق في كلتبهما؛ .ما 
مر. ع 00 

وفيه أولا: منع كون إلقائه من قبله دالا على المعنئ المذكور. 

زلانا «اث هر تقد اتبيه تكو التحكة الدذات كلد لكين عرف 
عبد الشارم.. 

وثالثاً : أنه على تقدير التسليم يتم في اللبّي العقلي» لا في السيرة والإجماع ؛ 
إذ الأو" دليل شرع إمضاءئ ئيّ » والثاني دليل شرعيٌ تأسيسي . 

الثالث: ما ذكره في التقريرات”'), وحاصله بتحرير منًا: أن إثبات حكم في 
مورد يحتاج إل مقدّمتين : كبر مدلول”' عليها بدليل من قبّل المولى مثل : اكيم 
الغلاءة :وصشوض رزة بالوجدان أو بالحجة غير دليل الحكم. ولا يكفي في 
إحرازها نفس الدليل الدالٌ على الكبرئى. وإلآ لزم الدُورء فحيئدٍ إذا كان 
المخصّص لفظياً فقد ألقئ المول ححجتين» وإلقاء الثانية كاشف عن أنه أحال تعيين 
المصاديق المندرجة فيا بقيى تحت العام بعد خروج المخصّص عن المصاديق 





. حال من قوله : «الملقئ»» و «ليس» واسمها وخبرها حبر «أنّ» المتقدم‎ )١١( 
. في النسختين: فتكون.‎ )( 

(7) أي السيرة. 

(1) مطارح الأنظار: 1986-1914. 

(6) في النسختين: مدلولة. . 


1 ع 5 
في المخصص اللبي والفرق بينه وبين اللفظي ا و ما ان ا ا ا 


اّباعه ما لم يقطع بخلافه ؛ مثلاً: إذا قال المولى : «أكرم جيراني»؛ وقطع 
بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم ؛ كان أصالة العموم باقية على 





المندرجة تحت عنوان المخصّص - إل المخاطب, فلا يكون دخخول المشكوك في الباقي 
تحت العام أولى من دخوله في عنوان المخصّص» ولكن إذا كان لَبيا لم يلق" من قبل 
المول إل حبّة واحدة؛ فهو يكون كاشفاً عن أنه بصدد بيان مصاديق حكمه بنفس 
عنوان العام» وأنّه كلما يصدق عليه فهو محكوم بهذا الحكم, وأنّه ليس في البين عنوان 
مناف لحكمه, فكلا عُلم بالخروج فهو وإلآ كان حججة . 

ولا يُنافيه ما ذكر: من أن الدليل لا يُحرز موضوعه ؛ لأنه ل يحرّز به» بل يكون 
الحبّة اكلقاة واحدة» على أن الغرض تعيين مصاديق العام ب! هوحجّة بصدقه 
عليه بها هو ظاهر. 

وفيه أوَلاً : منع عدم دلالة الححة الع اللغاة هن الوق عل ما يدل عليه 
السدكة الملقاة فس يعد كر عرق معفم 

وثانياً: أنه يتمّ في العملء لا في السيرة والإجماع ؛ فإنهما مُلقيان من المولم 
إنكياء وتاشينا . 

الترابع : 0 في العام المخصّص في 
زمان. وشك بعده في الدعكرم بسن ليم أو الخاص : من أن الملاك في جواز 
التمسّك بالظهور العمومي في مورد» كوه بحيث لو رض خروجّه من العامً لَلزم 
تخصيص زائد على التخصيص امعلوم» وأما لوكان على فرض خروجه من مصاديق 
ل ا ن المعلوم أن عنوان المخصّص اللّفظي من 
قبيل الحيثيّات التقييديّة» فلو فرض لهأ لف ألف مصداق لم يخرج من العامً إلا عنوان 





)١(‏ في نسخة (أ): «لم يبق)» والأصح ما أثبتئاه من نسخة (ب). 
(5) مطارح الأنظار: *195-1957. 
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الحجيّة بالنسبة إل من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام؛ للعلم'"' 
بعداوته ؛ لعدم” حجة اخرى بدون ذلك على خلافه. بخلاف ما إذا 


واحد بتخصيص واحدء, ولا يتعدّد عدد التخصيص بكثرة أفراده وقلتها, بخلاف 
اللبّى ؛ فإنّ عنوان المخصّص فيه من الحيئيّات التعليليّة لوت الحكم لنفس 
المصاديق » فالخارج من العام هو المصداق دون العنوان؛ كما أن المحكوم بحكمه 
ذلك دونه فيتعدّد عدد التخصيص والخروج حسب تعدّد الأفراد» فلا مخيص بعد 
المقدّمتين عن جوازه في اللبّي » دون اللفظي . 

وفيه أوْلاً : منع المقدّمة الأولى؛ إذ المتَبع في باب الظهور بناء العقلاء, لا ما 
ذكر من الملاك. 

وثانياً: منع المقدّمة الثانية [وهي ]”*»كون العنوان العقلي دائياً من قبيل الحيثية 
التعليليّة ؛ لأنّه من المعلوم كون عنوان المؤمن حيئاً تقييدياًء كما أنّه ربّا تقوم قرينة على 
التعليليّة في الدليل اللفظي . 

وثالثاً: ‏ بعد تسليمهما منمٌ الملازمة بين التعليليّة وبين كون الخارج هي 
المصاديق؛ إذ هي خارجة لُبَأَ ولا فالخارج تخصيصاً هو العنوان الواحد التعليلي 
المراتقي» فلا يتعدّد التخصيص بتعدّد الأفراد. 

ورابعاً: أنه على تقدير التسليم يتم في العقلي والسيرة الناشئة من عمل 
العقلاء, دون الإجماع والسيرة الناشئة من عمل العلماء أو المسلمين أو غيرهماء كما 
ل 

الخامس: بناء العقلاء المُحرّز على التمسّك في اللبّيء دون اللفظي ؛ فإنَّ 





. تعليل للخروج عن العموم‎ )١( 

(1) تعليل لقوله : (أصالة العموم باقية على الحجيّة. .). 
() في السختين: وفلته . . 

(1) في النسختين : وهو. . 


في المخصّخص لبي والفرق بينه وبين اللفظي سان 
كان المخصّص لفظياًء فإِنَّ قضيّة تقديمه عليه هوكون الملقئ إليه كأنه 
كان من رأس ا لايعم الخاض» كما كان كذلك حقيقة " حقيقة فيا كان الخاص 
منصلا والقطع بعدم | إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته ) إلا فيا 
قطع أنه عدؤوء لاافيها شك فيه. ى) يظهر صدق هذا من صححة مؤاخذة 
المول لولم يكرم واحدأ من جيرانه لاحتمال عداوته له» وحسن عقوبته 
على مخالفته, وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتهال العداوة. كا لا 
يخفئ على من راجع الطريقة المعروفة, والسيرة المستمرة المألوفة بين 
العقلاء التي هي ملاك حي أصالة الهود .. 

هاهنا بمخلافه 0 عا ل ا 0 ليه( , من الققارت بينب| بإلقاء 
حجتين هناك تكون قضيّتههم| ‏ بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام 





المحرّز في العدم , ولاأقلّ من الشَّكء وهذا هو الذي أشار إليه بقوله : (كما يظهر 
صدق هذا . . ) إلى قوله : (بخلافه9؟ هناك) . 

(ه8) قوله : (ولعلّه لما أشرنا إليه . . . ) إلى آخره. ' 

لا يخفئ أنه لم يعلم كون وجه بنائهم ما ذكرهء ولا حاجة -أيضا- إلى إحراز 
وجه البناء» بل اللازم إحراز نفس البناء» وهو متحقق ظاهرا. 





)١(‏ الصحيح ما أثبتناه من إحدى النسخ » وفيها عداها من النسخ المتوفرة لدي وردت العبارة هكذا: 
(بخلاف هناك . .). 

(1) لي نستي اللحاشية كما في 'كثيرمن تبيخ الكفاية : ؛: «وبخلاف», والصحيح ما أثبتناه من سخ 
أخرى. 


ين لوا او قات ل تا لماو كشر قب “ا المقضيت الرايع: في العام والخاص 
كأنه لم يعمّه حكماً من رأس وكأنه لم يكن بعامّ بخلافه!"2 هاهناء 
فإنَ الحبجة الملقاة ليست إلا واحدة» والقطع بعدم إرادة إكرام العدوٌ في 
«أكرم جبراي» مثلاًء لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيها قطع 
بخروجه من تحتهء فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه 
ومرامه. فلابدٌ من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه . 

بل يمكن أنيقال: إن قضيّة عمومه”'” للمشكوك أنه ليس فرد الما 





(65) قوله: (بل يمكن أن يُقال: إن قضيّة عمومه. . . ) إلىْ آخره. 

إذا بنينا عن حجّيّة الظهور العمومي في اللْبّي » فهل يُقتصر في العمل على 
خصوص إثئبات حكم العام المشكوك في ثبوت حكمة؛ مثل جواز اللّعنء أو يثبت 
به كلّ مترئّب عل غير المؤمن» الذي من جملته جواز اللّعن المستفاد من العامٌ؟ 

والتحقيق: هو الأوّل؛ لأنَّ الدليل في المقام بناء العقلاء» وقد استقرٌ على 
العدم, ولا أقل من الشكء, والقدر المتيقن هي الحجّيّة في الحكم المستفاد من 
الظهور المذكورء فلا ينفع القياس المذكور في العبارة ؛ قلنا بحجيّته من باب التعبد 
أو الأمارة» وما قرع سمعك من حسيّة الثانية في كل ما ينتهي إلى أثْر شرعيّ ولو 
بتوسّط الملازم أو الملزوم فضللا عن اللازم» دون الأصل الشرعي , معناه: أن دليله 
لا ينبت به إلآ المؤدّئ أو أثره؛ لعدم الحكاية له عن شيء, فلا يكون دليله ناظرا إلا 
إلمم جعل الْؤدَىْ أو أثره ولو فرض كرنه وارداً في مقام البيان» بخلاف الأمارة؛ فإ 
لها حكايات عديدة عدد اللوازم والملزومات والملازمات» فإن كان لدليلها إطلاق 
كانت حسجة في جميعهاء لا أنها حبجة عن الإطلاق حتى فيها لم يكن لدليلها إطلاق 
أيضاء :ولعله انان [1)ما ذكرنا بالأمر بالتامل:: 





(1) الصحيح ما أثبتناه من إحدى النسخء وفيها عداها من النسخ المتوقرة لديّ: (بخلاف 
هاهنا. .). 


في إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي ااا ااال ا 
ل ٠ ٠‏ ب 1م 
علم بخروجه من حكمه بمفهومه, فيقال في مثل «لعن الله بني امية 
قاطبة)0": إن فلاناً وإن شك في إيهانه يجوز لعنه لمكان العموم» وكلّ 
من جاز لعنه لا يكون مؤمناًء فينتج أنه ليس بمؤمن, فتأمّل جيّدا . 
إيفاظ: لا يخفئ أن الباقي حك العاه 00 بعد تخصيصه 





(/880) قوله : (لا يخفئ أنْ الباقي تحت العام. . . ) إل آخره. 
لابدٌ هنا من بيان 57 
الأوّل: أن المخصّص: إمّا متصل» أو منفصل . 
وعلى الأوّل: إِمّا أن يكون ب «إلا» ومثله كما يأتي مثاله» أو بغيهما. 
وعلى الثاني : إِمّا بلسان الإخراج مثل : «لا تكرم فسّاق العلماء»؛ أو بلسان 
الإثبات» مثل : «وليكن العلماء عدولاً». 
فهذه أربعة أقسام . 
الثاني : أن «العلماء» يشمل المتصف بالعدالة والفسق بعناوين أربعة: 
الأؤّل: عنوان العادل الناقصي . 
الثاني : من لم تتحقّق النسبة بينه وبين الفسق . 
وهذان” عنوانان متلازمان يصدقان على من تحقق له ملكة العدالة. 
الثالث : عنوان الفاسق الناقصي . 
السرابع : من لم يتحقق بينه وبين العدالة نسبة. 
وهذان -أيضاً متلازمان متصادقان على من وجدت له صفة الفسق. ولكن 
المخصّصء وهو دلا تكرم فسّاق العلماء». لا كان موضوعه الفاسق وهو عنوان 
ناقصي, لم يدلّ بالمدلول المطابقي إلا على خروجه . 





الأنوار ٠١ ١‏ : 5837 زيارة عاشوراء. 


(؟) في النسختين: «وهذاء. والصحيح ما أثبتناه 
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عت موه ياس سي سا ااي كل حا كو موا اط 
أو الملازم له في المنفصل الإخراجي , أوفي المتصل بمثل دإلا». كا لايخفئ , فحينئذٍ 
إن قطعنا بحصول كل من العنوانين الأولّينء أوكان العنوان الناقصي له حالة سابقة 
فهوء وإلآ ففي كلّ مورد تكون الحالة السابقة للعنوان التي » يتريّب عليه حكم 
العام , ولا يلزم فيه إحراز العنوان الناقصي ؛ أنه مثله في ترئب الأثر. 

الثالث : أنْ المشكوك على أقسام : 

الأؤل: أن يكون فيه حالة سابقة للعدالة بالعنوان الناقصي» ولا إشكال 
-حينئل في ترتب حكم العام وإن لم يج التمسّك به للاستصحاب؛ من غير فرق 
فيه في جميع أقسام”" المخصّص . 

الشاني: أن يكون فيه حالة سابقة للفسق بالعنوان الناقصي» ولا إشكال 
حينكد قاترني حكم القاض من غير فرق ون أقسامة أيشنا . 

الثالث: أن لا يكون فيه حالة سابقة كذلك, إل أن الشك قد حصل من 
تباذّل صفتي الفسق والعدالة عليه؛ ولا إشكال في أن المرجع سائر الأصول العمليّة 
م خيوقوق 3 افسائه أيقياء لعدم ا حالة السابقة للعنوان الناقصي» ولا للتامّي ؛ 
للقطع بانقطاع العدم الأولي. 

الرابع : الصورة مع كون الشك ناشئاً من غير الجهة المذكورة. مثل المرأة 
المشكوك كونها من قريش . وهذا هو محل الكلام في المقام . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا إشكال في عدم جريان الأصل المذكور في 
المخصّص المتصل بغير دإلآ» ومثله, مثل : «أكرم العلماء العدول»؛ لأنَّ حكم العام 
مترتب على العالم العادل بالعنوان الناقصي , وليس العنوان التامّي بنفسه موضوعاً له 
ولوبُني على إثبات الأول به لكان من الأصول المثبتة. . 


)١(‏ في نسخة (أ): «الأقسام». والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


في إحراز المشتبه بالأصل ال موضوعي م و الوا ف ا ا سا و ا 


وأمّا كلمة «إلآ» فإن كانت وصفيّة فهي مثل سابقتها؛ إذ الموضوع -حينئظٍ هو 
العالم الغير الفاسق. وإن كانت حرفيّة ‏ ىا هو ظاهر الإاقانه عام لقم تريكسل 
خلافه فهي كالمنفصل بلسان الإخراج ؛ ؛ لأنْ قولنا: «أكرم العلماء | إل الفاسق» مث 

: «أكرم العلاء ولا تكرم الفساق)؛ في أن عنوان العام | هو حبة كل عنوان 
0 المخصّصء فيبقئ العنوانان الأؤلان تحته با [هما]!"؟ حجة 

وأمًا المنفصل بلسان التضييق ‏ كما مر مثاله اق اج قلس سيره - 
عن خارج درسه القول يكون العام مُعتوناً ن] عواججة بالعادل الناقص,. فلا نجري 
الأصل بنحو «ليس» التامة . 

هذا غاية توضيح مرامه قدّس سره. 

لكن استشكل فيه من وجوه ثلاثة : 

الأوّل: أنّْ الموضوع في الأزل العالم با هوء وفي اللاحق العالم بوجوده 
لكا نون 

وفيه : أن الملاك في الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنة مع المتكوكة موضوعا 
ومحمولاً ٠‏ وليس العالم فيهه| موضوعاً أبداً بل الموضوع هي النسبة, والمحمول هي 
المعدومة , 00 محفوظ , 

الثاني : أن الأصل المذكور مُعارض بأصالة عدم تحقق النسبة بينه وبين 
العدالة . 

و : أنّ الحكم في المخصّص لا كان مترئباً على عنوان الفاسق الناقصي » لا 
على العدم المذكور. فلا محالة يكون الأصل المذكور غير حجة ؛ لعدم كونه بنفسه ذا 
أثر شرعيّ » ولوثبت به عنوان الفاسق لكان متا ببخلاف الأصل التامّي في طرف 
العام ؛ لما عرفت من أنّه موضوع » مثل العنوان الناقصي . 
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لا يقال: إنه يدل بالملازمة - كما سبق على نخروج العنوان التامّي . فتكون 


الخزقة مترتية عليه أيضا . 
فإنّه يقال: نه يدل كذلك على خروجه عن حكم العام لا على ثبو, ت حكم 
لاص لف 
الثالث : أنْ عنوان الفاسق اللالفي مالم بمقتضئ ا مخصص عن الوجوب » 
ومقتض للحرمة, فمالم ينف هذا العنوان ل يحكم بالرجوب » فلو اريك نفية بالاضل 
المذكور لكان مثبتا . 


وفيه: أنه وإن لم يكن منفيا إلا أنّه غير ثابت أيضأء فحينئذٍ يجري الاصل 
المذكورء فيثبت أثره: وهو وجوب الإكرام مثلا. 

والأولى الايراد عليه بوجوه آخر. 

أوهاة أن كلمة دإلا» الحرفية دالة على خصوصية مرادةٍ منها أو من المتعلّق, 
فحينئلٍ يكون معقدٌ الظهور ر العالم الخاص, فلا يكون شاملا لعالم ل يتحقّق بينه وبين 
الفسق نسبة. كا لا يخفئ . 

الثاني: أنه لا فرق بين قسمي المنفصل؛ فإِنّ قولنا: «وليكن العلماء عدولاٌ» 
: مرج من العموم إلا العنوانين الأخيرين بحسب المفهوم , وأمّا العنوان الثاني التامّي 
فلا يُنافيه في الحكم حتئ يخرجه فيبقى تحت العام , فإذا لم يكن لنا طريق | لل إثبات 
هذا العنوان الناقصي جرى الأصل التامي , وترتب عليه حكم العام 0 
خارج درسه ممنوع . 

الثالث: أن أصالة عدم تحقق الفسق مُعارّضة باصالة عدم تحقّق العدالة» 
لا من جهة إثباتها لحرمة الإكرام حتئ يرد عليه ما تقدّم. بل لدلالة دليل المخصّص 
بالملازمة عل خروجه عن حكم العام» فيكون من اتصف بهذا العدم محكوماً بعدم 
حكم العام فيقع التعارض بين الأصلين من هذه الجهة . 


في إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي ااا 000 


بالملفضسسن أى كالاسعناء من النضر "ا ركان خرن مكرن بعنران 
خاصٌ» بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصٌ» كان إحراز المشتبه 
منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ‏ إلآ ما شل" _ممكناً. فبذلك 
ال ؛ ضرورة أنه قلّما 
لا يوجد” ؛ عنوان يجري فيه أصل يُنقّحم به أنه مما بقي تحته . 

مثلاً: إذا شك أن امرأة تكون قرشيّة» فهي وإن كانت وُجد َك إمأ 
فرشية يه أو غيرها27, فلا أصل يحرز* أنها قرشية , أو غيرهاء إلا أن 
أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش 3 تجْدي في تنقيح أنها 


ممن لا تحيض إلا إلى خمسين ؛ لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش 00 


الرابع : أن الخطاب منزّل على امُتفاهم العُرفي» ولا شك في أنْ المفهوم 
عندهم من العلماء هي العناوين الناقصة المندرجة تحته. لا العناوين التامة» فلا 
يثبت حكم العام إلا للعنوانين الناقصين من العناوين الأربعة المتقدّمة . 

(8) قوله : (أو كالاستثناء من المتصل . . . ) إلى آخره. 

لم يقل : «أو الاستثناء» إشارة إل أن الحكم المذكور يجري فيه وأمثاله, مثل : 
«أكرم العلماء إلى أن يفسقوا» أو «أكرم العلماء إن لم يكونوا فُسَاقأَ», بخلاف «أكرم 
العللاء العدول» وأمثاله . 

(889) قوله: (إلآ ما شل . . . ) إلى آخره. 

ومراده من الشادٌ: هو الذي شك فيه لتبادل الحالتين؛ ولا شك في ندرته. 





)١(‏ في كثير من النسخ : (ل يوجد. .) وفي نسخ أخرى معتمدة كما أثبتناه. 

(1) في بعض النسخ : (وإن كانت إذا وجدت . .), والصحيح ما أثبتناهتما عليه أكثرها . 
(1) في بعض النسخ : أو غير قرشية. . 

(4) في بعض النسخ : يحرَز به. . 

(© و5) بعض النسح : «القريش»» والصحيح ما عليه أكثرهاء وهو الذي أثبتناه 


ال .2.......2.2.2..2.2............... المقصد الرابع: في العام والخاص 
التساب -أيضاً باقية تحت ما دلّ علئ أن المرأة إنها ترئى الحمرة إلى 
وهم وإزاحة : ربا يظهر من”"© بعضهم""' التمسّك بالعمومات 
فيا إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص””*"). بل من جهةٍ 
اس ا سم 
(840) قوله : (فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص . . .2 إلى 
أخره . 
إذا كان دليل متعرّضاً حكم عنوانٍ من العناوين الأوَليّة نظير الأمر بالوضوء أو 
بغسل الثوبء وكان مُْمَلاً أن يكون القدر المتيقن هو الوضوء أو الغسل بالماء 
المطلق, فلا شك -حينئئ في أن الشك في صححة الوضوء بالمضاف أو الغسل به. 
ليس ناشتاً من جهة دورانه بين الدخول في الباقي تحت العامٌ» وبين دخوله في عنوان 
المخصّص المعلوم » بل من جهة إجمال النصّء ولذا قال: (فيه| إذا شك في فرد لا 
من جهة احتهال التخصيص . . . ) إلى آخره . 
لكن هل يمكن رفع هذا الشكٌ والحكم بالصحّة بعموم دليل مُثبتٍ لحكم 
لعنوان ثانويّ ع كدليل النذر. أو الشرط. أو وجوب طاعة9) الوالدين» أو السيد» 
أو الزوج. . إل غير ذلك من أدلة العناوين الثانويّة فيها وقع الوضوء المذكور مورداً 
للنذن أر دي تلك الأموره أم لا؟ وجهان: 
سم اس 7 8 بعك 
م 2 2 
لتعلقه به وجداناء فيكون واجما؛ للعموم ‏ فيقال: الوضوء يجب إتيانه وفاءٌ للنذر» 
وكلّا كان كذلك صم ؛ للقطع بأنْ الباطل لا يجب إتيانه . 





(١)في‏ أكثر النسخ : «عن»؛ والأصمٌ ما أثبتناه من بعض النسخ المعتبرة . 
(؟) مطارح الأنظار ‏ تنبيهات : الأول -: .١195-198©‏ 
)في نسخة (ب): إطاعة , , 


التمسّك بالعامٌ في الشك لا من جهة التتخصيص 0 
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اخرى». كما إذا شك في صحّة الم ضوء أو الغسل بائع مضافء 
فيستكشف صحتثه بعموم مثل : «أوفوا بالنذور» فيا إذا وقع متعلقاً 
للنذر؛ بأن يقال: وجب الإتيان هذا الوضوة وفاءً للنذر للعموم , وكل 
ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا؛ للقطع بأنه لولا صحته لما 
وجب الوفاء به . 

فرشا اذيك ذلك: با ورد من صححة الإحرام”'" والصيام”؟ قبل 
الميقات وفي السفر إذا تعلّق مهما النذر كذلك. 

والتحقيق أنيقال7!*" :إن لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات 





(851) قوله: (والتحقيق أن يقال. . . ) إلى آخره. 
وتوضيح المقام : أن دليل العنوان الثانوي : إِمَا أن وعدا جرصبرعة يم 
من أحكام العناوين الواقعيّة بدليل مُتصل؛ ؛ أومتفصل لفظي ٠‏ كما في دليل التذر؛ 
فإنّه وإن كان قوله تعالى : يدهم امطلقاء ! إلا أنه قد دلت الأدلة اللّفظيّة 
عل اعتبار كون متعلّقه راجحا أو انا وكا في دليل وجوب الإطاعة في الموارد 
المتقدّمة. نه قد أخذ في موضوعه عدم تعلّق الأمر بترك واجب أو فعل, حرام ١‏ 
فلا شك -حينئل في عدم جوز التمسّك بالعموم؛ لأنّه من باب التمسشك به في 
الشبهة المصداقيّة؛ من جهة دوران المشكوك بين الاندراج تحت الباقي والاندراج 
تحت المخصّص المعلوم . 





595 :4 باب 48 فيمن أحرم قبل الميقات؛ الوسائل‎ ٠١ الاستبصار ؟ : م( 114/م‎ )١( 
. من أبواب المواقيت‎ ١7 7م78 / باب‎ 

(*) الكاني ؛ : 4/14 باب من جعل عل نفسه صوماً معلوماً. . . الوسائل 1: 1188 ١/141‏ 
ولا باب ١٠من‏ أبواب من يصحٌ منه الصوم . 


(9) الج : 39 . 


ام بد ا ب ل م او لامها لدو وتو رابو "المقضة الرابع: -- والخاضص 

إذا ا 1 موضوعاتها أحد 8 المتعلّقة بالأفعال 00 
الأولية؛ ئئ هو الخال قْ وجوب إطاعة الوالد. والوفاء بالنذر وشبهه ؟ 
قْ الامور المماحة أو الراجحة ؛ ضرورة ة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل”" . 
إذا شك قُْ رجحان شىءِ لطا التمسّك بعموم ديل وجوب 
الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته . 





وَإِمّا أن يُوْحذ ذلك بدليل مُنفصل لَبِيّ: أوم يذ ني موضوعه ذلك أصلاء 
بل المأخوذ نفس" العنوان الثانوي, كدليل الحرج وغيرهء فلا إشكال في صححة 
التمسك في نفسه مع قطع النظر عن دليل العنوان الأول نحقل إن كانا تطابتين 
قٍ ام -كما إذا دل دليل على نفي وجوب شيءٍ بعنوانه الأوّلي» وفرض كون وجوبه 
عُسرياً - فهو. 

وإن كانا متخالفين فهو على أربعة أقسام : 

الأوّل: أن يكون الدليل الأوّل أصّ من دليل العنوان الثانوي » مثل ما دلّ 
على وجوب الوضوء بشراء مائه بآئة دينار مع دليل نفي العُسر عموماً فلا إشكال 

وإن انعكس كما إذا فرض دليل على وجوب شبيء على الإطلاق» وفرض قيام 
دليل على عدم وجوب العسريّ منه. فلا إشكال في تقدّم دليل العسرء وإن كانا 
متباينين وقع التعارض بلا إشكال . 





(١)كذاء‏ والصحيح : بأحكام. . 
أقوم للعبارة . 
(5) في نسخة (أ): «لفظ». والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب) . 
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نعم لا بأس بالتمسّك به في جوازه ‏ بعد إحراز التمكن منه 
والقدرة عليه" فيا لم يؤْخذ في موضوعاتها حكم أصلاً. فإذا شك 
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في جوازه صٌ”" التمسّك بعموم دليلها في الحكم بجوازهاء وإذا كانت 





وإن كانت النسبة عموماً من وجهء كما هو ا حال في أدلّة العسر وأدلّة التكاليف 
المطلقتين» ففيه وجوه بل أقوال - تأتي في قاعدة الضرر. 

والتحقيق أنه إن عُلم عدم المناط في أحدهما كان من باب التعارض» والمرجع 
فيه قواعد التعارض » وإلاّ فإن أحرزت أُهميّة أحد المناطين فهوء وإلا فإن كان دليل 
العنوان الأوّلِ وارداً في مقام الإهمال أو الإجمال» ولم يكن له إطلاق بالنسبة إلى طَروٌ 
العنوان الثانوي ؛ بحيث لولم يكن دليل العنوان الثانوي -أيضاً لشككنا في ثبوت 
حكمه؛ فلا إشكال في عدم مزاحمته معه. بل يوذ بالثاني. 

وإن كان له إطلاق فإن كان متعرّضاً لمقام الاقتضاء لا للحكم الفعلي» فلا 
إشكال -أيضاً في عدم مزاحمته» وإن كان متعرّضاً للحكم الفعلي, فالأقوى تقدّمه 
عليه من باب الحكومة الاصطلاحية» في مثل أدلّة نفي الحرج والضرر. ومن باب 
التوفيق العرني في مثل أدلّة الشروط؛ لأنهها إن عرضا عليهم يحملون الأول على 
الاقتضاءء والثاني على المانعيّة» ومن المعلوم عدم تأثير المقتضي مع وجود المانع » 
وليس من قبيل ا حكومة المصطلحة» وتوضيح المقام زيادة على ذلك موكول إلى مله . 

(845) قوله : ( بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه. . . ) إل آخره. 

مراده : أنه يُشترط في جواز التمسّك في هذا القسم إحراز القدرة عل متعلقه؛ 
لاشتراطها في جميع الأحكام التكليفيّة . 

وفيه : أن القدرة من الشرائط العقليّة التأمّليّة لا الارتكازية» والمخصّص إذا 
كان لُيّياّ يجوز التمسّك بالإطلاق أو العموم إذا شك في مصداق المخصّصء كما 
تقدّم ‏ إلا أنه يأتي منه في الأدلة العقليّة في مسألة الابتلاء ما يُنافيه» وهو باطل كبايأتي. 





. في بعض النسخ : (فصح1)ء والصحيح الذي أثبتناه ما عليه أكثرهن‎ )١( 


4م كمون وه اما ويج وام ا« المقضد الرامع: في العام والخاص 
محكومة بعناوينها الأوليّة بغير حكمها بعناوينها الثانوية» وقع”" المزاحمة 
بين المقتضيين» ويؤثر الأقوى منها لو كان في البين» وإلا لم يؤثر 
أحدهما”*”. وإلا لزم الترجيح بلا مرجح , فليحكم عليه _حينئكف 





(84) قوله : (وإلآ ل يو ثْر أحدهما. . . ) إلى آخره. 

ومراده ظاهراً: هو الفرض الأخير 0000 لا اختاره في قاعدة الضرر 
وسائرالموارد؛من كون دليل العنوان الثانوي مُقدّماً من باب التوفيق العرفي. 

بقي هنا شيء: وهو أنه هل المقام من قبيل اجتتماع الأمر والغبي حتئ يثبت 
كلا الحكمين على الجواز فيه| لم يُعلم انتفاء أحد المناطين» ويعمل بالتفصيل الذي 
ذكرناه على الامتناع » أم لاء بل العمل على هذا التفصيل مطلقاً؟ 

اخان الأسعاة- دن سر الثاق > لوجهين: 

الأوّل: أن حل ادر في باب الاجتماع ما كان في البين شيء له عنوانان 
عم اذ اتنا بكرن مانا دمر وبالآخر للنبي » وفي المقام ليس كذلك؛ لأنْ 
العنوان الثاني في طول العنوان الأول ؛ لأنَ الضرر ‏ مثلاً- طار [على]”" عنوان الوضوء . 

الشاني: أنَّ محل الكلام ما كان العنوانان من قبيل الحيثيّات التقييديّة 
والعناوين الثانوية من الحيثيات التعليلية» والحرام هو الوضوء, والضرر علة لثبوت 
هذا الحكم له. 

ويكه لد أله لو كان العنوان الثانوي من قبيل الأولي» ٠‏ لَلَزم عدم جريان 
الاستصحاب فيا لونذر التصدّق مادام لبوا لأنه يصير-حينئن من الأصول 
المثبتة » كما لا يخفئ , ولا إشكال في جريانه , فيستكشف أنه «وحيث) تعليل. 

أقول: يرد على الوجه الأؤل: - مضافاً إلى منع كون الحرج والضرر من 


. في بعض النسخ : «فتقع», والصحيح الذي أثبتناه ما عليه أكثرهن‎ )١( 
. في النسختين: «لعنوان»» والصحيح ما أثبتناه‎ )( 


التمسّك بالعامٌ في الشك لا من جهة التخصيص ا ا ا او م الاقم 
بحكم آخرء كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضياً للوجوب والآخر للحرمة 
وأما صحة الصوم في السفرا؛؛* بنذره فيه بناءٌ على عدم صحُته 





مه للعناوين الأولية» فإِنّ المضر هي الحركة الخاصة» لا عنوان 
الوضوء أو الغسل؛ لأنّ الضرر يتحمّق بوصول اماء وإن م يتحقق عنوان الوضوء 
أيضاًء وإطلاق العنوان الثانوي عليه لكون دليله بلسان المانعيّة» والدليل الآخر 
بلسان الاقتضاء ‏ أنّ النزاع يجري فيه كان أحدهما متعلّقا انون والآخر بعنوانه, 
فيكون المقام من هذا القبيل. 

ويرد على الثاني : منع كون العنوان الثانوي دائياً من ا حيثيّات التعليليّة . 

نعم هو مسلّم في مثل الثذر والشرط وأمثاطماء وأمّا في مثل الحرج والضرر 
فليسن كذلك: 

وأما الشاهد فيرد عليه 8 كون الاستصحاب مثبتا بناءً على كون المنذور 
جين فيد + الآن الوجوب مترتب عل التصدّق التذور مع حياة الولد, والأؤلان 
وجدانيّان» 0 بالأصل . 

مضافاً إلى لك عد د الاستصحاب في المثال حت 
0 مع أنه على تقدير التسليم يدل على كون عنوان 
النذر كذلك» لا مطلقاً . 

فالتحقيق: أنْ العنوان الثاني إذا كآن تقييديا أو تعليلياً مع كون المحكوم 
ا ا ا وإ فلا. 

(844) قوله : (وا أمَا صحّة الصوم في السفر. . ) إل آخره . 

ظاهره قنّس سر - كله دامع قطع النظر عن هذء الأجوبة . 

وفيه : أن تخيّل التأيبد نشأ من أن النذر إذا صحح المقطوع ببطلانه فالمشكوك 
أولى ؛ وهو فاسد؛ إذ الكلام في كاشفيّة دليل الذر عن الصحة الواقعية . 


سات سا سد لدج حب يم حسمو ييكم 


مع سدع لسع وي 


كلض ا بدي اسل ادي "لقصل الراية :ف العام واقامن 
فيه بدونه وكذا الإلحرام. قبل الميقات» فإن) ولد خاص ري 
كاشف عن رجحانها ذاتا في السفر وقبل الميقات» وإنما لم يأمر مهمأ 





ولو أغمضنا عن الأجوبة الثلاثة كان النذر في المثالين مغيّراً للموضوع. كما 
لايخفئ . نعم على تقدير التأييد يدفع بالأجوبة المذكورة. 

ثم اعلم أن في المثالين إشكالين : 

أحدهما : أنه يعتبر في متعلّق النذر الرجحان» وهو مفقود في المقام”2؛ لبطلان 
الصيام في السفرء وكذا الإحرام قبل الميقات . 

الثاني : د ع يم از تعد ارت زرا بع ساي عقا التذر؟ ! 
لآنّ الآمر النذري توصّلي, كالأمر بالوفاء بالإجارة يسقط بمجرّد الإتيان بمتعلّقه, 
وليس عبادياً حت يلزم قصده . 

(845) قوله : (فإنّما هو لدليل خاض. . . ) إلى آخره. 

وحاصله : أنْ هنا ثلاث طوائف من الآدلّة : 

الأول : ما دل عل يُطلانهيا. 

الثانية : ما دل علٍ؛ اعتبار الرجحان في متعلّق النذر. 

الشالئة: ما دلّ عل انعقاد النذر المتعلّق بباء ويجمع بالتزام كون الأمرين 
راجحين ذاتاً. وأنْ عدم الأمر كان لمانع ارتفع مع النذر. 

وفيه : أن الملاك في الجمع هو العرف؛ وهو يأبئ عن حمل ما دلّ على البطلان 
على عدم الأمر به. 

ولو سُلّم ذلك في الصيام فلا نسلّمه في الإحرام بقرينة التشبيه بالصلاة قبل 
الوقت» كما أشار إليه في ضمن الجحواب الثاني . 





)١(‏ في نسسخة (أ): «المقدم»؛ والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 


التمسّك بالعامٌ في الشكٌ لا من جهة التخصيص 00 


استحباباً أو وجوباأ لمانع يرتفع مع النذر وإمًا لصيرورته| راجحين7؛4) 
بتعلق النذر مهما بعد مالم يكونا كذلك, كا ربا يدل عليه ما في الخير: 
من كون الإحرام قبل المبقات كالصلاة قبل الوقت(" . 

لا يقال9*»: لا يجدي صبرورتها راجحين بذلك في عباديتهم|؛ 
ضرورة كون وجوب الوفاء توصّلياً لا يعتبر في سقوطه إلآ الإتيان بالمنذور 
بأيٌ داع كان. 





(845) قوله: (وإمًا لصيرورته) راجحين. . . ) إلى آخره. 

وحاصله: أنَّ الرجحان المعشبر في متعلّق الشذر هو الرجحان ني ظرف 
الامتثال لا في ظرف النّذر فيلتزم بحدوث عنوان لها راجح ملازم لتعلّق الكُدر 
بهما؛ بحمل ما دل على البطلان على أنه لا رجحان فيه با هو لا بها هو متعلّق للنذر 
الكاشف عن طروٌ عنوان ملازم . 

(857) قوله : (لا يقال. . . ) إلى آخره . 

ظاهر السؤال: أنّه ليس الرجحان المكشوف مصحححاً للعباديّة ؛ بمعنئ لزوم 
قصد القربء والجواب المذكور بقوله : (فإنْه يقال. .) لا يدفعه؛ لأنْ حاصله 
حدوث الرجحان في المتعلّق وهو لا يدلّ على لزوم قصد القربة. 





(1) لم نعثر على الخبر المشار اليه في المتن» ولكن ورد: أنه كمن صل في السفر أربعا وترك الثنتين» 
راجع الكاني 4 : 851 7/777 و5 باب من أحرم دون الوقت» الوسائل : 754 176" 
وه باب ١١‏ من أبواب المواقيت . 


م ل وا ا الوه اه .د« المتستد الرزايم وا :العام وإخخاض 

فإنّه يقال :عبادّيتهها إنّ) تكون لأجل كشفب”” دليل صحّتهما عن 
عروض عنوان راجح عليهماء ملازم لتعلّق اللدزو يجيا هذا لولم نقل 
بتخصيص 77" عسوم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل» 
وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارىء عليههما من قبّل النذر في 





(# أ ويقال بكشفه عن عروض عنوان راجح عليه بعد النذر بسببه» والفرق بين هذا 

وبين ما أفاده دام ظلْه واضح » :إلا أن تحست الالتزام_بناءًٌ على هذا بعدم اعتبار 
الرّجحان في متعأّق التّذر, بل يلزم باعتبار فيه| هووفاء له بالحمل الشائع . 

ولكن يصعف ذلك ظهور الأدلّة في اعتباره في نفس المتعلّق » ووادساعو ديل فل 
بالتخصيص- إلا من الالتزام : إمَابها أفادهسدام ظله وما بان النذر] إِنّْما يدث الرجحان 
في متعلّقه قبل تعلّقه به؛ ولا محذور فيه سوى توهّم لزوم تأخر الشرط عن المشروط وقد 
تقدّم منه دام ظلّه_ما يوجب اندفاعه, فليراجع . محمد ابن المصنف [قدّس سرة] . 

(4) قوله: (هذا لولم نقل بتخصيص . . . ) إلى آخره. 

حاصل هذا الجواب الثالث : تخصيص الطائفة الثانية بغير الصيام والإحرام . 

والحاصل : أن هنا أدلّة ثلاثة. دليل البطلان» ودليل اعتبار الرجحان, ودليل 
الانعقاد. 

والتوفيق : تارة يكون م على عدم الأمر لمانع مع ثبوت الرجحان 
فيه على الإطلاق؛ تعلق به النذرء أولاء وإن كان ظاهره عدم الرجحان مطقاً. 

وأخرى بتقييد إطلاقه بحمل اللّغويّة وعدم الرجحان على غير صورة ل 
النذر» وثالثة بحمل الثاني على غير المورد تخصيصاً. 

وقد عرفت أن الأول بعيد عن مذاق العرف. فيتردّد الأمر بين الأخيرين» 
والظاهر عدم الترجيح ؛ لدوران الأمر بين أحد التقييدين, ولا ترجيح ؛ لأحدهما على 
الآخر. 
)١(‏ كذاء والصحيح : فلا مناص لولم نقل بالتخصيص من الالتزام . 





التمسّك بالعامٌ في الشك لا من جهة التخصيص ل لومم 
عا قوع عق قعل اللا ا 840 0 ومتقرباً مهما منه تعالى 
فإنه وإن لم يتمكن من إتياهما كذلك قبله» إلا أنه يتمكن منه بعده» ولا 
يعتير في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسببه» فتأمّل جيّداً . 





(849) قوله : (بعد تعلّق النّذر بإتياجها. . .) إلى آخره. 

إشارة إلى جواب الإشكال الثاني الذي أشرنا إليه أوَلا . 

وحاصله : أن لزوم قصد التقرُب من جهة تعلق النذر بهما عباديًء لا على 
الإطلاق. فلزوم قصد التقرّب بقصد امتثال الأمر النذري» لا لكونه عباديّأء بل 
لأنه لا تعلّق بإتيان الشيء عبادياً ولا محصّل له غير قصد الأمر النذري ‏ إذ 
المفروض عدم الرجحان في المتعلق:- انحصر إتيان متعلّقه - وهو الصيام العبادقت- 
3 قصد امتثال ذاك الأمر. وبدونه لايمكن إتيان المتعلق ؛ لأنْ المفروض تعلّقه 
بالصيام العبادي, لا مطلق الصيام . 

ثم إن ظاهر العبارة موض الجوابين الأوّلين في أنفسهما في دفع هذا الإشكال 
-أيضاً لوجهين: عدم التعرّض لاندفاعه فيهها با دفعه في الأخير, وقوله: (فإنه 
يُقال. . . ) في جواب السؤال المتقدم. كما أشرنا إليه . 

وفيه : أن ثبوت الرجحان كا هو مبنئ الجوابين ‏ لا يستلزم لزوم قصد القربة 
كا مرّ فينحصر الدفع مطلقاً فيها ذكر: من أن لزوم القصد من جهة تعلّق النذر 
بالصيام العبادي, غاية الأمر أنّه يتخيّر بناءً على الأولين بين قصد الرجحان وبين 
قصد الأمر النَّذريء ويتعينٌ الثاني بناءً على الأخير؛ لعدم الرجحان في المنذور 

ثم إنه قد يتوم لزوم الور من كون متعلق الأمر العوام العبادي بنذ عل 
الأخير؛ إذ الاجر فرارت تصوراً عل تصوّر موضوعه؛ وتصوّره - حيث فرض مقيداً 
بكونه عبادياً - يتوقف على تصور الأمر؛ لعدم العبادية من غير جهته. نعم على 
الأوّلين لا دور؛ لتحقق العباديّة بحسب الرجحان . 


لي 0..0...0....060.06000000000006........ المقصد الرابع : في العام والخاضص 

بفي شيء: : وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم 

التخصيص” 0ه في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق 00 
مع العلم بعدم كونه محكوماً بحكمه ‏ مصداقاً له. مثل ما إذا لم أن 





ويندفع : بِأنْ تصوّر الأمر موقوف على تصور العباديّة الطبيعيّة» وتصوّرها 
ين مزلا عل تسرزه رن كانت الي صر ذن د الأفر واقية 

ثم نه قد يجاب عن إشكال لزوم قصد القرب : أن متعلّق الأمروإن كان هو 
الصيام المطلق. إلا أنه عُلم من الخارج أنه إِما أن لا يتعلّق به أمرء أو إن تعلق م 
يسقط الغرض منه إلا بإتيانه قربياً . 

ولا يخفئ جريان هذا بناءً على جميع الأجوبة ؛ بحيث لا يتوهم الدّور بناءً على 
الأخير. 

وعليه إن كان متعلّق النذر هو المطلق انعقد النذر. وإن كان هو المقيّد بغير 
العادي 1 يتعقة: انتهى . 

وفيه أولاٌ : ان بعد فرض الأمر النذري توصلا كيف يحصل العلم بكون 
الصيام والإحرام اللْذِين تعلق مها النذر على الوجه المذكور؟ ! 

وثانياً: أن النذر يختلف باختلاف الموارد» وربّا يكون الناذر قد علّقه مبيا علا 
عباديتهماء فحينئلٍ يلزم الدّور ويحتاج إلى الدفع المتقدّم . 

والتحقيق : أنْ دليل الانعقاد لا يدل عليه إلا في صورة قصد الناذر الطوم 
والإحرام ‏ العباديين؛ لأنه المتعارف. فلا دليل على الانعقاد في غيره. فحيئئل يجاب 
بأحد الأجوبة الثلاثة في دفع إشكال اعتبار الرجحان في متعلّق النُذر ويكون تعلق 
النذر هو العبادي في دفع إشكال لزوم قصد القرب . 

ويجاب عن لزوم الدّور على الأخير بها عرفت سابقاً. 

(860) قوله : (هل يجوز التمسسك بأصالة عدم التخصيص. . ) إل آخره . 

ذل الى جحي ىه ردق لئان سكي اد عات 4 لك ارت 


في التمسّك بأصالة عدم التخصيص لإحراز عدم فرديّة المشتبه للعام 
يد يحرم إكرامه, وشك في أنه عالم» فيحكم عليه - بأصالة عدم 
به أثر آخر مرب عل ملزومه أو ملازمه مطلقاً, أوحبّة فيهم!»-أيضاً مطلقاً أوفيا 
يُعلم بعدم ثبوت حكم العم لمشكوك» وال فلا؟ 

وجوه بل أقوال : 

صريح التقريرات”" الثاني وعليه يجوز التمسّك ب «أكرم العلماء؛ إذا شك 
بعد ورود «لا ُكرم زيدأ» ‏ في أنّه عالم قد خصّص العام به أو جاهل كما هو 
مفروفن البن فى إثبات آثار جهالة «زيد» المذكور لو كانت؛ لأنْ العموم المذكور 
ملازم لكون زيد ‏ جاهلاًء فتتربّب آثار الجهالة وإن قطعنا بكون حكم العامٌ غير 
جار؛ أنه خارج عنه على كل تقدير. 

وكذا يجوز التمسّك بعموم «لعن الله بني ل في إثبات كون المشكوك غير 
مؤمن ١‏ فيتريّب عليه آثار غير المؤمن ؛ لأنه بالعموم لمذكور يثبت هذا الملزوم » ويترتب 
عليه آثاره الآخر. 

وبعموم «أكرم العلماء؛ بعد ورود ولا تكرم زيداً» ‏ المردّد بين اثنين: أحدهها 
جاهلء والآخمر عام 00 إثبات أن الرادخو ريد الجاهل. ورت غله ا حرمة 
المستفادة من هيئة «لا تكرم»» وبالعموم يثبت يشت أوَلاً كون المراد من كلمة «زيد) هو 
الجاهل ؛ ؛ لكون عدم تخصيصه ملازماً له --00000 

نعم الفرق بين المشال الأول وبيب انَّ العموم مُثبت لحكمه -أيضا 

000 بخلاف الأول المقطوع بعدم كوئه حكوماً بحكمه . 

وظاهر المصنف الأخير؛ لظاهر قوله: (لاحتمال اختصاص حجيتها بأ إذا 
شكُ. . . ) إلى آخره كا لا يخفئ» بل ما تقدّم منه من ترتيب قياس في إثبات كون 


٠ 





)١(‏ في نسخة (أ) : «فيها». والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 
(؟) راجع مطارح الأنظار: مو1-"9١.‏ 
(؟) كامل الزيارات : : ١/5‏ باب ١ل‏ في ثواب من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مصباح 


المتهججد وسلاح المتعبّد : زيارة الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء . 


يد 0...0.0.0..006.00.060606000006...... المققصد الرابع: في العام والخاض 


تخصيص «أكرم العلماء» ‏ أنه ليس بعالم؛ بحيث يحكم عليه بسائر ما 
لغير العام من الأحكام؟ 


المشكوك غير مؤمن - صريحٌ في هذا القول؛ | إذ لا فائدة في في إثباته إلا ترتيب سائر 
الآثار غير حكم العام وإن كان تعبيره هناك بلفظ الإمكان مشيغراً بالتردد. 

والتحقيق : هو الأول؛ لعدم إحراز بناء العقلاء بالنسبة إلى غير حكم العام ؛ 
قلنا بحجيته من باب التعبد أو الأمارة . 

وعليه رنّما يقسع الإشكال في المثال الأخير فيها كان كلّ من حكمي العام 
والمخصّص المجمل إلزاميّينء كما إذا كان حكم العام الوجوب» وحكم 00 
الحرمة؛ كالثال المتقدَّم» أو بالعكس ؛ لوجود العلم الإجمالي بحرمة إكرام أ 
الشخصين في الأول ووجوبه في الثانيء فيكون ظهور العام الحاكم بوجوب إكرام 
«زيد» العام في الكال ففارهنا بأصالة البراءة عن حرمة إكرام «زيد» الجاهل, 
والمفروض عدم إثبات حكم العام لجهالته حت يرتفع الشك من البين فيتساقطان. 
فالمرجع العلم الإجمالي القاضي بالاحتياط بترك كلا الإكرامين . 

وكذلك الكلام بعينه إذاكان حكم العام غير الإلزام» وحكم الخاصٌ ذلك ؛ 
من غير فرق بين الحرمة والوجوب» فإنه بعد التعارض يرجع إلى الاحتياط . 

نعم فييم| كان الأمر بالعكس » فيرجع 0 الغام من وخرب أو تحريم في 
«زيد» العالم ؛ ؛ لأن ثبوت العلم الإجمالي بكون أحد الشخصين محكوماً بالإباحة أو 
الكراهة أو الندب لا يمنع عنه. 

م إنه إذا تعلق حكم بعامٌ» وعُلّل بعلّة, نحو: «لا تأكل الرُمان؛ لأنّه 

0 ' ففيه جهات من الكلام : 

الأول : هل يتعدى في حرمة الأكل إلى غير الرُمان من الأشياء الحامضة. 
أولا يتعدّئ؟ المنقول عن «عَلَم الحدئ)7) عدم حجيّة منصوص العلّة وهو شامل 


.544- 588 الذريعة إلى أصول الشريعة ؟:‎ )١( 





في التمسك بأصالة عدم التخصيص لإحراز عدم فردية المشتبه للعام و 

فيه إشكال؛ ؛ لاحتال اختصاص حجيّتها بها إذا شك في كون فرد 
العام كوا يبحكمه. كى) قضية عمومه» والمثبت من الاضوا 
اللفظيّة”" وإن كان حبّةء إلا أنه لابدٌ من الأقتصار عل ها يساعد 





للمقام أيضا. 

والأقوى هو الأول؛ للظهور العرفي . 

نعم لا وجه للتعدّي بالنسبة إلى حرمة غير الأكل من الأفعال المتعلقة 
بالرمان» فضللا عن غيره. 

الثانية : أنه لم بعدم مطابقة العلة للعموم ؛ للعلم بكون بعض مصاديق 
الرُمان غير حامض » فهل هو حبّة في حرمة ما شك في حموضته من مصاديقه أو 
لا؟ وجهان. 

الثالثة : أنه إذا لم يعلم بالمطابقة فهل يحكم بها بالعموم المذكور, وأنّه ليس 
تخصيصٌ في البين, أو لا يحكم؟ وجهان: 

صريح التقريرات”' هو الأول» وهو الأقوئى؛ لظهور العلة في كون الحموضة 
موجودة في جميع الأفراد. 

ومنه يظهر: أنَّ الأقوتئى هو الحكم بال حرمة في المشكوك المذكور في الجهة 
الثانية» للظهور المذكورء والقطع المذكور لا كان لبا م يقدح في حسجيته إذا كان 
التردُد بين الأقل والأكثر. 

)86١١‏ قوله : (والثبت من الأصول الللفظية. . ) إلى آخره. 

لا فرق بين الأصول العمليّة واللفظية ؛ ؛ لأنه | إن قام دليل كان حامة مطاقاً. 
وإلآ فلا كذلك . 

وَلْعْلَه لقيام الدليل في بعض الموارد على كونه ححجة في الثانية» كما في أصا 
عدمي الاشتراك والنقل وغيرهماء وعدم القيام في الأول أصلاً قال: (إنها حجة 


.18-١"رطس‎ 5 مطارح الأنظار:‎ )١( 





20 وعد مج ا الاك لمانا لبن "اعد الرايع عق العام والخاض 
عليه الدليل. ولا دليل هاهنا إلا السيرة وبناء العقلاء, ولم يعلم استقرار 


فصل 
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ 
فيه خلاف, وربما نفي” الخلاف عن عدم جوازه» بل اذعي”") 
الاأجماع عليه . 
والذي ينبغي أن يكون محل الكلام”*" في المقام» أنه هل يكون 





فيها) . 

(865) قوله : (والذي ينبغي أن يكون محل الكلام. .) إل آخخره . 

تحرير لمحل النزاع حنئ يندفع الاشتباه الواقع فبم| بينهم على ما يظهر من 
بعض استدلالات الطرفين : 

منها: استدلال القائل بالعدم”" بإطلاق أدلّة حجيّة الأخبار سنداً . 


."١ سطر‎ /١191/ نسبه إلى الغزالي والأمدي في مطارح الأنظار:‎ )١( 

(؟) مطارح الأنظار: /١191/‏ سطر١»‏ قال: (بل اذّعى عليه الإجماع .كما عن النهاية)» ولم نغثر عليه 
في مظانّه من النباية» راجع نباية الأصول للعلامة: 18, بل صرّح بوجود الخلاف فيه عن 
الصيرني؛ ونقل الإجماع عليه عن جمع في القوانين :١‏ 1717/ سطر .١‏ وفي حاشية القوانين عند 
هذا الموضع نقل الإجماع عليه عن العلامة ‏ رحمه الله في التهذيب حساً. وعنه فْ الغهاية 
حكاية» وقال في المعالم (؟17١/‏ سطر :)١6 ١4‏ ذهب العلامة في التهذيب إلى جواز الاستدلال 
بالعام قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص. واستقرب في النباية عدم الجواز. . 

("؟) الفاضل الشيرواني ‏ رحمة الله في حاشيته عل المعالم: ١174‏ 118 عل قوله : (واحتج مشترط 
القطع : بأنه إن كانت المسألة . .)» ونقله عنه وعن صدر الدين في شرح الوافية وذلك في قوانين 
الأصول :١‏ 4 / سطر © -". 


في العمل بالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص ا ا ل 11 


أصالة العموم متبعة مطلقاً. أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن 
الظفر به؟ بعد الفراغ عن”" اعتبارها بالخصوص ف الجملة؛ من باب 





ومنها: استدلال بعض القائلين باللزوه» بعدم حصول الظنّْ بالتكليف قبل 
الفحص ؛ فلا تجري أصالة عدم التخصيص؛ لأنْ جريانها مشروط بالظن 
بالمراد. 

وفيه أوَلاً : أن الملاك في هذا الباب الظهور, لا الأصل المذكور. 

وثانياً: أنها ليست مشروطة به. 

وثالثاً: أن عنوان النزاع ظاهر في أن جرد احتهال المخصّص مانع ولا بعد 
الفراغ عن استجيع العموم لشرائط حبيّنه؛ إمَا للقول بعدم اشتراط الظنّ 
الفعلى» أو لكونه واجدا له. 

ومنها: استدلال بعضهم للعدم بعدم حجيّة العموم لغير المشافه . 

ومنها: استدلال بعضهم له بحصول العلم الإجمالي بورود مخضّصات على 
تلك الحمرينات الي بأيدينا؛ إن العلم الإجمالي بالمخصّص فخ ا 
الظواهر؛ من غير فرق بين تعلّقه بورود محصّص على عام خصوص مردد بين فردين 
منه» وبين تعلق بوروده على أحد العامّين أو أكثر. 

ويرد عليهم| ما أورد على سابقهم| أخيراً. 

وبالجملة : هذه الجهات الثلاث ليست" محل الكلام في المقام؛ وإلما هي 
موكولة إلى مبحث” الظواهر, كما أن الأولى موكولة إلى بحث حجية الخبر» والكلام 


. في بعض النسخ : من.‎ )١( 

(1) ذكره في الوافية في أصول الفقه: 178, لكنه لم يرتضه وردّه في صفحة: 01٠‏ ونقله عن 
الإشارات عن الوافية بعدما اختاره في مطارح الأنظار: /١948‏ سطرلا؟ "1" , 

(8) في النسختين: ليس . . 

(4) في نسخة (أ): بحث. . 


0 6...6.60.666.6.6.0.6.............. المقصد الرايع : في العام والخاص 
الظنّ النوعي للمشاقّه وغيره مالم يُعلم بتخصيصه تفصيلا. ولم يكن من 
أطراف ما علم تخصيصه إجمالا . 

وعليه فلا مجال لغير واحد ما استدل به على عدم جواز العمل به 
قبل الفحص واليأس . 

فالتحقيق: عدم جواز التمسك به قبل الفحص ؛ فيما إذا كان 
في معرض التخصيصء كما هو الحال في عمومات الكتاب والسئّة ؛ 
وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به 
قبله فلا أقل من الشكء كيف؟! وقد اذعي”) الإجماع على عدم 
جوازه””*, فضلا عن نفي الخلاف عنه. وهو كافب في عدم الجوازء 
كا لا يخفى . 


هنا في قدح احتمال المخصّص وعدمه . 

(86) قوله : (كيف وقد اذعى الإجماع على عدم جوازه. . . ) إلىْ آخره . 

دليل لوقوع الشك في تحقق بناء العقلاء بتقريب: أنّه لوكان البناء على العمل 
متحقّقاً كيف وقع الإجماع على خلافه. مع كون المُجمعين من العقلاء؟! فَإِنه لوم 
يد القطع بالعدم فلا أقل من إيراثه شكاً. لا لإثبات أصل المطلب. فإن الإجماع 
غير حجة في هذا الباب. 

وما ذكرنا ظهر: أن الضمير في قوله : (وهو كافب. . . ) إلى آخره» راجع إلى 
الشك لا إلى الإجماع . 

إن الأمملااع تق عي تقل عن االخقح البا ايارع ان 





)١(‏ مر تخريجه قريبا. 
٠ 0 0‏ -* 3 ِ 
)١(‏ المنقول هنا عن المحقق الهاوندي ‏ قد سره ‏ يختلف عن الموجود في كتابه «تشريح الآصول» ”77 
- 2554 فراجع . 


في العمل بالعامٌ قبل الفحص عن المخصص 7 آ زد د د 0031 
وأمَا إذا لم يكن العام كذلك ‏ كا هو ا حال في غالب العمومات 
الواقعة في ألسنة أهل المحاورات ‏ فلا شبهة في أن السيرة على العمل به 
وقد ظهر لك بذلك: أَنْ مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن 
الملعرضيّة له. كما أن مقداره اللازم منه”' بحسب سائر الوجوه التي 
استدلٌ بها من العلم الإجمالي به" أوحصول الظنّ بها هو التكليف, 





تفصيلا آخر: وهو أنه يجب الفحص إذا كان متعرّضاً لحكم غير إلزامي ؛ أنه لا 
يكون معذوراً في العمل بالعموم ؛ لاحتمال مخصّص متعرّض لحكم إلزاميّ أو للعلم 
به ولا يجب إذا كان متعرّضاً لحكم إلزاميَ إذ احتمال كون المورد محكوماً بحكم غير 
إلزاميّ أو العلم به إجمالاًء غير ضائر. انتهئ المحكيّ . 

وفيه أوَلا : أنه يتم بالنسبة إلى العمل » وأمًا بالنسبة إلى مقام الإفتاء فلا؛ لأن 
الإفتاء بغير ما أنزل الله حرام . 

والظاهر أنْ محل النزاع هو الأعمّ ولا يُنافيه التعبير بالعمل؛ فإِنَ المراد منه 
في عنوان النزاع مطلق العمل الشامل للقتيا أيضاً . 

وثانياً: أنه لا يتم فيها قطع بن المخصّص لو كان فحكمه غير إلزاميّ -أيضا 
في الأؤلء وفيما لم يقطع بكون حكم المخصص غير إلزامي في الثاني ؛ إذ لا مُلازمة 
بين كون حكم العام غير إلزامي » وبين كون حكم الخاصٌ إلزامياً في الأّل» وبين 
كون حكم العام إلزامياً وكون حكم الخاصٌ غير الزاميّ في الثاني . 





)١(‏ في بعض النسخ : «المخصص». وفي الأكثر كما أثبتناه. 

(1) الصحيح : المقدار اللازم منه؛ أي من الفحص. 

() كما جعله العمدة في مطارح الأنظار: ؟١؟/‏ سطر 16 ."١-‏ 
(4) نسبه إلى الأكثر في مطارح الأنظار: /٠٠١‏ سطر؟7. 


104 .0.00.0 00..0................,... المقصد الرابع: في العام والخاضص 

أواغو ذلك و رعاحيا فتلت قد زد سحي ا 1" 
ثم إن الظاه عدم لزوم الفحصراة*»عن المخصّص المتصل ؛باحتال أ 

كان وم يصل » بل حاله حال احتمال قرينة المجازء وقد اتفقت كلماتهم 

على عدم الاعتناء به مطلقاً» ولو قبل الفحص عنبهاء ا 





(864) قوله: (فيختلف مقداره بحسبها. . . ) إلىْ آخره. ِ 

فإنه يجب بناءً على الأوّل حتئ يحصل الظنّ بكون العموم مراداً. 

وعلى الثاني حتئ يحصل القطع بكون الحاضر مكلّفاً بالعموم حتّئ يثبت الاشتراك 
أو الظَنْ به؛ تادغل الاعفاء به ف المقام م كاهو وذعب نانحب الذليل المذكور. 

وعلى الشالث حتئ يحصل القطع بعدم المخصّص هذا العموم» أو 
الاطمئنان؛ بناءً على كونه في حكمه, أو ينحلّ العلم الإجمالي بالظفر بمقدار المعلوم 
بالإجمال؛ بناءٌ على انحلاله به. 

(866) قوله : (ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص . . . ) إلى آخره. 

صريح العبارة: عدم لزومه في احتهال المخصص اللُصل واحتمال قريئة المجاز 
متصلة أو منفصلة, والظاهر جريان التفصيل المتقدّم في الجميع . 

نعم الْعْرَضِيّة في الأولين نادرة» ولكنه لا يوجب ال حكم بالعدم مطلقاً . 

ثم إن الظاهر كون الحكم كذلك في احتمال قرينة خخلاف الظاهر الغير 
المستلزم للتجوّزء كا في احتمال افيد أو غيره مما لا يستلزم التجوّز؛ فإنه إذا كان 
مَعرضا له يجب الفحص . وإلا فلاء وهذا هوالملاك في لزوم الفحص عن المعارض 
أيضاً . 


. . في إحدى النسخ : كلمتهم‎ )١( 


0 ٠ 9 0 0 3 ٠ 
11 في الفرق بين الفحص في المقام وبينه في الاصول العملية‎ 


إيقاظ : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا» وبينه في 
0 العحملة 060 حيث إنه هاهنا عم يزاحم الحية 0 بخلافه 





(865) قوله : (وبيئه في الأصول العمليّة. . .) إلى آخره. 

وهي أربعة أو خمسة: الراءة» والتخيير والاستصحاب, والاحتياط» 
وقاعدة الطهارة إن لم تكن راجعة إلى البراءة» كي هو التحقيق . 

ولا نحص فيها طرَّاً إذا جرت في الشبهات الموضوعيّة . 

وفي الحكميّة لا إشكال ‏ بل لا خلاف أيضاً ‏ في وجوبه في غير الاحتياط» 
وأمّا فيه فلا يجب في التوصّليّات, وفي العبادات -أيضاً إذا قلنا بعدم اعتبار التمييز. 
وإلا وجب الفحص . 

وحينئلٍ هل فرق بين الفحص في المقام وبينه فيهاء أو لاء أو فيه تفصيل؟ 

ظاهر العباره هو الأؤول. 

وبيانه : أن الأصول: إما عقليّة, كالبراءة والتخيير والاحتياط العقليّة. فلا 
إشكال في الفرق؛ إذ موضوع الأول عدم الياة وإنعن التكليت قبل الفتحضن 
بيان» وموضوع الثاني إحراز عدم مرجح في البين» ول يحرز قبل التحصن +ووضر] 
الثالث احتهالا. العقاب, وهو لا يُدفع قبل الفحص؛ | إِذْ من شروطه إثيانه متميّزأ 
وهو عن متحقق بخلاف الفحص في المقام. فإِنْ الظهور منعقد في العموم. 
ويبحث عن وجود حجة أقوى وعدمها. 

و عيّة كالراءة النقليّة والاستصحاب وقاعدة الطهارة» وأدلّتها وإن 
كانت مطلقة | لا أنّ الإجماع قام على تقبيدها با قبل الفحص ٠‏ 

أقول: فيه : أن قيام دليل على تقييد ! إطلاق أدلّة الأصول الشرعيّة لا يوجب 
فرقاً بين المقامين, فإنَّ الظهور بنحو العموم مُنعقد في كلا المقامين قبل الفحص . 





. في بعض النسخ : «الحبيّة» والأصحٌ ما أثبتناه مما عليه أكثرها‎ )١( 


4 مع مودو ال واب اا لدو ع القع رام ف الحاء شام 
هناك, فإنه بدونه لا حبّة ؛ ضرورة أنْ العقل بدونه يستقلٌ باستحقاق 
المؤاخذة على المخالفة. فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة 
عليها من غير برهان» والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في 
موردهما مطلقاء إلا أنْ الإجماع بقسميه على تقييده بهء فافهم . 





وقد شك في الحجَيّة الفعليّة» ولعلّه لما ذكرنا أمر بالفهم . 

وما ذكرنا ظهر ضعف ما في التقريرات”2: من الفرق بين المقامين من جهة 
قيام المقتضي في المسألة قبل الفحص دون الأصول العمليّة؛ فإن المراد من المقتضي 
لوكان هو الظهور فهو موجود ني كليهماء وإن كانت الحبيّة الفعليّة فهي معدومة في 
كليها . 4 5 

وقال الاستاذ: إنها مشتركان في انعقاد الظهور وعدم الحجيّة الفعليّة» وإنما 
الفرق من جهة أنه بعد الفحص والظفر بالدليل على خلاف الأصل الشرعي يرتفع 
موضوعهء بخلاف العموم اللفظي , فإِنْ موضوعه باق بعد الظفر بالمخصّصء وإنَّما 
يخرج منه حك . 

وفيه: أنه يتم على القول بالورود» وأمًا على الحكومة أو التوفيق العرفي أو 
التخصيص فلا . 

تان أن الكلام في الفرق بينم) باعتبار ما قبل الفحص » دون ما بعده. 

والتحقيق أن يقال: إن الفحص في المقام عا يُزاحم الظهور. بخلاف 
الأضول العمليّة؛ فإنْ أدلتها منصرفة على الأقوى | إلى ما بعد الفحص بالنسبة إلى 

الشبهات الحكميّة. كا يأ في شرائط الأصولء فحيئئذٍ لا ظهور لأدلتها 

أصللا وهو يتم على جميع الأقوال في تقديم الدليل الاجتهادي على الأصل . 





)١(‏ مطارح الأنظار: 194/ سطر 15 -5؟. 


فصل : في عموم الخطابات لغير المشافهين ام أ تا ات و ا و اي 211 


هل الخطابات الشفاهية )"”9‏ مثل : «يا أها المؤمنون» تختص 
بالحاضر مجلس التخاطب, أو تعم غيره من الغائبين» بل المعدومين؟ 

فيه خلاف, ولابذٌ ‏ قبل الخوض في تحقيق المقام ‏ من بيان ما 
يمكن أن يكون محآاً للنقض والإبرام بين الأعلام . 

فاعلم : أنه يمكن أن يكون النزاع : في أنْ التكليف المتكفّل له("» 
لا؟ 

أو في صححة المخاطبة معهم ‏ بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب» 


(861) قوله : (هل الخطابات الشفاهيّة . . . ) إلى آخره. 

المراد منها ظاهراً الكلام المقرون باداة الخنطاب» فليس مثل: #ولله عل 
آلّاس جح الْبَيْتِ4” الآية. داخلا فيها. 

فحينئلٍ يرد عليه: أنه لا وجه لتخصيص العنوان بها بعد كون الجهتين 
الأوليين من محلّ النزاع أعمّ ؛ إذ محل النزاع في الأول صحّة تكليف المعدوم والخائب 
وعدمهاء وفي الثانية صححة توجيه الكلام إليهما وعدمهاء ولا يتفاوت فيها كون 
الكلام مقروناً بأداة الخطاب وعدمهء بل الجهة الثالثة أيضاًء ى) يظهر من قوله فيه) 
بعد: (وإن أبيت إلآ عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي » فلا مناص عن التزام 
اختصاص الخطابات الإلية ‏ بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة 
كغيرها ‏ بالمشافهين . . . ) إلى آخره. 


. كذاء والصحيح : المتكفل به.‎ )١( 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 


234 معتين تو ا م ابناج لعفل راف و العام واخاض 
بالألفاظ الموضوعة للخطاب, أن بنفس توجيه الكلام إليهم؛ وعدم 
صحتهاء أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بل 
علوي وعدم عمومها له| بقرينة تلك الأداة. 

ولا يخفئ أن النزاع على الوجهين الأرليق يكون عقليا : وعلى 
الوجه الأخير لُغويا . 

إذا عرفت هذاء فلا ريب ني عدم صحة تكليف المعدوم 
600 بمعنئ بعثه أو زجره فعلا ؛ ضرورة أنه بهذا المعنق يستلزم 





(86) قوله: (فلا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم عقلا. . .) إلى 
آخره . 

التكليف له مرتبتان: الإنشاء والفعليّة» وأمّا مرتبتا الاقتضاء والتنمجز فليستا 
من مراتبه» ىا تقدم في مبحث الاجتتماع . 

أنَا الأول فلا إشكال في جوازه في المعدوم. فضلا عن الغائب؛ من غير فرق 
بين إنشائه مطلقاً؛ بحيث يشمل الموجود أيضاً أو في خصوص المعدوم مقيّداً بوجوه 
أوعطانا: 

وأمّا الشاني» فظاهر العبارة التفصيل بين المعدوم فلايجوزء وبين الغائب 
فيجوز؛ بقريئة تخصيصه بالذكر في الحكم بعدم الجواز. 

وقد يستدلٌ على عدم الجواز في الأوّل: تارة بن الطلب الفعلي تحريك 
تشريعي بإزاء التحريك التكويني» فكا أنه لا يمكن التكويني منه نحو المعدوم » 
فكذلك التشريعي . 

واخخراق آله لا بد يك | يدعو الطالب إليه. وهو إمكان كونه داعياً 
للعبد إلى إيجاد الفعل, قو غير متحقى لق معنو 

أقول: يرد على الأول : منع كونه بإزائه . 


في عدم صحة التكليف الفعلي للمعدوم عقلا 
الطلب منه حقيقة, ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود 
ضرورة .نعم هو بمعنى بحرّد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجرء لا 
أمتضالة فيه اماف فإن الإنشاء خفيف المؤونة» فالحكيم ‏ تبارك وتعالى 
- ينشىء عل وفق الحكمة والمصلحة طلب شيءٍ -قانونا من الموجود 
والمعدوم حين الخطاب ؛ ليصير فعليّاً بعد ما ويجد الشرائط وفقد الموانع ؛ 
بلا حاجة إلى إنشاء آخر» فتدبر. 

ونظيرهٌ من غير الطلب إنشاءٌ التمليك في الوقف على البطون» 
إن المعدوم منهم يصير مالكاً لين المرقوقة بعد وخوف بإلشائة» ولت 
لما اهن الواقف بعقده. فيؤثر في حقّ الموجود منهم الملكيّة الفعلية» ولا 

يور في حقٌ المعدوم فعلاً. إلآ استعدادها لأن تصير ملكاً له بعد وجوده . 

هذا إذا أنشى ءالطلب مطلقاً. 

وأما إذا اوه مقيّداً بوجود المكلف ووجدانه الشرائط» فإمكانه 
يبمكان من الإمكان. 





وعلى الثاني : أنْ0) المراد من إمكان كونه داعنا : إن كان كونه كذلك في ظرف 
الطلب» فهو غير ممكن في الغائب اها بل في الحاضر | إذا كان للواجب مقدّمة أو 
مقدمات . 

وإن أريد كونه في ظرف الامتثال» فهر مكن في المعدوم أيضاً 





)١(‏ في النسختين: «بأنْ» 2 والصحيح ما أثبتناه 


415 سا ا ا بح ارا 00 المتعينت الرامم ف العام واخاض: 
وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم ‏ بل الغائب 2 
حقيقة(1*") وعدم إمكانه ؛ ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير 
حقيقة إلا إذا كان موجوداً. وكان بحيث يتوجّه إلى الكلام» ويلتفت 
إليه . 
ومنه قد انقدح : أن ما وضع للخطاب ‏ مثل أدوات النداء ‏ لو 





(869) قوله : (في عدم صحة خطاب المعدوم. بل الغائب حقيقة . . . ) إلى 
آخره . 

إذ الخطابٌ الحقيقي إلقاءٌ الكلام نحو الغير؛ بحيث يسمعه ويفهم معناه في 
نظر المخاطب - بالكسر ‏ من غير فرق بين كونه بأداة الخطاب وبين كونه بإلقاء 
الكلام : وهذا لا يتحقق في المعدوم والغائب. 

نعم لا بأس بالخطاب المفهومي الإنشائي . 

لا يقال: إِنّه كذلك بالئسبة إلى الممكن». وأمّا إذا كان المخاطب - بالكسر- 
واجباً فلا؛ إذ الماضي والحال والمستقبل بالنسبة إلى جنابه تعالى على حدٍّ سواء» 
فيصم الخطاب الحقيقي منه - تبارك وتعالى ‏ مع المعدوم أيضاً . 

فإنه يقال: إِنَّ المراد من الخطاب ما كان واقعاً بالكلمات المركبة من الأصوات 
المكيفة بالكيفيات الحرفيّة» وهي من الكيفيّات المسموعة المتصرّفة. وبالمخاطب ما 
كان في وعاء الزمانء لا أن المراد من الأوّل الخطاب المعنوي » ومن الثاني الموجودات 
الدهرية والأرواح المجردة. فعدم إمكان الخطاب مع المعدوم لا لقصور في المخاطب 
- بالكسر ‏ تعالى الله عنه علوا كبيراء بل لقصور في الخطاب والمخاطب ‏ بالفتح - 
نظير عدم اجتاع النقيضين؛ فإنه لقصور القابل؛ من دون نقص في طرف الفاعل 
أصلا . 


في وضع أدوات الخطاب للخطاب الإيقاعي الإنشائي 


في تلوه بالحاضرين, كا أنْ قضيّة إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في 
غيره» لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء ل يكن موضوعاً””" لذلك: 





(60) قوله : (لكنّ الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعاً. . . ) إلى 
ترد 

ولاب هنا من التكلّم في مقامات: 

الأول : أنْ هذه الأدوات : إمّا موضوعة للخطاب الحقيقى., أو المفهومي, أو 
الإنشائي . ْ ْ 

عل الأخيرين : إما أن يكون كونُ الداعي إل استعملها فيه هو الخطاب 
الحقيقي شرطاً من قبل الواضع على نحو الالتزام في الالتزام» أو بالتزام مستقل» أو 
تكون ظاهرة في من باب الانصراف لكثرة الاستعمال» أولم تكن كذلك.» فهذه نسعة 
ا 

الثاني : أن العام الواقع بعد الأداة ‏ كما هو محل النزاع - إِمّا أن يكون عمومه 
وضعيّاء أو إطلاقياً . 

الثالث : أنه لا إشكال في الاختصاص إذا كان ظاهر الخطاب هو الحقيقي 
منه - إِمَا لكونه موضوعاً له أو قيداً لوضعه. أو للانصراف - والعموم إطلاقياً؛ 
لكون هذا الظهور قرينة عل إرادة المقيّدء كما لا إشكال في العموم إذا لم يكن 
الخطاب ظاهراً فيه بأحد هذه الوجوه؛ لعدم مانع عن انعقاد ظهوره في العموم 
وضعيّاً كان أو إطلاقياً . 

وإِنّْما الإشكال فيا كان الخطاب ظاهراً فيها ذُكر, أو عموم العام وضعيا . 

والتحقيق : عدم الأقوائية النوعيّة» فلا ينعقد لأحدهما ظهور, ويصير الكلام 
جملا والقدر المتيقّن هو الحاضر مالم تكن قرينة شخصية في البين. 

الرابع : أنّ الأقوتئى كون أداة الخطاب موضوعة لمفهوم الخطاب. ولكنه 
منصرف إل كون الداعي هو الخطاب الحقيقي . 


اهل 26.2..6..66.2..2.6.6...2.0..0......... المقصد الرابع: في العام والخاضص 
بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي » فالمتكلّم ربا يوقع الخطاب بها تحسرا 
وتأسفا وجزنا مثل : 

يا كوكباً ما كان أقصر عمره() 





ما كونه موضوعاً للخطاب الإنشائي ‏ كما هو مختار المصنف - فممنوع لما مرٌ 
في بحث ماذة الأمر. 

وأمّا الانصرافف؛ فلتحقق كثرة الاستعمال الموجب له. 

وأمّا كون الداعي المذكور قيداً للوضع ؛ فلكال بُعده؛ بحيث يمن 
الإنسان بخلافه لولم يقطع به. 

وأما كونه موضوعاً له؛ فلتبادر مفهوم المخطابء ولأنها لو كانت موضوعة 
للحقيقي منه للم لحاظ العناية عند الاستعمال في غيره» والمعلوم من العرف نخلافه . 

وتَومّم كونه ارتكازياً مدفوع : بأنه لوكان كذلك لَعُلم به عند الالتفات» مع 
انتفائه عنده أيضاًء ولا طريق لنا إلىْ إحراز الارتكازيّة غيره» فإذا لم نجده معه نقطع 
بعلمه . 

الخامس : هل القرينة الشخصيّة الموجبة لأقوائية العموم من ظهور الخطاب 
في الحقيقي - عل فرض تساويه| في أنفسهماء أو فرض كون الأخير أقوى - موجودة 


(1) وعجزه . . . . وكذاكَ عمرٌ كواكب الأسحار. 
وهو من رائيّة بي الحسن التهامي في رثاء ولده الذي مات صغيرأًء وهي في غاية الحسن والحزالة 
وفسخامة المعلئ وجودةالسرد.وصدرها: 
حكم المنية في البيّة جار ما هذه الدّنيا بدار قرار 
سجن بالقاهرة سئة 416 ثم قتل سرّأء رآه بعض أصحابه بعد موته في المنام» وبسأله عن 
حاله. قال: غفر لي ربيء فقال: بأيٌ الأعمال؟ قال بقولي في مرثية ولدي الصغير: 
جاورت أعدائي وجاورٌ ريه شتانٌ بين جواره وُجواري 
(شهداء الفضيلة: 54). 


في وضع أدوات الخطاب للخطاب الإيقاعي الإنشائي 4 


يوجب استعماله قْ معناه ا حقيقى -حينئلكت التخصيص بمن يصح 
محاطبته . 





في الخطابات القرانية» أو 

الظاهر نعم, 1 الارتكازي أن الغرض جعلٌ الحكم للمكلف على 
نحو القضية الحقيقيّة» لا لخصوص الموجود الحاضر منه حال الخطاب» فلا ينعقد 
له ظهور في الخصوص ؛ قلنا بوضعه للحقيقي من الخطاب» أو يكرنة قدا لهه أو 
بانصرافه إليه . 

ورا يقال بذلك من وجهين أخرين: 

أحدهما: ما نسبه المصئّف إلى التوهّم من أنه لا مانع من خحطاب الله تعالى 
حقيقة مع المعدوم ) فلا يمنع كونه حقيقياً عن شمول العموم لجميع أفرادهء وهو 
باطل » كما أفاده. ومرّ مشروحاً في الجهة الثانية . 

1 اما أشساو ابه بقوله : (وأمًا إذا قبل بأنه لاطت ) إل آخره , 

أنه لو كان الملقئ ! إليه الكلام ني | لقرآن الشريف هو النبي صل الله 

0 00 ولا يعلم القران ! إلا من خوطب به00”'ء » فلا 
مفرٌحينئل عن حمل خخطاباته على الإنشائي لا الحقيقي ؛ أن المفروض أن هق قصنذ 
إلقاء الكلام إليه شخصّه ‏ صلوات الله عليه وآله ‏ لا مطلق الحاضر أو الناس» فلا 
مانع من | إرادة العموم من العمومات الواقعة قعة تلوها؛ لأنَّ المانع إنّ) هو كون الخطاب 
حقيقياً بالنسبة إل المكلّفين وأمًا كونه حقيقياً بالنسبة إليه ‏ عليه السلام ‏ فلا 
يمنع ؛ للقطع بعدم اختصاص أداة الخطاب به صل الله عليه واله بل للقطع 





1 2 م 3 ل ف - 
)١(‏ البرهان في تفسير القران - المقذمة : 5 الفصل الأؤّل من المقدّمة الأولى» ولفظه ؛ «ياقتادة إنا 
يعرف القرآن من خوطب به)» ونقله العلامة الأكبر السيد الخوئي - رحمه الله - في بيانه : (188) 


يلك 6.60 0.000.066066..6...66660066..... المقصد الرابع: في العام والخاضص 

نعم لا يبعد دعوئى الظهور_انصرافاً في الخطاب الحقيقي, كما 
هو الحال في حروف الاستفهام""" والترجي والتمني وغيرهاء على ما 
حققناه في بعض المباحث السابقة”"". من كونها موضوعة للإيقاعي منها 
بدواع مختلفة, مع ظهورها في الواقعي منها انصرافاً إذا لم يكن هناك ما 
يمع علة , 1 

كا يمكن دعوى وجوده غالبا في كلام الشارع ؛ ضرورة وضوح 
عدم اختصاص الحكم عاق فشلة نأا الناسن اتقوا) و «ياأما 
المؤمنون» - بمن حضر مجلس الخطاب» بلا شبهة ولا ارتياب . 

ويشهد لما ذكرنا: صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من 
العام الواقع تلوها بلا عناية» ولا للتنزيل والعلاقة رعاية. 

وتوهم : كونه ارتكازياء يدفعه: عدم العلم به مع الالتفات إليه 
والتفتيش عن حاله. مع حصوله بذلك لو كان ارتكازياً”؟, وإلآ فمن 


بعدم اختصاص العموم به صل الله عليه وآله ‏ أيضاً. بل للقطع بعدم اختصاص 
الحكم به يشا ولا بعد العو به. 

(851) قوله : (كما هو الحال في حروف الاستفهام. . . ) إلى آخره. 

لا يخفئ أنْ ظاهر عبارته في الفرق بين الاسم و الحرف, كونٌ الفرق بينهها من 
جهة كون الاستقلاليّة والآليّة قيدأ للوضع, وقد تردّد بين الأمرين في الاستفهام 
والترجي والتمني وصيغة الطلب في الأوامرء وجزم بالانصراف هناء ولا يخلو ذلك 
عن تهافت؛ بناءٌ على عدم الفرق بين هذه الثلاثة . 


. من الجزء الأول من كتابنا هذا‎ "44 -74١ راجع مبحث الأوامر:‎ )١( 
. في بعض النسخ : مرتكزاً.‎ )1( 


في عدم صححة مخاطبته تعالى للمعدومين والغائبين ا ال اه 


أين يعلم بثبوته كذلك؟! كما هو واضح . 

وإن أبيت إلا عه<) وضع الأدوات059) للخطاب الحقيقي » فلا 
مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب ‏ أو بنفس 
توجيه الكلام بدون الأداة ""”9‏ كغيرها بالمشافهين”"» فيما لم يكن هناك 
قرينة على التعميم . 

ْ وتوم صحّحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين. 

فضلا عن الغائبين؛ لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال. 

اميد :شوو أن إحاطته لا توجب صلاحيّة المعدوم - بل 
الغائب ‏ للخطاب؛, وعدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب 
نقصا في ناحيته تعالى» ك) لا يخفى . 





(817) قوله : (وإن أبيتَ إل عن وضع الأدوات . . . ) إلى آخره. 

ظاهره وجود فرق بين الظهور الوضعي في الخطاب الحقيقي وبين الظهور 
الانصرافي وقد مرّ عدم الفرق بياء وأنْ كلا منها يتزاحم مع العموم الوضعي » 
فيحتاج إل قرينة خارجية؛ ويمنم عن انعقاد الإطلاق في الإطلاقي منه. 

(857) قوله : (أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة. . . ) إلى آخره . 

ظاهره وجود الملازمة بين القول بوضع الأداة للخطاب الحقيقي ؛ وبين القول 
بكون ظاهرالكلام اخُلقى كونه موبجّهاً إلى من كان حاضراً فاهماً لمعناة في نظر 


المبخاطين بالكتي: 
الكلام فيا ذكر من المعنئ . 


(١)«أبئ»‏ لا يتعدّى ب «عن» بل بنفسه. وإن كان بمعنئ «امتنع؛ المتعدّي بها. 
(1)أي اختصاص الخطابات الإهيّة ‏ كغيرها من الخطابات - بالمشافهين. 


4 ل ل المقصد الرابع : في العام والخاص 
ىا ألخطابة اللفظي - لكونه تدريجياً ومتصرم الوجود ‏ كان 
قاصراً عن أن يكون موجّهاً نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة. 
هذا لوقلنا أن الخطاب ب بمثل «ياأيها الناس اتقوا يج ”) في الكتاب 
حتيقة إل غي الي دض ال غله وال كقيانة: 
ما إذا قيل بأنه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحياً أو 
إهاماً. لطر ده الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي ولو 
مخازاء وعليه لا يحال لتوهم اختصاص الحكم 0 المتكفل له الخطاب 
بالحاضرين » بل يعم المعدومين . فضلً عن الغائبين 


فصل 
ربعا قيل : إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهيّة للمعدومين 
ل 
ل 0 حجية ظهور خطابات”' الكتاب لمم كالمشافهين. 


فيه : أنه مب على حجَيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام , وقد 


.١ : جحلا)١(‎ 

(1) كذاء والصحيح : فلا مخيص عن كون. . 

() كذاء والصحيح : به. 

(4) قال بها المحقّق القمي - قدّس سر في القوانين ١‏ : #م7/ سطر ١5‏ -18. 
(6) في بعض النسخ : (الخطابات في الكتاب , . )» والأكثر كما أثبتناه . 


في ثمرتي عموم الخطابات الشفاهية للمعدومين 111 
حقق عدم الاختصاص 69 , ( بهمء ولو سَلم باختصاصن المشافهين 
بكونبو*”") متقصودين بذلك ممنوع» بل الظاهر أنْ الناس كلهم إلى يوم 





(64) قوله : (وقد حقق عدم الاختصاص . . . ) إلى آخره. 

ويمكن توجيه الاختصاص : بأنْ احتمال عدم إرادة الظاهر: إِمّا لاحتمال عدم 
إرادة معني أصللا» أو لاحتال إرادة خلافه» 0 
قرينة خفيّة, وقد نصبها باعتقاد كونها جليّة» أو مع الغفلة عن نصبهاء أو نصب 
الفزينة: الرافية؛ لكن غفل عنه من قصد إفهامه» أو نصب قرينة جلية معلومة لمن 
قُصِدء ولكن كانت قريئة حاليّة أ ومقالية محصوصة بهء فهذه ستة احتمالات. 

ولا يخفئ أ أن المنشا للاحتمال إن كان غير الأخيءٍ فلا إشكال في حجية 
الظاهر مطلقاًء وإن كان الأخير فلا حبّيّة فيه لغير من قُصِد؛ لعدم تحقق بناء 
العقلاء على العمل بالظهور الكذائي ؛ قلنا بن المدركٌ لتشخيص المراد نفس 
الظهور كا هو التحقيق - أو الأصول الآخر؛ لأنْ اللازم عندهم نصب القريئة 
على وجه يفي بإفهام من قُصد دون غيره» فلا يبنون عليها في حقٌ الغير, ولا كان 
الاحتمال الأخير موجوداً في كلّ خطاب شفاهيٌ موجود في القرآن» اختصث حجية 
الظاهر بالحاضرين ؛ بناءٌ على اختصاص الخطاب بهم» بخلاف القول بالتعميم ؛ 
أن المعدوم -حينئل تمن قصد إفهامه . 

والجواب : أن بناء العقلاء 0 أوعلل الأصول الأخرء ليس منحصراً 


فيمن قصد إفهامه, ولذا لو سمع من آخر كلمة ظاهرة في سبّهء عند تكلمه 
مع غبره المقصود بالإفهام دونه 000 آثار التسة وسيأتي تحقيقه في بحث 
الظواهر. 


(856) قوله : (ولو سُلّم فاختصاص المشافهين بكونهم. . )إل اخردء. 
بيانه : : أن المخاطب ليس مساوقا لجن فضليد] إفهامه. بل الثاني أعم 
من الأول لو كان المخاطب عبارة عمّن ألقي | ا 


فد 00..06.2.60...0...66...6.6......50.... المقصد الرابع : في العام والخاص 
القيامة يكونون كذلك؛, وإن لم يعمهم الخطاب, كما يومىء إليه غير 
الثانية"»: صحّة التمسّك7””7" بإطلاقات الخطابات القرانية - 





اعتقاد المخاطب - بالكسر ‏ كما هو المفروض في المقام» أو بينهها عموم من 
وجه. فربما يكون الخطاب مع عاقل أو غيره» ويُقصّد إفهام غيره» وربما يقصّد 
إفهامّهء ولا يكون المشطاب معه. وربا يجتمعان, والظاهر كون المعدومين 
مقصودين بالإفهام , عل تقدير عدم شمول المخطاب لهم أيضاً. 

(855) قوله : (الثانية صحّة التمسّك. . . ) إلى آخره. 

ريا يتوهّم عدم الفرق بين هذه الثمرة والأولى . 

لكنّه مدفوع بأدنئ تأمّل؛ إذ الكلام في الأولى في جواز التمسّك بالظاهر, 
من غير فرق بين كون حكمه منحصراً في الموجود وكونه أعمّء نظير تمسك 
المجتهد بظاهر ما دل على حكم صنف غير شامل له بخلاف هذه الثمرة؛ فإن 
الكلام فيها في التمسّك بالظاهر من حيث إثبات حكمه للمعدومين أيضاًء وكيف 
لا يكون فرق بيه مع أن الأول من جملة مقدّمات عدم الثانية كما يأتي؟! 

وبيان هذه الثمرة: أنه بناءً على كون الخطاب أعمٌ. فلا إشكال في شمول 
الحكم للمعدومين وأمّا إذا كان أخصٌ» فالحكم المجعول في الخطاب مختصٌ 
بالموجود الحاضرء وتعميمه للمعدوم يحتاج إل مقدّمات ثلاث: 

الأول: دليل الاشتراك» وهو الإجماع. والضرورة» والأخبار. 

الثانية : حجّيّة الظهور للمعدوم حتئ يُتمسّك به ويثبت حكمه للحاضرء 
ثم يثبته لنفسه, وهي 00101 لما عرفت من نفى الثمرة الأول. 

الثالثة : اتحاد الصنف؛ لأنّ القدر المتيمّن من أدلّة الاشتراك ذلك. فحيتكل 
)١(‏ ذكرها في القوانين ١‏ : “758 71"4, ونسبها في الحاشية إلى العللامة الوحيد البهبهاني في فوائده» 

راجع ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد: 98, 


في ثمرتي عموم الخطابات الشفاهيّة للمعدومين ا 1 
0 مع م الشائهين ف الصنئف. دن 500 00 
ا حينئل 111 0 0 فلابلٌ سس ن إثبات انحاده 
وحيث 53 حينعل إل الإجاء 0, ولا إجماع 0 إلا فيا الحد 
الصنف. كا لا يخفئ . 

ولا يذهب عليك أ نه يمكن إثبات الاتىا 0740 وعدم دخل م 





كلما شككنا في ثبوت حكم للمعدوم» فلابدٌ أن يكون منشؤه احتمال عدم اتحاده مع 
الحاضر في الصنف ‏ أي في الوصف الذي له َل في الحكم ‏ فلم يحرز موضوع 
الأدلّة الثلاثة, فلا ينبت الحكم للمعدوم» ول يذكر الثانية في العبارة؛ لوضوحها با 
تقدّم من نفي الشمرة الأول . 

(81) قوله : (حيث لا دليل عليه إلا الإجماع. . ) إلى آخره. 

قد عرفت قيام الفزوزة والأغبار ابضغ إلا 0 -أيضاً مثله في عدم 
الإطلاق» كما ذكرنا. 

14م قوله : (ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد. . . ) إل آخره . 

: وأجيب عن هذه الثمرة بوجهين : 

الأول : : أنه لا حاجة إلى المقدّمات المذكورة فيها كان الكلام غير مُصدَّر بأداة 
الخطاب», مثل قوله تعالى: «ولله عَلْ آلثاسٍ حجٌ آلْبيتِ)»”" الآية» بل يلتزم فيه 
بكون المخاطب هو خصوص النبيّ صل الله عليه وآله ‏ وأنْ الحكم المجعول 
عام . 





. . كذاء وا لصحيح : متكمّلة باحكام‎ )١( 
. 1 آل عمران:‎ )١( 


تق ل 21 21004 المقصد الزابع ؛ :في العام واخاضص 
كان البالغ الآن فاقداً له تما كان المشاقهون واجدين له بإطلاق 
الخطاب إليهم من دون التقيبد به وكونهم كذلك لا يوجب صحة 
الإطلاق » مع إرادة المقيّد معه فييا يمكن أن يتطرّق الفقدان. وإن 
صح فيا لا يتطرّق إليه ذلك. وليس المراد بالاتحاد(ة5” في الصنف إلا 


وفيه ولا : أن ثبوت طبيعة الثمرة كافية في المقام . 

وثانياً: أن الثمرة مفروضة بين القولين فيها دار الأمر بين توجّه الخطاب إلى 
اْشائَهِين بالمخصوص وكونه للعموم» وما ذكر خارج عن محل النزاع ‏ على تقدير 
تسليمه ‏ لكون المخاطب هو خصوص النبيٌ صلى الله عليه واله . 

الثاني : ما ذكره المصئف» وحاصله: أن القيد المحتمل له على قسمين: 

00-6 لازماً لخصوص ذات الحاضرء ففي مثله لا مجال للتمسّك 
بالاطلاق؛ ري المقيّد لم يلزم لتقو غرمن ؛ لكونهم واجدين له. 
ها بكرن تغارقاً قلا بام يه )نإذ لو أرية لعي لازم تقضيه بالفسة إل تمن 
ا موجودين . 

وفيه : أن لزوم نقض الغرض بالنسبة إلى الموجودين إِنّْما هوني الوصف المفارق 
الزائل فعلاً؛ إذ لو فرض كون المخاطبين فاقدين للحضور في أثناء عمرهم , وكان 
المراد دَْله في الحكم, ومع ذلك علق الخطاب على عنوان الإيهان لَلِزْم نقض 
الغرض؛ إذ المفروض كون المولى في مقام بيان حكمهم إلى الأبد. 

وأمّا إذا كان مُفارقاً واتفق عدم زواله فهو مثل لازم الذات في عدم لزوم 

نقض الغرض. فالثمرة موجودة . 

(859) قوله : (وليس المراد بالاتحاد. . . ) إلى آخره . 

إشارة إلى دفع سؤال: وهو أنْ ما 8 دفعاً للثمرة على الإطلاق» بل 
التزام بثبوتها فيها كان لازم الذات . 

وحاصل الجواب : أن ما كان كذلك ليس موجباً لاختلاف الصئف؛ إذ المراد 





-30 ف اعتبر ندا ف 00 لا ااا در الاختلاف بحسبه 


وإللا لما 2 ع اا الا 0 للغائيين 10-1 عن المعدومين 0 
بن اكد 


ودليل الاشتراك كنا يجدي” ا 5 عدم اختصاص التكاليف 





من اتحاده هو الاتحاد في القيود المحتمل دَخْْلها في الحكم, ولا يحتمل دل القيود 
التي كانت من لوازم ذواتهم 

. قوله : 1 الاشتراك إنيا يجدي . . . ) إلى آخره‎ )81١( 

شروع في إقامة شاهد بجريان الإطلاق في ثبوت الحكم للمعدومين إذا 
شككنا فيه ؛ لاحتمال دخل القيوم الممكنة الزوال الغير المأخوذة في الخطاب» كم| هو 
ل التزاع عل ما عرفت . 

بيانه : أن مورد دليل الاشتراك ما كان التحاقئ واجدا لقن نمكن الروال» 
وكان المعدوم فاقدًا له؛ ؛ لأنه لا شك في عموم الحكم له في غيره. وإذا اران كرد 
الحاضر _أيضاً كذلك؛ بأن كا راخدا لقيد في حال الخطاب» ثم عار قاقد له 
في أثناء عمره » و كن ماأهوذا في ظاهر الخطاب» وهذا هوالمراد من قوله : (ولو 
كانوا مُعنونين به. . . ) إلى آخره؛ أي : ولو كانوا معنونين به حال الخطاب لشك في 
شموها لهم كا إذا فرض فقدهم له في الآثناء» فحينئل ثبوت الحكم في حقه 
في الزمان المتأخر لا إشكال فيه» فإن كان ابت له دليل الاشتراك» القاضي باشتراك 
حالتهم الأول مع الثانية في الحكمة من دون جريان الإطلاق» فهو ممنوع ؛ إذا 
الحالتان ليسثا متحدتين7) صنفاًء ودليل الاث شتراك غير نافع في غيره . 

وإن كان هومع جريان الإطلاق النافي لدّخل القيد المشكوك, المومجب لاتحاد 





. في النسختين: متحدين.‎ )١( 


افك كوا ات ا 1 الوا مخ لضان + القفية الرابع: في العام والخاص 
بأشسخاص المشافهين؛ فيها لم يكونوا مقضّين بخصوص عنوان» لو 21 
يكونوا معنونين به لَشّكُ(" في شموها لهم أيضاًء فلولا الإطلاق وإثبات 
عدم دخل ذاك العنوان في الحكم. ؛ لما أفاد دليل الاشتراك» ومعه كان 
الحكم يعم م غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم » فتأمل 
جيك : 

فتلخّص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص 
حجّيّة الظواهر""" لمن قصد إفهامه» مع كون غير المشافهين غير 





الصئف في حالتي الحاضرء فليكن كذلك في المعدوم أيضاً . 

وف يعض الديخ المصحّحة عوض قوله : (ولو كانوا معنونين. . . ) إلى آخره: 
0 معنونين. . . ) إلى آخره. ومعناه حينئل لو كانوا فاقدين له في الآثناء 

. إل آخرهء ناس امل ااانا رن ٠‏ كما لا يخفى . 

(1/ام) قوله : (إلآ على القول باختصاص ححجّيّة الظواهر. . ) إلى آخره . 

لايخفئ ما في هذا الاستثناء بعد بطلان مقدّميّته عنده لزواففاً ابا 

بقى هنا فىه: وهو أنه إذا عُنّقَ حكم على عنوان «الرجل» أو «المرأة»» ول 
يقطع من الخارج بالاشتراك ولا بعدمه, فهل يحكم بالاشتراك» أو لا؟ 

وجهان» بل قولان: _ 

نقل(" الأول عن المحقق الأردبيلي والمحقق الخوانساري . 

ونقل”'عن ظاهر جماعة منهم «المدارك» العدم. وهو الأقوئى وإن حكي 


)١(‏ في بعض النسخ : «ولو كانوا. . ). وفي أكثرها كما أثبتناه 

(1) في بعض النسخ : (أولم يكونوا معنونين به للشكٌ. . ). وفي أكثرها كما أثبتناه. 
(*) مطارح الأنظار: 017؟/ سطر .7١‏ 

(5) المصدر السابق: /ا١7/‏ سطر 335-81 . 


فصل : في تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده سوا اس اما ا 117 

1 خ 0 
مقصودين بالإفهام » وقد حقق عدم الاختصاص به في غيرالمقام » واشير 
إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام . 


1 فصل 
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده؛ يوجب 

تخصيصه به أو لا؟ 

فيه خلاف بين الأعلام» وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في 
كلامين . وق كاذه ولخد ع قال العام وا بكم عليه 7016013 
كما في 0 لسارك وتعالى: : «وَآلْطلّقات يتريصن . # إلى قوله: 
#وَبِعولتهُنٌ أَحَنٌ رمن ذا وأمّا ما إذا كان مشل: «والمطلقات 
أزواجهن أحنٌ بردّهنْ)) فلا شبهة في تخصيصه به2”"0 , 

والتحقيق أن يقال: إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام ؛ 
بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه» و التصرّف في ناحية 
الضمير: إما بإرجاعه إلمْ بعض ما هو المراد من مرجعه » أو الى تمامه مع 





الإجماع على الأول ؛ لعدم حجية الإجماع المنقول 9 ووهنه ل عن «المدارك) 
من نسبته الثاني إلى الأكثر ثانياء» ولا دليل من الايات والأخبار والمفروض عدم 
شمول الخطاب. فلا تكون التسرية إلآ من باب القياس, فالمرجع الأصل العمل . 
(8175) قوله : (فلا شبهة في تخصيصه به. . . ) إلى آخره. 
إذ ليس في البين إلا حكم واحد مختص ببعض الأفراد على الفرض . 
(1) البقرة: 774. 
(؟) في بعض النسخ المعتمدة : «أو التصرّف».. 
() مطارح الأنظار: 7017 / سطر 75. 





1404 ا ات ل ا هقد إلتفت الرايع :ف العام واخاصن 


التوّع في الإسناد» بإسناد الحكم البينة 11 لضن تحقيقة ذم الكل 
ويا ورا كاذف أصالة الظهور في طرف العام سامة عنا في جانب 
الضمير؛ وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء ء هو اتباع الظهور في تعيين 
المراد؟""2. لا في تعيين كيفية الاستعمال ؛ وأ أنه على نحو الحقيقة أو المجاز 





(87) قوله : (اتباع الظهور في تعيين المراد. . . ) إلى آخره. 

اورد عليه الأنتاذ - كلس من < يانه بعك نمق الظهون إما أن يعلم المراد 
الجدّي والاستعالي كلاهماء ويشك في كيفيّة الاستعمال» فلا إشكال في عدم حجيته 
في إثبات كون المعنئ المذكور حقيفياً؛ لعدم تحقّق بنائهمء أو يشك في كليهما فلا 
شك -حيائل في حبيّته في تعيين المراد» أو يشك في الثاني مع العلم بالأؤل» نظير 
العام المخصّص إذا شككنا في كونه حقيقة أو مجازاً؛ حيث إِنْ المستعمل فيه على 
الأوّل هو العموم» وعلى الثاني هو الخصوصء والظاهر _حيتئظٍ حجية الظهور, 
والمقام من هذا القبيل؛ لأنَ المستعمل فيه الضمير بناءً على تخصيص العام تمام ما 
يُراد وعلى عمومه بعض ما يراد فيختلف المفهوم الاستعمالي . انتهئ . 

وفيه ألا : منع تحقّق البناء إلآ في القسم الثاني . 

وبانيا. أن التهاميّة والبعضيّة ليستا داخلتين في المستعمل فيه. بل [هما](" 
ذات المعنئ» وهي الرجعيّات في المثال. 

نعم له ظهور في تطابقه مع تمام ما يراد من المرجع . 

هذا على القول بالاستخدام» وعلى القول بالتجوز في الإسناد فالأمر أوضح » 
فالمقام من قبيل القسم الأول. 

ومنه ظهر: أنه لا يلزم التجوز المصطلح في الضمير, و[هو]”" إرادة خلاف 
الموضوع له بالإرادة الاستعماليّة من اللفظ. ا هو الحال في طرف العامٌ على تقدير 
)١(‏ في النسختين: هي . . 
() في النسختين: وهي . . 


فصل: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده شل افاضم طاول 17 
في الكلمة أو الإسناد» مع القطع با يراد. كما هو الحال في ناحية 
الضمر. 


. 


تخصيصه» فإنه لا يستلزم التجز المصطلح كم تقدّم . 

ومنه يظهر: اندفاع إشكال آخرء أورده ‏ قدّس سرًّه على المصئف: وهو أنه 
لا يلزم التجوز في الضمير على تقدير عموم العام ]ا هو ظاهر ترديد العبارة بينه 
وبين التصرف في العامٌ» بل الضمير راجع إلى العام ب) هو من دون لزوم تجوز في 
الضمير أصلا. لا في الكلمة» ولا في الإسناد. وإنما يكون التجوز في الإرادة 
الجدّية» وأنْ المحكوم بحكم الرجوع خصوص الرجعيّات . 

ويشهد له: حجيّة عموم الضمير فيها شك في ثبوت حقٌ الرجوع في بعض 
أفراد الرجعيّات» ولو كان من قبيل التجوز المصطلح لم يكن وجهٌ لحجيّته فيه؛ إذ 
مع تعدّد المجازات لايصار إلى تعيين مرتبة منها و[هي ]27 تمام الرجعيّات . انتهئ . 

فإنّه ليس مراد المصئف إلا لزوم التجوّز الغير المصطلح؛ كا هو مراده في 
طرف العام فهذا الإيراد ساقط من أصله . 

مضافاً إلى اندفاع ما رتب عل التجوّز المصطلح من عدم الحَجيّة في 
المشكوك؛ فإنّه كذلك؛ إذ ل تكن قرينة معيّنة في البين: والظاهر تحققها هناء وهي 
أقربيّة الباقي عرفاً, كما في العام المخصّص عل القول بمجازيته . 

نم إن لصاحب التقريرات”" وجهاً آخر في تقديم ظهور العام على ظهور 
الضمير: وهو أن الشك ني استخدام الضمير مسبّب عن الشك في إرادة العموم من 
العام » ومن المعلوم أن الأصل السببي مقدَّم على الأصل المسيبي . 

وأورد عليه الأستاذ: أن كلا الشّكين مسبّبان عن العلم الإجمالي بمخالفة 
أحد الظاهرين للواقع , مثل الشكٌ في طهارة الإناعين مع العلم بنجاسة أحدهما. 
)١(‏ في النسختين: وهو. 
(1) مطارح الأنظار: .7١9- 15١4‏ 





وف 6...6...266.2.6.2.2..60000............ المتقصد الرابع: في العام والخاضص 
وبالجملة : أصالة الظهور إن تكون حببّة فيا إذا شك فيها أريد» 
وام 00 
لافيا إذا شك في أنه كيف اريد» فافهم . 
لكنه إذا انعقد'" للكلام ظهور في العموم ؛ بأن لا يعد ما اشتمل 
عل الضمير مما يكتنف به عرفاً» إلا فيحكم عليه بالاجمال09 
72-2 ست تصييسة 


ولكن الظاهر تمق السببيّة في المقام؛ لأنه نظير نجاسة الثوب المتدجس 
المغسول بالماء المشكوك طهارته, إلآ أن تقدّم السيى هل لمكي إنم] وها كان 
دليل لفظيٌ أو دليلان كذلك» يلزم من دخول أحدهما التخصص» ومن دخول 
الآخر التخصيص, لا في مثل المقام» الذي يكون الدليل فيه غير اللفظ من بناء 
العقلاء أوغيره» فإِنْ اللازم -حينئل ملاحظة أن بناءهم هل تحقق على العمل به أو 
6 

ثُ إِنْ التحقيق في المقام : : أنْ الضمير موضوع لذات المعنئ» 0 
ظهور في التطابق مع ما يُراد من المرجع أب أو استعالاً؛ أو مع ما وضع له المرجع؟ 

فعلى الأول يدور الأمر ب بين التجوز في العام » وبينه في الضمير بنحو لا 0 
التجوز المصطلح في واحد من الطرفين» والمتبع -حينئلٍ ظهور العام دون ظهور 
الضمير؛ لما مر. 

وعل الثاني والشالث لا دوران أبداً؛ للقطع التفصيلي بعدم إرادة ظهور 
الضمير بالإرادة الجّية» بخلاف العام ؛ فإنه يحتمل فيه ذلك فيكون متبعا من 
دون حاجة إل القول بعدم حجِّيّة الظهور إذا كان لتعيين غير المراد» والأقوق هو 
الله اضرو 

(4174) قوله : (وإلآ فيحكم عليه بالإجمال. . . ) إلى آخره . 

لأنّ الضمير -حيئل من قبيل ما يشكُ في قرينيّته مع الاحتفاف بالكلام» 
فيصبر موجباً لإجمال العام إل أن يقال: إِنَّ أصالة الحقيقة حبّة مطلقاً ولولم 





. في كثير من النسخ المعتبرة: «إذا عقدى: والأجود ما أثبتناه من أكثرها‎ )١( 
من أكثر‎ : 


فصل : في تخصيص العام بمفهوم الممخالفة د د 0051 ااا 1 
ويرجع إل ما يقنضيه الأصول: إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة 
تعبّداً. حتئ فيا إذا احتفٌ بالكلام ما لا يكون ظاهراً معه في معناه 
ا لحقيقي ) كها عن بعض الفحول. 


فصل 
قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ‏ مع الاتفاق 
على الجواز بالمفهوم الموافق*"” ‏ على قولين» وقد استدلٌ لكل منها بها 


تصادف الظهور. 

أقول: فيه أَوَلاً : أنَّ أصالة الحقيقة على القول بها إِنّْ) تمجري في صورة الشكُ. 
ولا شك في كون العام حقيقةً؛ بناءٌ ع عدم استلزم تخصيصه تجوزاً فالأولى تبديله 
-حينئل بأصالة التطابق بين الإرادة الاستعالية والجدّيّة» أو ابتناقه على مذهب 
المشهور. 2 عراس 0 8 01 

وثانياً: أن ما شك في قريئيته ليس موجبا للإجمال مطلقاء وسيأتي في تعقب 
الخمل للاستثناء.. 

وثالثاً: أنه لو سلّمناه على الإطلاق؛ فإنما يتم بناءً على أنْ الضمير ظاهر فيه) 
يُراد من المرجح لَبَأ وأمًا على الوجهين الأخيرين فلاء بل هومن قبيل المقطوع بعدم 
قرينيته» كا لا يخفئ . 

إلا أن يقال: إنّ ذكره مع العام في كلام واحد لولم يكن موجباً لظهوره فيه| 
أريد منه» فلا أقلّ من الإجمال أو يقال: إِنَّ مبنئ كلامه على الأوّل. 

(40) قوله : (مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق . . . ) إلى آخره . 

المراد من الجواز نظيره في الخاصٌ المنطوقي ؛ بمعنى أنه لا مانع منه بها هو 
مفهوم , وإلآ فالمدار على الأقوائيّة» وريّ) يكون العام أقوئى من المفهوم الموافق» وربتما 
يتساويان, وربّما ينعكسان, كا هو الحال في المنطوقي, وإطلاق قوهم بتقديم 





فرق احا امناو ولاح مع + المقضند:الراتع : في العام واتخاصض 
لا يخلو عن قصور. 

وتحقيق المقام: أنه إذا ورد العام وما له المفهوم قُِ كلام أو 
كلامين» ولكن على نحو يصلح ””0) لم 
للتصرف في الآخر ودار الأمر بين تخصيص العموم أ وإلغاء المفهوم , 
فالدلالة على كلّ منها إن كانت بالإطلاق ‏ بمعوئة مقدّمات الحكمة» 
أو بالوضع فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم ؛ لعدم تماميّة مقدّمات 
الحكمة في واحد منه| لأجل المزاحمة , كا في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً 
لظهور الاخر كذلك؛ فلابدٌ من العمل ارك العمليّة في]| دار فيه 
بين العموم والمفهوم ؛ إذا لم يكن مع ذللك ات الخوهن حلي الالقاي وذ 


الخاصٌ في المقامين محمول على الغالب. 

(81/5) قوله : (أو كلامين؛ ولكن على نحو يصلح . . .) إلى آخره. 

إشارة إلى أن الملاك في الاتتصال ليبس خصوص الوقوع في كلام واحد بل كون 
كل بحيث عدّ عندهم من القرائن المكتنفة به ولو في كلامين . 

(/81/1) قوله : (إذالم يكن مع ذلك ك أحدهما أظهر. . . ) إلى آخره . 

لأنّ كون كلّ واحد سبباً لإجمال الآخر ليس دائمياً» بل غالين ؛ وربما ينعقد 
لأحدهما هون دون الآخرء فإن كان الارّل واقعاً في لول الكلام كان مائعاً عن 
انعقاد الظهور في الآخرء وإن كان في آخره كان مانعاً عن استقرار ظهوره؛ لأنْ 
الاستقرار مشروط بانتهاء الكلام . 

ومما ذكرنا ظهر: أنْ المناسب أن يُعير عوض قوله : «أظهر» بكلمة وظاهراً) ؛ 
أن الأظهرية فرع انعقاد ظهور للآخرء وانعقادٌ الظهورين في كلام واحد أو ما في 





(١)في‏ بعض النسخ : (على نحويكون. . )» وفي بعض آخر: (علْ نحو بحيث يكون. . ) وني الأكثر 
كما أثبتناه . 


فصل : في تخصيص العام بمفهوم المخالفة عق ووو اوسا ا م ا ا م 
كان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر. 

ومنه قد انقدح | .حال : فيا ل 0 
له المفهوم ذاك الارتباط والاتضال: وأنه لابدٌ أن يعامل مع كل ا 
معاملة المجمل*"» لولم يكن ف البين أظهرء 


ثم إنه لم يذكر في العبارة اختلاف المتصلين في الوضصع والحكمة» والظاهر 
سقوطه من القلم بقرينة قوله فيا سبق : (فالدلالة على كل مهم إن كانت 20 
أخره ؛ أن ساق هذه الغارة وا لعل كوه يضةه كر شر طة اخرى مسرفه كم 
الاختلاف . 

والظاهر أنّه لا إشكال في انعقاد الظهور لما كان بالوضع» وعدم انعقاده 
للاخر إلا أنه قد يعلّل بأنّ عدم القرينة جزء انُقتضي للظهور فيا كان بالإطلاق» 
وعدم المانع بالنسبة ! إل الاخر. فالشك في قرينيّته شك في مقتضي الأؤل» ومع 





الشك فيه لا يُبنئ على وجوده. والشك في قريئية الأؤل شك في وجود المانع بعد 
إحراز مُقتضيه» وهو الوضع» فيبنئ على عدمه . 

لكن فيه تأمّل؛ لأنه لا دليل على حجّيّة قاعدة المقتضي والمانع» والأولى 
الاستدلال ببناء العقلاء على العمل بالوضعي 

(817/8) قوله : (معاملة المحمل) إلى آخره. 

وإن لم يكن مجملا حقيقة؛ لانعقاد الظهور في كل منبماء ولكنه| بحكم 
المجمل في عدم الحجية الفعلية» فيرجع إل الأصل المطابق لأحدهماء » كا هي قضية 
القاعدة في كلّ متعارضين يكون حججيّتهم| من باب الطريقية . 

وأما توهم حكومة أدلة العلاج الحاكمة بالتخيير بعد الترجيح . 

فمدفوع با سيأتي من أن العموم المطلق والعموم من وجه خارجان عنما . 


. في إحدى النسخ : مع كلّ منها. .)» والصحيح ما أثبتناه مما عليه باقي النسخ‎ )١( 


ارق 6.0..666..6.6.60.666066................ المقصد الرابع: في العام والخاضص 
وإلا فهو المعوّل"". والقرينة على التصرئف في الآخر با لا يخالفه 
بحسب العمل . 
فصل 
الااستثناء المتعقب لحمل”**" متعدّدة27» هل الظاهر هو رجوعه 





(8109) قوله: (وإلآ فهو المعوّل. . . ) إلى آخره . 


ورم يشكّك فيه: بن التصرّف في المفهوم لا يمكن إلا بالتصرّف في 
المنطوق؛ إذ هو تبع المبطوق: 


وأجاب عنه الأّستاذ : : بأنه لا يلزم التصرقف في المنطوق على وجه يلزم الجر 
فيه ؛ لأنه في مقام الإرادة الجدية . 

أقول: هذاأيضاً محذور؛ لمخالفته لأصالة تطابق الظاهر للإرادة الجدّيّه 
وإن كان لا يرد عليه ما يتومّم : من أنه لا طريق إل إحراز كون التصرّف في الإرادة 
الجدّيّة - دون الاستعاليّة ‏ إلا أصالة الظهورء وهي ليست حبة فيها ملم المراد 
الجدّي مطلقاً؛ وذلك لأنَّ المعلوم من العرف عدم لحاظ العلاقة» وهو طريق إلى 
الإحراز المذكور, مع أنْ عدم الإحراز كاف في المقام ؛ لعدم العلم -حيتئلٍ بالتصرف 
في الإرادة الاستعماليّة حتئ يتردّد بينه وبين التصرّف في العام . 

فالأول في دفع الإشكال أن يقال: إِنْ العام المحكوم بتقدّمه على المفهوم هو 
ما كان ل 6 ا 

(88) قوله : (الاستئناء المتعقب لجمل . . . ) إلى آخره. 

0 

الأوى: أنه إذا ورد استثناء بعد جملتين فالاحتمالات أربعة: الرجوع إلى 


)١(‏ في بعض النسخ : (الجمل المتعدّدة. , ). والأجود ما أثبتناه مما عليه أكثرها. 


في الاستثناء المتعقّب لحمل متعدّدة 


إلى الك أو خصوص الأخيرة 29 أو لا ظهور له في واحد منهم ا > بل 





الأخير, أو الأوّل» أو الكل» [أو]”'لا يرجع إلى واحد. 

الثانية: أنّه لا إشكال في إمكان الأوْلِينء وأمّا الثالث فربّ) يشكل من 
وجهين : 

الأؤل: أنْ كلمة «إلا» من الحروف» وهي موضوعة بالوضع العام وا موضوع 
له الخاصٌ» ولا يكون الإخراج الواحد إخراجين ؛ لأنْ تعدّد المُخرَج عنه ملازم لتعدّد 
الإخراج . 

وفيه أوَلاً : منع وضعها كذلك؛ بل الموضوع له فيها كالوضع ؛ كا مرٌ. 

وثانياً: أنّه إن كان المراد من الخصوصيّة هي الحزئية الخارجيّة الإضافيّة أو 
الذهئيّة» فلا إشكال في البين. 

وإن كانت الخارجية الحقيقيّة كا هو ظاهر جمهور المتأخرين ‏ ففيه : ما أفاده 
المبلقت قود وضوول أن كعدة 24.4 إل خرف 

الثاني : أن المعنئ الحرفي لابدّ فيه من اللحاظ التبعي : إِمّا قيداً في المستعمل 
فيه أو َقيقا للاستعمال. وهو في كلمة «إلآ» وان وحدته ملازمة لوحدة 
اللحاظ الاستقلالي الموجود في الّخْرجٍ عنه. فكيف يكون متعدّدا مع وحدة 
الإخراج؟! 

وفيه: أن المقدّمات الثلاث وإن كانت مسلّمة, إلآ أنْ اللحاظ الاستقلالي 
الملازم في الوحدة والتعدّد مع اللحاظ الآلي» هو اللحاظ الذي عند اللحاظ الآلي 
لا قبله. والمخرج عنه المتعدّد ملحوظ عند ذكر كلمة «إلا» بلحاظ وحدان استقلالي ؛ 





(1)نسبه السيّد المرتضئ - قدّس سرّه ‏ إلى مذهب الشافعي وأصحابه في الذريعة إلى أصول الشريعة 
40١‏ وكذافي المعتمد في أصول الفقه١‏ : 48؟2 وشرح المختصر للعضدي١‏ : 51١‏ 819؟. 

. في المصادر المتقدّمة : أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه‎ )١( 

(*) في النسختين: «ولاو. والصحيح ما أثبتناه. 


4 .6.2.2.6.0...6.6..6...66.6.66000....... المقصد الرابع: في العام والخاص 


لابدٌ في التعيين من قرينة”©؟ أقوال. 
والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي 


كما هو الحال بالنسبة إلئ تعدٌّد المخرجء بل بالنسبة إلى سائر الحروف إذا كانت 
متعلقاتها متعدّدة مثل : «سرٌ من البصرة والكوفة) . 

وأمًا الأخير فلا إشكال في عدم إمكانه مع حفظ الإخراج الموضوع له كلمة 
رالا . 

الثالثة : أن الأقوال في المسألة عديدة لا فائدة في ذكرها . 

والحقّ: الاشتراك المعنوي ؛ لأنْ المتبادر منها الإخراج المطلق أعمّ من كون 
المخرج عنه واحداً أو متعدّداً» فلا ظهور لما في الرجوع إل الجميع أو خصوص 
الأخيرة أو ختصوص الأول. 

نعم هي ظاهرة في عدم الرجوع إلى خصوص الأول بظهور ثانويّ. لا 
بواسطة وضعه الأول؛ لخروج رجوعه إليه عن طريق العرف, ولازم ما ذكرنا كون 
الأخير متيقن الإخخراج . 

وأا الجملة الأول فشكو من قبل نا احكت با يُشك فق قرييته» وتعكمة 
عند المصنف وجماعة الإجمال؛ وضعيّاً كان عمومه أو إطلاقيًاً. لكن قال في الحاشية : 
(اللّهم إلآا لا أن يقال: إن مجر صلوحه لذلك ‏ أي للقريئيّة غير صالح للاعتماد» ما 
م يكن بحسب متفاهم العرف ظاهراً في الرجوع . ان ؛ فأصالة الإطلاق 
حكمة مع عدم القريئة ؛ لتّامية مقدّمات الحكمة). ١‏ 

وفيه ولا : أنْ الوضعي أو به منه. 

ثانا : أنه من جملة المقدّمات عدم القرينة, وهوغير محرَّز مع الشكُ في قرينيّة 
الموجود. ولم يحرز بناء العقلاء على عدمها في الفرض . 

والتحقيق : أن ما شك في قريئّته عل أقسام : 


.749 :١ الذريعة إلى أصول الشريعة‎ )١( 


في الاستثناء المتعقّب لحمل متعدّدة ا ا ا 


حال؛ ضرورة أنْ رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل 
المحاورة» وكذا في صحة رجوعه إلى الكل وإن كان المتراءى من كلام 
صاحب المعا 70010" رحمه الله حيث مهد مقدّمة لصحّة رجوعه إليه - 
أنه محل الإشكال والتأمل . 

وذلك ضرورة أنَّ تعدّد المستثنئ منه كتعدّد المستثنئ » لا يوجب 
تفاوتاً أصاكٌ 2 ناحية الأداة بحسب المعنى ؛ كان الموضوع له في الحروف 
نا ل خام اه ركان المستعمل فيه الأداة فيه| كان المستثنو منه متعدّداً» 
هو المستعمل فيه فيه| كان واحداً. كا هو ا حال في المستثنئ بلا ريب ولا 





الأوّل: أن يُشْكٌ فيها من جهة عدم إحراز ما هو المركوز عند العرف. وفيه 
لا ينعقد للّفظ ظهور؛ لأنْ اللازم على المول نصب القرينة بحسب مُتفاهَم العرف» 
وهو غير معلوم على الفرض . 

الثاني :أن يشك فيها؛ بمعنئ أن يكون العرف متردّدين فيهاء ولكن احتمل 
أنْ المتكلّم غفل واعتقد القرينية عندهمء قاذ تشقن ليور انعا 

الثالث: الصورة مع العلم بعدم الغفلة دائياً. كما في خطابات الشرع أو في 
خحصوص الموردء كما قد يتفق في الموالي العرفية . 

والظاهر انعقاد الظهور؛ لعدم صلاحيّة للقرينيّة لإرادة خلاف الموضوع له أو 
الإطلاق . 

(881) قوله : (وإن كان المتراءئ من كلام صاحب المعالم . . . ) إلى أخخره . 

يظهر لمن راجعه : أن غرضه إثبات ما اختاره من الاشتراك ا 
الأقوال» لا إثبات الإمكان» عل أنّك عرفت في الجهة الثانية كون عدم الإمكان 
مورداً للتوهُم . 





(1)معام الدين: ١١0-155‏ 


يرق ...0...6....6.6.6.6...6.6............ المقصد الرابع: في العام والخاص 
إشكالء وتعدّد الُخرج أو ارج عنه خارجاً. لا يوجب تعدّد ما 
استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً. 

وبذلك يظهر: أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع» أو 
خصوص الأخيرة» وإن كان الرجوع إليها متيقناً على كل تقدير» نعم 
غير الأخيرة ‏ أيضاً ‏ من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم ؛ لاكتنافه بها 
لا يكون معه ظاهرا فيه فلابدٌ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى 
الاصول. 

أللّهمْ إلا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعيّداً”*", لا من باب 
الظهور, فيكون المرجع ‏ عليه أصالة العموم إذا وضعيّاً لاما إذا كان 
بالإطلاق ومقدّمات الحكمة؛ فإنه لا يكاد تتمٌ”"2 تلك المقدّمات مع 


(887) قوله: (أللّهم إلا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّداً. ..) إلى 
ار 

الأول الابتناء على حبجيّة أصالة عدم القريئيّة تعبدٌاًء أو أصالة التطابق بين 
الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة كذلك؛ لما تقدّم في تعقب العام للضَمير"). 


)١(‏ في كثير من النسخ : (لا يكاد يتمّ. . ), والأصمٌ ما أثبتناه ما عليه الأكثر. 
(؟)كذاء والصحيح : تعقب العام بالضمير. 


فصل : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد و اووس ا 1 
صلوح الاستثناء للرجوع إلى اجميع ) فتأم| 0 
فصل 
الحقّ جواز تخصيص الكتاب7””* بخير الواحد 





(*) إشارة إل أنه يكفي في منع جريان المقدّمات. صلوح الاستثناء لذلك؛ لاحتمال 
اعتماد المطلق _حينئلٍ في التقييد عليه؛ لاعتقاد أنه كان كاف فيه. 
اللّهمَ إلا أن يقال :أن مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه؛ غير صالح 
للاعتهاد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهراً في الرجوع إلىْ الجميع » فأصالة 
الإطلاق مع عدم القرينة محكمة ؛ لتاميّة مقدّمات الحكمة؛ فافهم. [المحقق 
الخراساني قدّس سره] . 
(887) قوله : (الحقّ جواز تخصيص الكتاب . . . ) إلىْ آخره . 
في المسألة أقوال: 
ثالئها : التوقف, ولابدٌ للقائل بالجواز من | إثبات أمور ثلاثة : 
الأؤل: شمول دليل حجّيّة الخبر لصورة تعارضه مع الكتاب . 
الثاني : عدم المانع من تقديمه عليه . 
الثالث : ما يكون مقتضياً لتقديمه عليه حتئ ينقطع السؤال: لم لا يقدّم العام 
عليه؟ أو يتوقّف, لكن الأخير مسلّم بين الفريقين؛ إذ الكلام في الخاص الذي 
يكون نضا أو أظهر من العام الكتابي. 
ويمكن إثبات الأولين بوجوه: 1 
الأوّل : تحقّق سيرة الأصحاب من زمان النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله ‏ إل زماننا 
هذا على العمل بالأخبار الخاصة في قبال العمزياث الكتابية من دون ردع ولا مانع 
منهء فيثبت الإمضاءء وهو كاشف عن تحقق الأمزين معاً. 
الشاني: لزوم اللّخويّة في أدلّة جعل حجّيّة الخبر؛ لأنْ الخبر الغير المخالف 
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بالخصوص , كما جاز بالكتاب» أو بالخبر المتواتر» أو المحفوف بالقرينة 
القطعية من خبر الواحدء بلا ارتياب؛ لما هو الواضح من سيرة 
الأصحاب على العمل بأخبار الاحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن 
الأئمة عليهم السلام : 

واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان» مع أنه 
لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه؛ ضرورة ندرة خبر لم يكن على 
خلافه عموم الكتاب؛ لو سُلّم وجود ما لم يكن كذلك . 0 

وكون العام الكتابي قطعيا*” صدوراء وبر الواحد طني 





للكتاب كذلك إما معدوم» أو نادر جدَأًء وهو كاشف عن تحمق الأمرين أيضاً. 

لكن فيه منع واضح ؛ لكثرة الأخبار الغير المخالفة للعمومات الكتابيّة ؛ لأن 
الأخبار الواردة في أبواب العبادات طرَّاً مع كثرتها ليست كذلك قطعاً؛ لأنَّ المتعرّض 
لحكمها في الكتاب العزيز ما مجملات أو مطلقات . 

وريما يظهر للمتتبّع أخبار أخر ورادة في غيرها -أيضاً لا تكون مخالفة للعموم 
الكتابي . 

الثالث: ما يأتي من رد وجوه القائل بالعدم ؛ لأثها بين منع الأمر الأوّل وبين 
منع الثاني» ون المانع موجود في البين. فإذا ثبت فسادها يثبت الجواز» وأمّا القائل 
بالعدم فيكفيه منع أحدهما. ٍ 

(884) قوله : (وكون العام الكتابي قطعياً. . . ) إلى آخره . 

وحاصله: منع الأمر الثاني أن قطعيّة سئده مانعة عن تخصيصه به. 

وفيه أولاً: النقض بجواز تخصيص الخبر المتوائر بالخير الواحد إجماعاً . 

وثانياً: أن معارضة الكتاب مع الخبر الواحد ليست بين سنديهه) حتيئ يقال : 
إِنْه قطعي , ولا يزاحمه الطني. ولا بين دلالتيهما؛ لكونه أظهر في مقام الدلالة» أو 


فصل : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ل اللو امسوم اس اه 


سنداً©» لا يمنع عن التصرّف في دلالته الغير القطعيّة نا 
جاز تخصيص المتواتر به أيضاً مع أنه جائز جزماً . 

والسر: أنْ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند 
الخره مع أن الخبر- بدلالته وسئده ‏ صالح للقريئيّة"© على التصرف 
فيهاء بخلافها فإنها غير صاحة لرفع اليد عن دليل اعتباره . 





نصاً » بل بين دلالة الكتاب وسند الخبر» لكن دليل سنده وارد على أصالة العموم ؛ 
إذ حسّيّته من باب بناء العقلاء المفقود مع قيام دليل على حسجيّة أمر يكون أقوى من 
الظهور العمومي بحسب الدلالة . 
وأمّا ما ذكره الشيخ في الرسالة" من أنه حاكم عليها؛ إذ الك في إرادة 
العموم مسيّب عن الشك في صدور الخيرى وإلا فلو قطع به كانت قرينة على 
الترف 1 
يه له أن المقام من قبيل الورود لا الحكومة ؛ لأنها لا تكاد تكون إلا مع 
بقاء الموضوع . 
وثانياً: أنْ الشك في كلّ واحد مسبّب عن العلم الإجمالي بكذب أحدهما . 
وثالئاً : أنّ الحكومة عبارة عن كون الدليل مسوقاً بلسان التفسير الشرح» وهو 
مفقود في دليل الأمارة كما يأتي . 





(1) ذكره من أدلّة المانعين العلامة في العباية : م6 /١‏ الجهة اليمئئ / سطر 8-1» وفي معالم الدين: 
1 سطر ١‏ 14» ونسبه للكرخي العضديٌ في شرح المختصر: 4/اا/ سطر 14-1ار 
1 

(9) في كثير من النسخ : «للقرينة»؛ وفي نسخ أخرنى كما أثبتناءء وهو الأصح . 

(9) فرائد الأأصول: 474 - "4 . 
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ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع”"2. كي يقال: بأنه فيما 
لا يوجد على خلافه دلالة, ومع وجود الدلالة القرآنية 9 يسقط وجوب 
العمل به9'. 


كيف؟! وقد عرفت أن سبرتهه 7" مستمرة على العمل به في 





(886) قوله : (ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع . . . ) إلى آخره . 

ردَ لمنع الأمر الأوّلء وحاصله: أنْ دليل حسجيّة الخبر هو الإجماع. والقدر 
لمتيقن منه» بل المعلوم غير صورة تعارضه مع الكتاب ؛ لأنها محل الخلاف . 

(185) قوله : (كيف؟! وقد عرفت أن سيرتهم . . . ) إلى آخره. 

ظاهره منع انحصار الَدْركَ في الإجماع ؛ بتقريب: أنه لو كان كذلك لم يبقّ 
وجه للسيرة؛ لأنَّ الإجماع غير شامل لصورة التعارض» فيكشف عن وجود مدرك 
آخر. 

لكن يرد عليه : أن نفس السيرة من المدارك . 

بعددل بفيذا أن .يكون مرادة؛ منع عدم شمول الإجماع لما؛ لأنه مُسلّم في 
الإجماع القولي» وأمّا العمل منه فهو مطلق ؛ إذ سيرة العقلاء ‏ بل وكذا سيرة العلماء 
- على العمل بالأخبار في قبال العمومات الكتابية» فيكون وجهاً ثانياً بعد تسليم 
الانحصار. 





»). في بعض النسخ : «القرائئة». وهو من اشتباه النسّاخ» وفي بعضها: (دلالة القرائن.‎ )١( 
1 
. والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخخرئ‎ 
.45 (1)هذاما قال به المحقق  رمه الله في معارج الأصول:‎ 


فصل : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ل فوب ا ا 1 
قبال العمومات الكتابيّة, والأخبار”" الدالّة على أن الأخبار المخالفة 
للقرآن””"" يجب طرحها أوضربهاعلى الجدار» أوأهازخرف» أوأنبامالم 





(810) قوله : (والأخبار الدالّة على أنْ الأخبار المخالفة للقرآن. . .) 


أخخرة . 
وحاصله: منع الأمر الثاني» وأنْ هذه الأخبار مانعة عن التخصيص؛ 


وقد يتوهّم توقف الاستدلال عل كون تلك الأخبار متواترة ولو إحمالاًء وإلا 
فلا؛ إذ هي أيضاً من الأخبار المخالفة للعموم الكتابي ؛ لدلالة آية انبأ وغيرها من 
الايات عل حجيّة أخبار الاحاد. 

ودعوئ : أنها لا تشمل نفسها وإلآ الزم الدور. 

دقوع ألا : بالمنع من لزومه لو أخذ الموضوع بنحو القضيّة الطبيعية. 

وثانياً: بالقطع بالمناط» فيلزم الخلف؛ إذ يلزم من حجيّة تلك الأخبار عدم 

وفيه أولاً : أن محل الكلام ما كان الخبر مخالفاً لعموم الكتاب والآيات 
المذكورة» بعد تسليم دلالتها من قبيل المطلقات» إلا أن يقال: إِنْه لا فرق في مفادها 
بين مخالفة العموم والإطلاق. 

وثانياً: أنّه يدور الأمر _حينئ بين خروج تلك الأخبار» وبين خروج غيرها 
1 الأخبار المخالفة, ولا ريب أن الأوّل هو المتعين؛ لثلا يلزم الخلف, ولاستهجان 
إرادة نفسها بالخصوص منهاء كما لا يخفى . 

فالحقٌ _حينئل تماميّة الاستدلال بهاء وإن ل تبلغ مرتبة التواتر. 

وأجيب عنها بوجوه : 





١191١ /80 -18 : 18 ه باب الأخذ :بالسئة وشواهد الكتاب, الوسائل‎ ١/58 :١ الكافي‎ )١( 
. باب 4 من أبواب صفات القاضي‎ ١9و‎ ١هو‎ ١4و‎ 
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يقل بها الإمام ‏ عليه السلام ‏ وإن كانت كثيرة جدّاًء وصريحة الدلالة 
على طرح المخالف, إلا أنه لا محميص عن أن يكون المراد من المخالفة في 





الأوّل: أن المخالفة وإن وضعت للأعم. | إلا أن المنصرّف إليه أو القدرٌ 
المتيقن منباء غيرٌ هذه المخالفة . 

لا يقال: إِنْه لا إشكال في عموم أخبار المخالفة الواردة في تعارض الخبرين لها 
-أيضاً فكيف ذلك؟ 

فإنّهِ يقال: إِْبها موجودان فيها -أيضاً إلا أنها محمولة على العموم ؛ لثلا تلزم 
اللّمْوية ؛#لكونغيرها من أقسام المخالفة معدوماً أو نادراء بخلاف المقام, فإِنْ هذا 
المحذور غير متحقق . 

الثاني : أنا قد علمنا إحمالاً بصدور الأخبار المخالفة كذلك عن المعصوم - 
عليه السلام ‏ بل علمنا تفصيلاً في بعض الموارد» ومن المعلوم إباء سياق تلك 
الأخبار عن التخصيص» فيعلم من هاتين المقدّمتين أن المراد من المخالفة معن لا 
يشمل هذه المخالفة ؛ لثلا يلزم التخصيص الذي يأبئ عنه سياق الأخبار. 

وفيه : أنّه يتم في الأخبار التي يكون لساهها عدم صدور الأخبار المخالفة, وأمّا 
الأخبار التي يكون مفادها عدم جواز العمل ببذا القسم من الأخبار, فلا شك في 
عدم إبائها عن التخصيص. فإنْ الأخبار الواردة في الباب على قسمين» كا لا يخفى 
على من لاحظها. 

الثالث : أنْ المراد من المخالفة مخالفة الخبر لواقع القرآن» لا المخالفة لظاهره» 
فلا يدل على المّعئ» وإليه أشار بقوله : (مع قوّة احتمال. . . ) إلى آخره . 

37 أن تلك الأخبار مسوقة لبيان ميزان يفصل بين ما يجوز العمل به وما لا 
يجوز من الاخبار المشكوكة؛ وهوعرضها على كتاب الله وواقع القران لا يعلقة إلآ 
الله والراسخون, لا المأمورون بالعرض, مع أنْ نتيجته عدم حبّيّة الأخبار 
المخالفة ؛ لأنّْ التمسّك بدليل الحجيّة بعد خروج ما خالف واقع القرآن» واحتهال 


فصل : في تخصيص الكتاب ببخير الواحد ا ا 1 


هذه الأخبار غير مخالفة العموم , إن , نقل بأنبا لبن من المخالفة 
عرفاً كيف؟ ! وصدور الأخبار المخالفة للكتاب مبله 0 


عليهم السلام ‏ كثيرة جدّاً مع قرّة احتمال أن يكون المراد أخهم 

يفولون بغير ما هوقول الله نيارك وتعالى واقعاً ‏ وإن كان هو عل لاف 

ظاهرا ريا كانه تعالى» وبياناً لمراده من كلامه, فافهه!9" , 
والملازمة بين جواز التخصيص 79* وجواز النسخ به منوعة. وإن 


كون هذا الخبر مالفا لدكذلك .من قبيل التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية. 
الرابع : ما ذكره الأستاذ : من أن السية بن تلك الأجازوادلة ‏ اليه عموم 
من وجه؛ 0 الأو لل للمخالف؛ 1 كان 0 الكذب 5 
المخالف له. 
وفيه ول : : أن أخبار المخالفة أظه شيا لورد التعارضص 
وثانا: : أنه 0 كانت النسبة كذلك تتساقطان» 0 أصالة عدم الْحَجَيّة 
0 : أنه ا فتكون النسبة 
)688 1 (فافهم) . 
لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا من عدم تهاميّة الوجه الأول والثالث . 
(884) قوله : (والملازمة بين جواز التخصيص . . .) إلى آخره. 
ل 14 2 
إشارة إل رد رابع الوجوه التي اقيمت على عدم الجواز» وهو_أيضا منع للأمر 
الثاني . 
وحاصله : أنه لوجاز التخصيص لجاز النسخ» والتالي باطل. فالمقدّم مثله 
أمّا بيان الملازمة فلأنه نوع منه . 
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كان مقتضى القاعدة جوازهما؛ لااختصاص النسخ بالإجماع على المنع, 
مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إِلىْ ضبطه» ولذا قل الخلاف في تعيين 
موارده. بخلاف التخصيص . 
3 فصل 8 
لا يخفئ أن اللمخاصٌ والعامٌ المتخالفين”"" يختلف حالههم) ناسخاً 
وما بطلان التالي فللا جماع . 0 
والجواب : أنّه لابدٌ من إثبات الملازمة وبطلان التالي بالدليل» أو كونبها من 
البديبي. وبطلان التالي وإن كان ثابتاً بالدليل ‏ وهو الإجماع ‏ إلآّ أن الملازمة ليست 
بدمبيّة, ولا ثابتة بالدليل: 
أمَا الأول فواضح . 
وأمّا الثاني فلاحتمال الفرق بينها واقعاً أولاً» وللعلم به ثانياً؛ لأنْ الدواعي 
متوفرة على نقل النسخ دون التخصيص» والدليل عليه قلّة الخلاف في موارد النسخ 
دونه» فمع التوفر المذكور يكون الخبر الواحد موهونا في إثبات النسخ ؛ إذ لو كان 
قل بالتواتر بحسب الداعي المذكورء بخلاف التخصيصء فإنّْه ليس موهوناً في 
إثباته . 
ولكن العٌمدة هو الوجه الأوّل؛ لأنَّ دلالة قلّة الخلاف في موارده على توفر 
الدواعي [إ4]” نقله حل إشكالء وبدون ثبوت التوفر المذكور لا يُعلم بالفرق» وقد 
أشار إلى كلا الوجهين في العبارة . 
٠‏ (840) قوله: (إنّ الخاصٌ والعامٌ المتخالفين. . . ) إلى آخره. 
هل المراد من الخاص هو الدليل الأظهرء ومن العام الدليل الظاهر؛ سواءً 
كانت النسبة عموماً مطلقاًء أو من وجهء أو تبايناً؛ الجريان الأحكام المذكورة في هذا 
الفصل في جميعهاء وإلما عروا بها ذكرنا؛ لكون الأظهرية غالبة في العام والخاصض 
)١(‏ في النسختين: «على»» والصحيح ما أثبتناه. 


في تعارض العام والخاص : صوره وأحكامها ااا 


وخصّصاً!!*" ومنسوخاً, فيكون الخاصٌ : مخصّصاً تارة» وناسخا مرّة» 





دون مقابليه» فإِنْ الغلبة فيهما بالعكس» 0 

وجهان: أقريبم الثاني؛ لظاهر العنوان إلا أن مقابليه داخلان ملاكاً لا 
عنواناً» وعلل أيّ تقدير فمحلّ الكلام الدليلان 0 بحيث ينعقد لكل منهما منهما 
ظهور. ' 

)841١(‏ قوله : (ناسخاً ومخصّصاً. . . ) إلى آخره. 

إن كانت كلمة «خصّصاً» مبيًاً للمفعول كانت الصفات الثلاث حالاً من 
ضمير التثنية باعتبار العام وإن كانت مبنيّة للفاعل كانت حالا منه باعتبار 
الخاصٌ» وذلك خلاف المتعارف, مع أنه لايجوز الحال من المضاف إليه . 

والاول أن يقال: الخاصٌ الملحوظ بالنسبة إلى عام تخالف له يكون ناسخا 
تارة» ومخصصا اخحرى» ومنسوخا ثالثة. 

0 أن يُعلم تاريخهم| معاً أو لا والأوّل على أقسام : 

الأوّل: أن يكونا [متقارنين]27؛ كما إذا صدر أحدهما من إمم والاخر من 
آخر في زمان واحدء ولا إشكال في كون الخاصٌ بيانا للعامًّء لا نسخاً. 

الثاني : أن يكون الخاص متأخراً وارداً قبل حضور العمل بالعام» والكلام 
فيه من جهات : 

الأون: في إمكان كل من النسخ والتخصيصء ولا إشكال في إمكان 
الثاني . 

وما يُتَوهّم من أنه يلزم -حينئٍ تأخير البيان عن وقت الخطاب. وهو غير 

ئز: إِمّا مطلقاًء كما على قول» أو فيها كان له ظهور, كما على آخر, والمفروض كون 

0 القبيل. 

مدفوع : : بأنه لا مانع منه مطلقاً. كا حقق حُقق في محله بل وكذا الأول؛ لأنْ 





(١)في‏ السختين : «مقارنين»» والصحيح ما أثبتناه. 
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لوكا خرش وذلك لأنّْ الخاصٌ إن كان ان مع العام » أو واردا 





الدليل عل الامتناع المخصوص بهذا المقام» ليس إلآ أن جعل الحكم لابدٌ فيه من 
مصلحة في المتعلّق ولو في بعض الأزمنة» ولذا يجوز النسخ بعد العمل لا قبله. وهو 
مدفوع : : بكفاية وجود المصلحة ولو في الجمعل . 

الثانية : في بيان الفرق بين كون الخاصٌ مخصّصاً وبين كونه ناسحا . 

قال في الامش : (لا يخفئ أن كونه مخصّصاً بمعنئ كونه مبيّئاً بمقدار المرام 
ولد ب دك اا وير غير ثابت في نفس الأمرء مع كونه مراداً 
ل بالإفهام في مورده بالعام ثر الأفراد. وإلآ فلا تفاوت بينهما عمال 
أضلة . انتهئ . 

أقول: هذا الفرق يتم بالنسبة إلى قول المشهور القائلين بالتجوز في 
التخصيصء وإلاً فعلى المختار فالعموم مقصود بالإفهام في التخصيص أيضاً 

والأولى أن يقال إِنّ الحكمة في جعل الحكم بالنسبة إلى الأفراد الْمُخرّجة : إن 
كانت ضَرْبَ القاعدة أو عدم عنوان خاصٌ للأفراد الباقية» فالخاص يكون 
مخصّصاًء وإن كان شيئاً آخر فهو نسخ . 

الثالئة : : في الثمرة» ولا ثمرة بيغهما؛ لأنّ العمل بالخاصٌ عل كل تقدير إلآ فيا 
كان الخاصٌ ‏ عل فرض التتخصيص - مستلزماً للتخصيص المستهجن » أو كان في 
البين خاصًان مستوعبان أو مستلزمان للتخصيص المأكور. فعلى التخصيص تقع 
المعارضة بين العام وبينه» أو بيهماء بخلاف النسخ . وإلآ فيا كان ا 
والخاصٌ من الخبر الواحد» وقلنا بجواز تخصيصه به دون نسخه. 

الرابعة : هل يُقدّم التخصيص أو النسخ ؟ سيأتي حكمه في تاليه» فإنْه لا فرق 
بينهما في ذلك . 

الثالث: الصورة مع ورود الخاصٌ بعد حضور العملء والكلام فيه -أيضاً 
من جهات : 


في تعارض العام والخاص : صوره وأحكامها و و روه رار م اوس لمحو ا كو أقعة 


بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصّصاً وبياناً 
له. 





الأوِلَ: في إمكان الأمرين: فنقول: قد يتومّم عدم إمكان التخصيص؛ 
لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

لكن التحقيق :أنه إن كان العام متعرّضاً لبيان الحكم بالنسبة إلى جميع الأفراد 
عن مصلحة في المتعلق لم يمكن التخصيص؛ إذ هو كاشف عن عدم الحكم 
كذلك بالنسبة إلى الأفراد المخرجة . 

وإن كان متعرّضاً له كذلك بالتسبة إلى غيرهاء ولبيان الحكم عن مصلحة في 
جعله بالنسبة إليهاء فهو ممكن بمعنئ أنه يكون مخصّصاً بالنسبة إلى الحكم الأوّل» 
وأنّه غير موجود في الأفراد الخارجة. وناسخاً بالنسبة إل الحكم الثاني ذا نْ 
الاصطلاح قد انعقد على تسميته تخصّصاً بقول مطلق ؛ وذلك لأنه لا يلزم -حينل 
2 5 تأخير البيان عن وقت الحاجة», فإذا 0 الأول كان النسخ متعيناً» 1 
أحرز الثاني كان التخصيص متعيّنا. وإن لم يحرز احدهما تردّد الأمر بيهها . 

وما ذكرنا هو المراد بقوله ‏ قدّس سرّه_: (لبيان الحكم الواقعي) لا المصطلح 
منهء وهو ما كان مجعولاً للأفعال بعناوينه) الواقعيّة» بخلاف الحكم الظاهري 
المجعول لها بعئوان الشكٌ أو عدم العلم؛ لأنّه بناءٌ على التخصيص -أيضاً يكون 
الحكم مجعولاً بها هو متعلّق بالعنوان الواقعي» لكن ليس ناشئاً عن مصلحة في 
الفعل. 

وقد يتوهّم عدم إمكان النسخ: إِمّا مطاقاً؛ لامتناع النسخ في مطلق 
الشرعيّات» وسيأتي جوابه . 

أو فيا كان الخاصٌ من أحد الأثئمة - عليهم السلام - لانقطاع الوحي . 

وفبه : أنْ النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ قد أودع الأحكام الناسخة عندهم ‏ 
عليهم السلام ‏ حتّئ يظهروها في أوقات إظهارها حسب اقتضاء المصالح وارتفاع 


16 ا ووو ا نج لاما و معان با لاضف الرام + العام والاضي 


وإن كان بعد حضوره كان ناسخاً لا محصّصاً؛ لثلا يلزم تأخير 





الموانع ٠‏ مع أنه يمكن تصحيحه بالإلهام . 

الثانية: في بيان الفرق بيهاء ولا يخفئ وضوح الفرق» فَآن الأفراد الخارجة 
محكومة بحكم ناش عن مصلحة في الفعل إلى زمان ورود الخاص في النسخ , 
بخلاف التخصيص ؛ فإئْها محكومة بحكم ناش عن مصلحة فيه إِلىْ ذاك الزمان. 

الثالثة : في الثمرة ونظهر فيا تقذّم من الأمئلة » وفي الإجزاء إذا عمل بالعام ؛ 
فإنه على النسخ يجزي . وعلى التخصيص يبنى على إجزاء مثل هذا الأمرعن الواقعي 
الناشئْ عن مصلحة في الفعل ؛ إذ المفروض أَنْ الأفراد الخارجة -حينك محكومة 
ل د عن مصلحة أو مفسدة في الفعل . 

الرابعة : انهإذ داز الأمرابيةه] فيبمقام الإثبات, كما ! إذا لم يحرز أحد الأمرين 
لمتقدّمين؛ فالظاهر تعينٌ النسخ إذا لم يكن للخاصٌ ظهور في ثبوت حكمه من 
الأوّل؛ لأنَّ التخصيص مستلزم لرفع ا ا والنسخ وإن 
كان مستلزماً لقطع الظهور الاستمراري للعام في فُسَاق العلياء» إلا مط عل 
التخصيص أيضاً. فهو مقطوع الرفع؛ بخلاف الظهور الأول تع التخصيص 
فيها كان له ظهور كذلك؛ لأنّه إذا خصّص لزم رفع اليد عن ظهور العام في الأفراد. 
وإن نُسخ لَِم رفعها عن ظهور الخاصٌ في ثبوت حكمه من الأول ؛ إذ حيئل لابلٌ 
من حمله عل ثبوته من زمان صدوره» والإطلاق الاستمراري أقوى من الظهور 
الأفرادي في خصوص الشرعيّات؛ لندرة النسخ وشيوع التخصيص فيها؛ بحيث 
صارا من الارتكازيّات . 

تاق الرال: اراق لجسل الالو بوت رميات 
المقامات . 

وتومّم تقدّم النسخ دائا؛ لكون العموم الأفرادي أقوتى. مدفوع . 

فتبينٌ ما ذكرنا أن المتعين هو التخصيص في جميع صُور تأخر الخاصٌ إلا في 


في تعارض العام والخاص: صوره وأحكامها 00 0 0 00 





موضعين : 
أحدهما: صورة إحراز كون الحكم في العام واقعياً بالمعنى المتقدّم بالنسبة إلى 
جميع الأفراد. 


والآخر: عدم ظهور للخاص في ثبوت حكمه من الأول. 

الرابع: أن يكون العام متأخراً وارداً قبل العمل بالخاصء والكلام فيه 
-أيضاً من جهات : 

الأول : في إمكان كل من الأمرين, ولا إشكال في إمكان النسخ ؛ لعين ما 
تقدّم في نظيره . 

وأمّا التخصيص فربّ) يتوهّم عدم إمكانه من جهة أنْ البيان لا يتقدّم . 

وفيه : أن المتقدّم ذات البيان» لا وصف بيانيّته » وإِنَّما يعرض ذلك بعد ورود 
ا مبين به. 

الثانية : في الفرق بينههاء ولا يخفئ وضوح الفرق؛ لأنّه بناءٌ على التخصيص 
حكم الخاصٌ بعثّ » وحكم العام ليس كذلك؛ وعلى النسخ ينعكس 

الثالثة: في الثمرة» وتظهر في الأمثلة المتقدمة في ورود الخاص قبل العمل 
بالعامٌ» وني أن العمل بالعامٌ بعد وروده على النسخ ‏ وبالخاص على التخصيص . 

الرابعة: في أن اناس فتن إناناة وسيان فى تاليه. 

الخامس: الصورة مع كون الورود بعد العمل» وفيه -أيضا- جهات من 
الخد 

لول 0 إمكان كل من الأمرين» وقد علم | إمكانهما ما تقدّم ؛ لآنْ المانع 

عن التخصيص هنا تقدّم البيانيّة» والمانع عن النسخ ما تقدّم في تأخر الخاص 
الوارد بعد العمل. وقد عرفت اندفاعهم|. 

الثانية : في بيان الفرق بينبهاء وهو واضح ؛ إذ على التخصيص يكون حكم 


4 اا سمو ست اماك او القصه الرابم “في الغاة اشام 





العام بالنسبة إل الأفراد امُخرّجة غير بعثيّ» وعلى النسخ يكون بعثياً. وحكم 
الخاصٌ بعشيٌ مطلقاً على الأؤل» وإلىْ زمان صدور العام على الثاني . 

الثالثة : أنه في الثمرة مثل سابقه. كما مر. 

الرابعة : أن الظاهر تعين التخصيص مطلقاً؛ كان للعامٌ ظهور في ثبوت 
حكمه من الأوّل أو لا؛ لأنه وإن كان الأمر يدور في الأول بين رفع اليد عن 
ظهورين على النسخ ‏ ظهور الخاص في استمرار حكمه إِلىْ يوم القيامة, 
وظهور العام في ثبوت حكمه من الأول وبين رفعها عن ظهور واحد على 
التخصيص, وهو ظهور العام في الأفراد» وني الثاني يدور بين رفع اليد عن 
ظهور العام في الأفراد علىئ التخصيص وبين رفعها عن ظهور الخاص في 
الاستمرار على النسخ , إلآ أنَّ ما تقدّم في نظيره معي للتخصيص هنا أيضاً . 

وأمّا الثاني وهو عدم العلم بتاريخهه| معاً - فهو على قسمين : 

الأول: أن لايُعلم بتاريخ كلّ واحد منهما. 

والثاني : أن يُعلم بتاريخ أحدهما دون الاخر, فهل الحكم فيه مثل الأؤل» 
أولا؟ 

وجهان: أقرمهما الأول . 

وقذ يُضار إل الأخخيرة يتوم أصالة تاخخر انلمادت المجهول؟ بمعوة أضالة 
عدم وروده إلى زمان اليقين؛ لأنَّ التأخر بنفسه ليس له حالة سابقة فيثبت بها 
وروده بعد العمل بالمعلوم التاريخ » فيثبت كونه ناسخاً له. 

وفنه آثلآ: أن 'التاسشيه ليسف هن 7الآثار الشرعية المارتية ل الوووة بعد 
العمل ؛ لأنّ المراد منها ما كان ترتبها شرعياً. 

وثانياً: أنها من آثار الورود» لا من آثار عدم الورود الذي هو مجرى الأصل 
المذكور» فيكون مثبتا . 


في تعارض العام والخاص : صوره وأحكامها 





وثالثاً: أنّك قد عرفت أنه بعد العمل ليس ناسخاًء بل في صورة تأثخر العام 
يكون غخصضاء وق صورة تقدسة يكو ناسحا تازة:وخصضا أخرق: 

ثمٌ إن الجهل بتأريخهما معاً: | إنا بان لا يكون عل أبدا؟ بان يتركة الأمريين 
تأخر 0 وتأخر العام , وعلى كلا التقديرين يترود الورود بين كونه قبل العمل 
وبعده. أو بآن يعلم تأخر العام وم يعلم كون وروده قبل العمل بالخاص أو بعده. 
أو بأن يعلم تأخر الخاصٌء ولم يعلم كونه قبل العمل بالعامٌ أو بعده؛ والمفروض في 
العبارة بقوله : (وأمًا لوجهل وترد بين أن يكون الخاص . . . ) إللْ آخره, هو القسم 
الأخير» وقد حكم فيه بالرجوع إلى الأصول العملية. 

والوجه فيه : دوران الأمر بين كونه محصّصاً على تقدير وروده قبل العمل بناءً 
على امتناع النسخ كما هو المشهور- وعل تقدير وروده بعد العمل -أيضاً إذا لم يكن 
العام متعرضاً الخدم الواقعي في جميع أفراده» وبين كونه ناسخاً علئ تقدير وروده 
بعد العمل وتعررض العام للحكم الواقعي كذلك» بخلاف ما إذا عُلم ورود العام 
بعد العمل بالخاض: فإنّك قد عرفت تعن التتخصيص فيه مطلقً. 

وفيه أولا : الهلا معنن لل زكرن بايا أو تخصضا + إذاغل فرضن 
إحراز تعرْض العام للوصف المذكور أوعدم ظهور للخاصٌ في ثبوت حكمه من 
الأول يحكم بالنسخ» وعلى فرض عدمهما يحكم بالتخصيص» » ولا فرق في ذلك بين 
صورتي العلم والجهل بعد العلم بتأخر الخاص ؛ كما هو المفروض . 

وثانياً : أنْه لا وجه للرجوع إلى إل الأصول العملية ؛ إذا العمل على كلّ تقدير 
بالخاصٌ » إلا أن يكون مراده الرجوع إليها بالنسبة إلى الإجزاءء هذا حكم القسم 
الأخير. 

وأما الثاني : فقد أشرنا إليه آنفاً. 

وأماالأَوّل: فهو لا يخلو عن صُور ثلاث: المقارنة» وتَقدّم الخاصء وتقدّم 
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البيان عن وقت الحاجة فيها إذا كان العام وارداً”*" لبيان الحكم 
الواقعي , وإلا لكان الخاصٌ أيضا مخصصا له. ى) هو ا حال في غالب 
العمومات والخصوصات في الايات والروايات . 

وإن كان العام وازداً بعل حضور وقفت العمل بالخاص» فى 
يحتمل أن يكون الخاصٌ مخصّصاً للعام يحتمل أن يكون العام يك 
له. وإن كان ا ان يكو 00 خصّصاً؛ 0 امون 
0 ؛ وبذلك يصيرظهور الخاص في الدوام ‏ ولوكان بالإطلاق ‏ أقوى 
من ظهور العام ولوكان بالوضع» كا لا يخفئ . هذا فيها علم تاريخهما . 

وأمًا لوجهل وترذد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل 

سان 8 0 سّ 

بالعام وقبل حضوره » فالوجه هو الرجوع إلى الاصول العملية . 

وكثرة 00 وندرة النسخ هاهناء وإن كانا يوجبان الظنْ 
التخقيض: ايض وانه:واتعد لقرطه ]نقافاً له بالفالي إلا أنه لا 
دليل عل 0 وا يوجبان الحمل عليه فيا إذا ورد العام بعل 
حضور وقت العمل بالخاص ؛ لصيرورة الخاص بذلك في الدوام أظهر 





العام. ومن المعلوم أنّه لا احتمال لنسوخيّة الخاصض » لأنها محتملة بناءً على الوسط. 
وقد عرفت حمله فيه على التخصيص بحسب القواعد. وحينئلٍ إن أحرز كون العام 
متعرّضاً للحكم الواقعي .أو لم يكن ظهور للخاصٌ في ثبوت حكمه من الأوّل» يتردد 
بن كوة القامن ناسها اراتعمماء والاعن التحصيصض . 

ووجه ذلك قد علم مما يناه سابقاً من أحكام الصُور المعلومة . 

(85) قوله: (فيها ذا كان العام وارداً. . . ) إلى آخره. 

الأوى أن يقول: ؛ (فيها أحرز كون العام . ..) إلى آخره؛ لما تقدّم . 


في تعارض العام والخاص : صوره وأحكامها اك انق ا كر ومو سا له 
من العام كما أشير إليه» فتدبّر جيّداً. 

ثم إِنْ تعين الخاصٌ7”* للتخصيص» إذا ورد قبل حضور وقت 
العمل بالعامٌ أوورد العام قبل حضور وقت العمل به ا 
على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل » وإلآ فلا يتعين له 0 
يدور بين 2 مخصّصاً”*» وناسخاً ف الأول ومخصّصاً ومنسوخاً في 
الثاني إلآ أن الأظهر كونه مخصّصاً وإن كان”© ظهور العام في عموم 





(89) قوله: (ثم م إن تعين الخاص. . .) إلى آخره . 
ارؤعرفت ما يمك ايكون معي ذا لعن نوها يلافخة. 
(#) لا يخفئ أن كونه مخصصاً بمعنئ كونه مبيناً بمقدار المرام [من]0' العام ا 
بمعنئ كون حكم العام غير ثابت في نفس الأمر في مورد اللخاص7")) مع كونه مراداً 
ومقصوداً”'' بالإفهام في مورده بالعامٌ كسائر الأفرادء وإلآً فلا تفاوت بينهم) عملا 
أصلاًء كما هو واضح لا يكاد يخفئ . [المحقق الخراساني قدّس سره] . 





(1) في بعض النسخ : (ولو فيها كان. .), وفي بعض آخر: (ولوكان. .)» وفي الأكثر كما أثبتناه. 
)في الأصل : «عن», والصحيح ما أثبتناه . 

(") في بعض النسخ : (في نفس الخاصٌ . .), والأصحٌ ماأثبتناه مما عليه الأكثر. 

(4) في بعض النسخ : «أو مقصوداً»؛ وفي الأكثر كا أثبتناه وهو الصحيح . 


المقصد الرابع : في العام والخاضص 
4 أشه 
الأفراد أقوى من ظهوره وظهور الخاص في فى المخصوص ليل 0 لا اشر 
إليه من تعارف التخصيص وشيوعه » وندرة 00 جد في الأحكام . 
ولا بأس بصرف©2) الكلام امامو بضة القول ف النسخ , 
فاعلم: أن عن وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاً إلا أنه في 





(845) قوله: (أقوى من ظهور الخاصٌ في الخصوص. . . ) إِلىْ آخره . 

وفيه ولا : أنْ محل الكلام ما كان الخاص اطور دلاشمعل صر بل 
دلالة العام عل الأفراد. كما تقدّم في العنوان. 

وثانياً: أنه لوكان الخاصٌ أضعف ل يكن الترديد كما ذكره» بل يدور بين 
كرن" الخاصٌ تاسكاً ق. الأول وتسوحا في الثاني .وبين ونه حمولاً حل غبالاف 
ظاهره بقرينة العامٌ ولوكانا متساويين لدار الأمر في الأول بين ناسخيّة الخاص وبين 
الرجوع إِلىْ قواعد التعارض ٠‏ وفي الثاني بين الأخير وبين منسوخحيته بالعام . 

(846) قوله : (فاعلم أن النسخ. . . ) إلى آخره. 

ا ل 0 

الأوّل: لزوم تغيا" إرادته تعالى؛ لأنَّ الحكم تابع لمصلحة في متعلّقهء 
فلابلٌ في جعله من 0 الإرادة بمتعلقه والنسخ يستلزم نسخ هذه الإرادة تعالى 
الله عن ذلك . 

الشاني: أنه يستلزم الجهل؛ لأنْ جعل الحكم مسبوق بحصول العلم 
بمصلحة في متعلّقه والنسخ كاشف عن كونه جهلا مركباً. 

الشالث: أن الأحكام تابعة للحُسن والقبح التابعين للمصلحة والمفسدة 





)١(‏ في كثير من النسخ : (وظهور الخاصٌ في الدوام . .)» وفي الأكثر كما أثبتناه. 
(1) في بعض النسخ : (ولا بأس لصرف. . )» والصحيح مااثبتناه مما عليه الأكثر. 
(9) في نسخة (أ): «تغيير»» والأصحٌ ما أثبتناه من نسخة (ب). 


حقيقة السخ وتصحيحه في الشرعيّات و ل او 
الحقيقة دفع الحكم ثبوتاًء وإلّما اقتضت ال حكمة إظهار دوام الحكم 
واستمراره» أو أصل إنشائه وإقراره» ع أنه بيحستا الواقع ليبس له 





المهجودين في الأفعال؛ من غير فرق بين كونها ذاتيين لما أو بالعناوين» فلا يجوز 
النسخ -حيئئزلأنّه إن اشتمل على الملاك امتنع النسخ .وإلا امتنع المنسوح . 

والملاك في الوجوه الثلاثة : لزوم كون النسخ رفع الحكم ثبوتاً. | هوكذلك إثباتًء 
وأنّه لا يكون حكم إلا عن مصلحة في المتعلّق» وحينئلٍ تلزم المحاذير الثلاثة له كيا 
لا خف . 

والجواب يحتاج | إلى بيان أمور: 

الأول : أنْ الأمر والغبي قد يتبعان المصلحة فيهماء وقد ينشآن عن مصلحة 
ومفسدة في الفعل . 

الثاني : أنّ احكم منتزع من الأمسر والغبي بشرط كونهما من قبيل الثاني . 

نعم في صورة الشكٌ يحكم بثبوته ظاهراً؛ ؛ لظهور الأوامر النواهي في كون 
الداعي الها عي الفناج والمفاسد الكامئة في الأفعال ؛ وإذا تبينٌ خلافه تبينْ عدم 
الحكم واقعاً 00 والغبي موجودان حقيقة . 

الشالث: أنْ البيخ في الشرعيّات مار ل في الأحكام العرفيّة ؛ فإنه 
فيها رفع ا وإثياتاًء وفي 2 ثبوتاً ؛ أن الأمر قد كان ناشئاً 
من مصلحة في الأمرء وإذا جاء النسخ تبي أنه لم يكن في البين حكم أصلاًء ا 
في النسخ قبل العمل» أو من زمان الناسخ ‏ كها فيه بعد العمل . 

ل 
من الأمرين الأخيرين أنه نه ليس كذلك في الشرعيّات . 

وظهر من الأوّل: أن صححة الأمر في موارد النسخ لمصلحة فيه من دون حكم 
واقنهًا: 

هذا غاية توضيح مرام المصئّفء إل أن الأمر الثاني مبئّ على تبعيّة الحكم 
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قرار» أو ليس له دوام واستمرار؛ وذلك لأنّ النبيّ ‏ صل الله عليه وآله 
- الصادع للشرع”©), ربا يلهم أو يُوحئ إليه أن يظهر الحكم أو 
استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال» وأنه يُنسخ في الاستقبال» أو 
مع عدم اطلاعه على ذلك ؛ لعدم إحاطته بتهام ما جرئى في علمه تبارك 
وتغال» ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل . 
وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون 00 وإن كان 
نضمة التظاهن رفع فلا بأس به مطلقاً ولو كان قبل حضور وقت 
العمل ؛ لعدم لزوم البداء المحال في حقّه تبارك وتعال؛ بالمعنى المستلزم 
لتغير | إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتاً وجهة, ولا الزوم” 0 امتناع النسخ 
أو الحكم المنسوخء فإِنْ الفعل إن كان مشتملاً على مصلحة موجبة 


لمصلحة في متعلّقه, وهو مالف لمختاره في سائر المقامات . 

والحقٌ: أن المصلحة الأمريّة كافية في انتزاع الحكم» كما تقدّم بيانه مشروحاً 
في الأوامر. 

[و]”"منه يظهر اندفاع الثالث ايضاًء وأنّ النسخ رفع ثبوتاً وإثباتاً. 

والمتعين في الجواب منع تبعيّة الحكم لمصلحة (في) 7 الفعل» وحينئدٍ يكون 
رامل ال و دوامه ناشئاً من مصلحة في نفسه. والنسخ يكون كاشفاً عنه 
فلا يلزم تغير الإرادة ؛ ا و بقاءًء ولا الجهل ؛ لكونه عالاً 
بذلك أزلٌ ولا امتناع أشن المكمين ؟ أن المنسوخ تابع لمصلحة فيه. والناسخ 
للصلحة فيه أو في المتعلق . 
)١(‏ كذاء والصحيح : بالشرع . . 
)١(‏ في بعض النسخ : (وإلا لزم . . ). وني الأكثر كما أثبتناه. 
(") إضافة يقتضيها السياق. 
(4)لم ترد في (أ)» فأثبتناها من (ب). 








البداء في التكوينيات حقيقته وجوازه او لو ماودو م قم 
للأمر به أمتنع النمي عنهة وإلا امتنع الأمر به؟؛ وذلك لأنْ الفعل أو 
دوامه لم يكن متعلّقاً لإرادته, فلا يستازم تسح ١‏ مره بالنبي تغيير | إرادته. 
ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملاً على مصلحة, وإلَّا كان 
إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. 

وأما البداء في التكوينيات”" بغير ذاك المعنر", فهو مما دل 
عليه الروايات المتواترات”©, كا لا يخفئ» ومجمله”*": أنَّالله تبارك 
وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه؛ لحكمة داعية 
إلى إظهاره؛ ألهم أو أوحئ إلى نبيه أو وليّه أن يخبر به مع علمه بأنه 


(845) قوله : (بغير ذاك المعنى . . . ) إلى آخره . 
أي : المعنئ الذي تقدّم في النسخ أنّه محال. 
(8917) قوله : (ومجمله . . . ) إلى آخره . 
ويمكن أن يستدلٌ على عدم جوز البّداء في التكوينيّات بوجهين: 
الأول : لزوم تخبّر إرادته تعالى؛ وذلك لأنّ المخبّر به أوَلاً لابدٌ من كونه متعلقا 
للإرادة» فإذا بدا له لَزم تغيرها. 
الثاني: لزوم الجهل ؛ لأنّه قد تعلّق علمه أوَلاً بالمخير به فإذا بدا له تبين أنه 
كان جهلا تعالى عن ذلك علوا كبيراً. 
والجواب : أن العقل حاكم باستحالة تغيّر الإرادة والجهل في حقه تبارك 
وتعالى, وتواترت الأخبار بثبوت البّداءله» ومن المعلوم أن الظاهر لايقاوم البرهان العقلي» 
فتكون قريدة على كون المراد خحلاف ظاهره بنحومن العناية» والمراد منه في حقّه تعالئ هو 
الإبداء» وأطلق عليه البّداء استعارة ؛ لشباهة”" إبدائه تعالى بالبّداء في الممكن . 
)١(‏ في بعض النسخ : «التكوينات»»: والصحيح ما أثبتناه مما عليه الأكثر. 
(5؟) الوافي: ١١4-7١‏ باب البداء. 
() ل أعثر على هذا المصدر في اللغة» والمناسب هنا: لشْبّه إبدائه بالبداء. . 
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يمحوه؛ أو مع عدم علمه و4540 ؛ٍ لما أشير | إليه من 0 الإحاطة بتهام 
ما جرى في علمه؛ وإنما يخير به لأنه حال الوحي أو الإلهام ‏ لارتقاء 
نفسه الزكية, واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات - اطلع على ثبوته» ولم 
يلع على كونه معلقا على أمر غير واقع ؛ أو عدم الموانع » قال الله تبارك 
وتعالى : : «إيمخو الله ما يشاءٌ يبت 4! © الايةع نعم من شملته العناية 
الإلهية. واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم 
العوال الربوبية. وهأ الكتاب» يكشف عنده الواقعيات على ما هي 
عليهاء كما ربا يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء؟*, وكان”) 





(894) قوله: (أو مع عدم علمه به. . ) إل آخره . 

مراده أنه لا يلزم في النبيّ أو الول امُخير أن يعلم بالمحو وأنه لا يقع ؛ إذ 
اللازم في الوحي أو الإلهام اتصال النفس بعالم لوح المحو والإثبات» والمسطور فيه 
قد يكون مطابقاً لا هو المسطور في اللرح االحفوظ » وقد يكون تخالقاً؛ لان المسطون 
في الثاني لا يسَدّل» بخلاف الأوؤل؛ فإِنّ المسطور فيه مقتضيات الْمقتَضِيات» وهو 
يجامع مع انتفاء الشرط, أو وجود المانع» والنبيّ - الذي اطلع على هذا العام دون 
اللوح المحفوظ ‏ يخبر بها هو مسطور فيه. من دون علم له بها في ذلك العام . 

لكن يرد عليه : أنه لا دليل على كون الوحي والإلهام باتصال النفس بعالم 
اللوح المحفوظ أو بعالم المحو والإثبات» لاسيّا الوحي ؛ فإنة قد كان بنزول الأمين 

(844) قوله : (كما ربّما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء . . . ) إلى آخره . 

لفظة «ربما» مُشعرة بأنْ حصول تلك ال حالة لما إِنَّ) هو في بعض الأوقات» 





.79 الرعد:‎ )١( 
. في أكثر النسخ : «كان» بدون واو, وما أثبتناه من بعضها هو الصحيح‎ )0( 


البداء في التكوينيات حقيقته وجوازه ا 
عارفاً بالكائنات”" كما كانت وتكون . 

نعم مع ذلك ريما يوحئ إليه حكم من الأحكام : ثارة بها يكون 
ظاهراً في الاستمرار والدوام ؛ مع أنه في الواقع له غاية وأمد”" يعينها”” 
بيخطاب اخ واخخرق ا كرون اشر وكاعطيل 2 مع أنه لا يكون واقعا 
بجدٌّ» بل لمجرد الابتلاء والاختبار. كما أنه 12017 أو إلهاما بالإخبار 





ومراده من بعض الأوصياء أوصياؤه الاثنا عشر ‏ عليهم سلام الله أجمعين ‏ وهل 
علمهم حضوريّ» أو حصولي؟ وعلى الثاني هل هو معلّق على التوجه إلى النيء؛ 
أو إرادجيم للعلم يده 
55-6 ولكلٍ منها في الأخبار”؟» شاهدء وحيث لم يكن الاعتقاد بكيفية 
علمهم ‏ عليهم السلام واجباً لم يكن البحث في ذلك بمهم لنا. 
وأمًا جواز الاعتقاد بأحد هذه الأنحاء فهو موقوف على حصول العلم» وهو 
غير حاصل» والأخبار الواردة في الباب من قبيل الظاهر؛ وقد قرّر في محله! "عدم 
حبّيّة الظنّ في أصول الدين - مطلقاً كان أو خاضاًء ظاهراً أوغيره ‏ فالمتعين هو 





)١(‏ في أكثر النسخ : رعل الكائنات», وفي إحداها : للكائنات): وما أثبتناه من بعضها هو 
الصحيح . 

(1) في بعض النسخ : وغاية وحلٌ. .م وفي إحداها: دغاية واحدة. . .». وفي الأكثر كا أثبتناه . 

(#) في كثير من النسخ : «ويتعيّنها»» وما أثبتناه من الأكثر هو الصحيح . 

(4) أصول الكافي ١‏ نولا ل للة” و1751 4+ : بصائر الدرجات الكبرئى في فضائل آل محمد - 
عليهم السلام -: رتم - 584 را" -11". 

(6) كشف المراد : 149 كم فرائد الاصول: ١1/4‏ 116 . 
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بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع ؛ لأجل حكمة في هذا الإخبار ١‏ 
أو ذاك الإظهار» فبدا له تعالى : بمعنى أنه يُظهر ما أمر نبيه أو وليّه بعدم 
إظهاره الأ ويبدي ما خحفي ثانيا. 

وزن اسن الا دن مع أنه في الحقيقة الإبداء؛ لكمال 
شبا مة” إبدائه تعال كذلك بالبداء في غيره» وفيما ذكرنا كفاية فيما هو 
| ا 506 نك وه ف ذاله 
لا يخفئ على اولي الألباب . 





الاعستقاد الإجمالي بها هو الواقع . وإيكال التفصيل إليهم ‏ عليهم السلام كم سلكه 
الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في الرسالة”". 

وكذا الكلام في القلم واللوج المحفوظ والمحو الإثبات والقضاء والقدر» وما 
ذكره الحكماء من المعاني لهذه الأمور لاعبرة به» فالواجب الاعتقاد الإجمالي 
بوجودها, والكفث عن التفصيل . 

(40) قوله : (لأجل حكمة في هذا الإخبار. . . ) إلى آخره. 

الأول كما في إخبار نبيّنا - صل الله عليه وآله ‏ بموت الحظاب27, وإخبار 
عيسئ بموت العروس” » والثاني كما في قضيّة يونس عليه السلام ‏ فإنَّ الحكمة 
فيها كانت في إظهار العذاب المخير به. 


. 19-١17١ فرائد الأصول:‎ )١( 

(5)لم أعثر على هذا المصدر في اللغة» والمناسب: ومشابهة). 

,. ١ 377-11١ : 4 البحار‎ )*( 

(8) أمالي الصدوق: 1/4٠6 - 4٠4‏ من المجلس الخامس والسبعين, النور المبين في قتصص 
الأنبياء والمرسلين: »551١‏ البحار 6 : 94. 


في الثمرة على التخصيص أو النسخ ا ا اا 
ثم لا يخفئ ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ؛ ضرورة أنه 

على التخصيص يبن على خروج الخاص عن حكم العام رأساء وعلى 

النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه؛ فيما دار الأمر بينها في 

المخصص 27 

وأنا إذا دازهقيا 0 الخاص 0 ف ادر عل ا غير 

دليله 0000 





(401) قوله: (فيها دار بيهها في المخصّص . . . ) إلى آخره . 
(407) قوله: (في الخاصٌ والعام. . . ) إلى آخره . 
بأن يكون العام متأخراً ويتردّد بين كونه ناسخاً وكون الخاصٌ مخصّصاً له. 





(*40) قوله : (ما دلّ على شائع في جنسه . . . ) إلى آخره. 

المراد من الموصول هو اللفظ الموضوع : 

أمنا الأول فقريقة الصلة» لأنْ الذلالة متصرفة إن الدلالة اللفظية؛ 
فيكون لفظ المطلق اسياً للّفظ. لا للمعنى . 

وأما الثاني : فلظهورها في الدلالة على نحو القالبية للمعنئ . 

والمراد من الشائع: هي الحضّة المحتملة لحصص كثبرة» مُندرجة تحت 
جنس الحضّة التي يدل عليها المطلق, على ما فسّروه بها" مثل: النكرة الواقعة 
في تلو الأوامر» فإنها تدلّ على طبيعة مقيّدة بالوحدة المفهومية» قابلة للانطباق على 
جميع ..الخصص المندرجة تحت هذه الطبيعة ؛ اذ الحصّة هي الطبيعة مع قيد الإضافة 
إلى شيء من القيود؛ بحيث كان القيد مخارجاً والإضافة داخلة» فيكون التعريف 
شاملا للدكرة المذكورة» بخلاف النكرة الواقعة في تلو الأخبار. مثل: ظوّجَاء مِنْ 
قُصَئْ آلديئة رَجُلٌّ4”"؛ لكونه معيّناً واقعاً غير قابل الانطباق؛ إِذْ الظاهر كون 
الانطباق معتبراً واقعأء لا بحسب نظر لمتكلّم والمخاطب. كم في نحو: «أيّ رجل 
جاءك), أو ني المثال المتقدّم . 





.١ نهاية الأصول للعلامة  مخطوط -: 159-64.ء شرح المختصر للعضدي : 4 سطر‎ )١( 
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."5-© سطر‎ /7١© مطارح الأنظار:‎ )١( 
.3١ يس:‎ )79( 


1.34 ولعديانة انيه اتسبسي لفقي خافن :للك لدو لجدان والين 
أشكل عليه بعض الأعلام”2 بعدم الاطراد أو الانعكاس 09 , وأظال 
الكلام قُْ النقض والإبرام , وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح 
الاسم*'», وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكسء فالأولى 


والمراد من شياعها سريانها الفعلي ووجودها السّعي , لا القابليّة له؛ لأنها 
خلاف الظاهر. 

أقول: في كون النكرة مثالا إشكال؛ لأها ليست موضوعة لما هو المقيّد 
بالشياع كما يأتي, مع أنّه إن كان المراد من النكرة مجموع الكلمة المركبة من كلمة 
«رجل» مع تنوينه» فلا ريب أنْ الوحدة داخلة في مفاده فلا تكون حضّة ؛ إذ يعتبر 
فيها عدم دخول القيد. 

وإن كان المراد نفس كلمة «رجل» بلا تنوين» فلا ريب في عدم دلالته إلا 
على نفس الطبيعة, لا على الإضافة: فلا تكون حصّة أيضاًء إلآ أن يكون المراد 
كلمة «رجل» مع الهيئة المنتزعة منها ومن التنوين» الدالّة على الإضافة» فيكون 
مفادها حصّةء فيشملها التعريف, إلا أنه خلاف ظاهر كلماتهم . 

(404) قوله : (بعدم الاطراد أو الانعكاس . . . ) إلى آخره. 

أمَا الأول : فلشموله ل «مُن» ودما» ودأيٌ» الاستفهاميّة, الدالة على العموم 
البدلي وضعاً وغيرها مما ذكر في المطولات . 

وأمّا الثاني: فلعدم شموله للألفاظ الدالّة على نفس الماهيّة مثل أسماء 
الأجناس وغيرهاء مع أنهم يطلقون عليها لفظ المطلق في استعمالاتهم بلا الحاظ 
علاقة . 

(400) قوله : (على أن مثله شرح الاسم . . . ) إِلىْ آخره . 

لما تقدّم في مبحث العام من الوجوه الثلاثة ؛ فإنها جارية هنا أيضاًء لكن مر 
عدم تماميتها . 


.75١5-511١8 الفصول الغرويّة /1١1؟ -718» مطارح الأنظار:‎ )١( 





في حقيقة ألفاظٍ تدعى بالمطلق : منها اسم الجنس ا مم ‏ م ل 

فمنها: 9 لضن ْ سن ورجل وفرس وحيوان وسواد 
وبياض . . إلى غير ذلك من أسماء الكليّات من الجواهر والأعراض بل 
العرضيّات”" © ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها9”" با هي هي" 





والأولى أن يقال : إِنّه لا فائدة في التعريف والنقض والإبرام فيه ؛ لعدم ترتب 
ثمرة أصوليّة ولافقهيّة على تعبينه» فالمهمٌ بيان ما وضع له مصاديق المطلق أوغيرها؛ 
مما وقع موضوعاً لحكم من الأحكام الأدلة الشرعيّة . 

(4:5) قوله : (الأعراض بل العرضيّات. . .) إلى آخره. 

مراده من الأوّل هو المتأصّل من الأعراض ٠‏ ومن الثاني هو الاعتباري منهاء 
وهذا خلاف اصطلاح أهل المعقول؛ حيث يُطلقون الأوّل على المبادى أصليّة كانت 
أو اعتبارية» مثل السواد والملكيّة» والثاني على المشتقٌ كالأسود والمالك . 

(40) قوله : (ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمه): . .) إلى آخره . 

توضيح المقام يتوقّف علش بيان أمور: 

الأوّل: أنْ للطبيعة اعتبارت: 

الأؤل: : نفس الطبيعة لا بشرط من دون لمحاظ قيد معها أصللاء حتئ قيد 
اللابشرطيّة أيضاء وهي التي تسممئ في المعقول”' باللابشرط المقسمي والكلي 
الطبيعي » وني الأصول بالجنس واللفظ الموضوع له باسم المجنس ؛ إذ مرادهم منه 
نفس الطبيعة المهملة ؛ أيّة ماهيّة كانت» لا خصوص الجنس المصطاح في المعقول . 

الثاني : الطبيعة بشرط لا: وله معنيان: 





)١(‏ في بعض النسخ : (بها هي مبهمة . . ). وفي الأكثر كما أثبتناه. 
(؟) الأسفار ” : 2١9‏ شرح المنظومة ‏ قسم الفلسفة: 17ة/ سطر" -ه. 
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تحب تباتك رلا عرظ اما اسوك نعياء عور لال أ الله 
وبالجملة : الموضوع له اسم الجنس : هو نفس ال معنى وصرف 
المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصاك الذي هو المعنى بشرط شيء - 
ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي» ولا الملحوظ معه عدم 





الأول : أن يلحظ جردأ عن كلّ ما سواه حتئ الوجودين : الخارجي والذهني . 
الثاني : ذائلها وحدهاء يسيك يكون كل نا قارنا غارب عنها زائدا عليهاء 
لا أنه يعتير تجرده عا سواه على الإطلاق» وهذه مسسمأة عندهم بالماذة2"2» والظاهر 
عدم الدسافها باح + الضورة -ابعنا كدللف 
الثالث : الماهيّة لا بشرط : بحيث يكون لحاظ اللا بشرطيّة قيداً لهاء وتسممئ 
عند أهل المعقول" باللابشرط القسمي. وهذه غير اللابشرط القسمي عند 
الأصوليين على ما يأ . 
الرابع الماهيّة بشرط شيء:و[هي ]7 إما أن تكون الوحدة المفهوميّة» واللفظ 
00 نكرة عندهم , أو الوجود الذهني, وقد ادّعوا وضع عَلّم الجنس والمعرف 
باللام لها أو الوجود الشخصي والوضوع. لما هي الأعلام, كال أو الوجود 
الخارجي 7 الساري في تمام الأفراد» هو اللابشرط القسمي عند إلا مولي 30 
وقد نُسب”* إلى المشهور وضع المطلق له . 
الثاني”": أنه لا ريب في وجود الأول خارجاً وهو اللابشرط المقسمي على ما 
)١(‏ الأسفار؟: 217-15 شرح المنظومة ‏ قسم الفلسفة: 95/ سطر .١١-8‏ 
(1) شرح المنظومة ‏ قسم الفلسفة: /1ة/ سطر ١‏ -". 
(5) في النسختين: وهو. . 
(1)فوائد الأصول ؟: م5ه-595ه. 
(6) فوائد الأصول ؟: ثلا 
(4) أي : الأمر الثاني من الأمور التي يتوقّف عليها توضيح المقام . 


في حقيقة ألفاظ تدعئ بالمطلق: منها اسم الجنس 
لحاظ شيء معه الذي هو الماهيّة اللابشرط القسمي ؛ وذلك لوضوح 
صدقها بط لها من المعنئ » بلا عناية التجريد عا هو قضيّة الاشتراط 
والتقييد فيهاء ى| لا يخفئء مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم 





قرّر في المعقول”'". وكذا بشرط لا بمعنئ المادّة» وأمًا بشرط لا بالمعنئ الأول فهي 
موجودة بالوجود الذهني لا غير. 
وأمّا أقسام الطبيعة بشرط شيء فكلّها موجودة في الخارج إلا الثاني منها؛ لأن 

لمقيّد بالأمر الذهني لا يكون متحداً مع ما في الخارج, ومثله الشالث؛ لأن 
اللابشرطيّة التي فرض كونها قيداً فيه من الموجودات الذهنيّة . 

الغالث: أنّه لا إشكال في أن السنّة من هذه الاعتبارات الثانية ليست 
موضوعة لها أسماء الأجناس » وإِلّما الإشكال في الاثنين منها: اللابشرط المقسمي 
واللابشرط القسمي الأصولي, وأنها وُضعت للأول أو الثاني» ونسب الأخير إلى 
المشهور"2: ول يتوهّم أحد وضعها للابشرط لصن العرل؛ فالتعرض لنفي 
الوتايع له - دون سائر الأقسام في العبارة» الموهم لكونه مورداً للتوظم - في غير 
المحل . 

والحقٌ هو الأول؛ لوجوه : 

الأوّل: التبادر: فإن المتبادر منها صرف الطبيعة من دون قيد. 

الشاني: ما ذكره المصئف» وتوضيحه: أنه لا إشكال في صحّة حمل 5 
الجنس على الفرد الخارجي . وأله لايل قيهن الانحاد بين الموضوع والمحمول. وأنه 
الاتحاد بين الخارجي والذهني, وكذا بين الخارجي الواحد والطبيعة بوجودها 
السّعي » وأنه ليس في مقام الحمل تجريد ولحاظ علاقة؛ فيلزم من كون أحد الأمرين 





,١١-"رطس شرح المنظومة  قسم الفلسفة : اة/‎ )١( 
تقدّم تخريجه آنفاً.‎ )9( 
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على فرد من الأفراد, وإن كان يعمٌ كل واحد منها بدلا أ ا وكذا 
المفهوم اللابشرط القسمي ٠‏ فإنه كلّ عمل 4 امبرل لتدزلة اللهن 





قيداً للموضوع له أحد أمور أربعة : إمّا عدم صبّحة الحمل» أو عدم اشتراط الاتحاد 
فيه. أو اتحاد الفرد الخارجي مع الوجود السعي أو مع الأمر الذهني» أو التجريد 
ولحاظ العلاقة, ولا إشكال في بطلان هذه الأمور. 

الثالث : أنه لا إشكال في وقوع الاسم المذكور في تلو الأوامر» مثل: «جثئني 
بإنسان»» فإِنَ مادّة الأمر وكلمة «إنسان»» من مصاديق اسم الجنس . فبناءً على كون 
الموضوع له هو اللابشرط القسمي المعقولي يلزم : إمَا عدم صحة الأمرء أو عدم 
إمكان الامتثال, أو التجريد. 

الرابع : أنّه لا إشكال في وقوعه في تلو الأخبار الخارجية» مثل : «رأيت 
إنساناً» أودأكرمت ! إنسانً»» وعلى تقدير كون الوضع للابشرط القسمي المعقولي 
يلزم : ما عدم صحة الإخبار» أو تعلق هذه الأفعال بها في الذهن, أو التجريد» 
وهي كما ترى» وعلى تقدير كونه للأصولي يلزم الأول أو الثالث. 

الخامس : أنه لا ريب في وقوع أسم الجنس في حير الإنشاء الغير الطلبي » 
مثل: «بعت»» ود أنكحت»»؛ فعلى تقدير كون وضع البيع للابشرط القسمي بكلا 
قسميه يلزم : إِمّا عدم صحة الإنشاء؛ أو كون امّنشأ هي الطبيعة المقيّدة بالوجود 
السّعي أو بالوجود الذهني, ولا ريب في أن القابل للإنشاء صرف الطبيعة أو 
التجريد» وقد تقدّم بطلانه» مع أنه غير مناسب للحكمة؛ إذ الوضع لشيء مع قيلٍ 
يلزم تجريده دائماء لا يناسب حكمة الوضع . 

ثم لا يخفئ أن البراهين الخمسة مشتركة في دفع كلا الاحتمالين إلآ الثالث؛ 
فإنّه لا ينفي إلا الوضع للابشرط القسمي المعقولي» كا نبّهنا عليه عند تقريره. 

(40) قوله : (فإنه كلي عقلي . . . ) إلى آخره. 

قد تقدّم في المعنئ الحرني أن إطلاقه هنا مسامحة . 


في حقيقة ألفاظ تدعئ بالمطلق : منها عَلّمِ الجنس لخ ف ا اك ا قار 
لايكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها؛ بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب 
الرجروحايجا » فكيف يمكن أن يتحد معها ما لا وجود له إلا ذهناً؟! 

ومنها : علّم لل كما والمشهور بين أهل العربية”) أنه 
موضوع للطبيعة لابهاهي هي ؛ بل باهي متعيّنة بالتعين!©الذهني» ولذا 
يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. 

لكن التحقيق*": أنه موضوع لصرف المعنى ؛ بلا لحاظ شيء 
معه أصلا كاسم الجنس. والتعريف فيه لفظي 17" ئ هو الحال في 


لت م ا م 


(404) قوله : (ولكن التحقيق . . . ) إلى آخره. 

يدل عليه جميع الوجوه المتقدّمة في اسم الجنس إلا الأخير» فلا حاجة إلى 
الإعادة. 

ولكن بقي هنا شيء: وهو أنه يمكن القول بكون عَلّم الجنس موضوعاً 
للطبيعة بياهي متعيّة » لكن لا بالتعين:*' الذهني » بل الخارجي . فإنَكل طبيعة لهاتعين 
في نفسهاء فتارة يكون الموضوع له صرف الطبيعة »كما في اسم الجنس » وأخرئى هي 
مع التعينٌ المذكورء ولا يدفعه البراهين المتقدمة ؛ إلا الأول منها. 

. قوله : (والتعريف فيه لفظي . . .) إلى آخره‎ )41١( 

فلا دلالة لإجراء أحكام المعرفة عليه ؛ 0 كونه مرضيوعاً للطبيعة المتعيئة 
بالتعين”* الذهني . 





. في بعض النسخ : «للجنس»» وفي الأكثر كما أثبتناه‎ )١( 

(؟) راجع شرح الأشموني مع حاشية الصبّان ١‏ : وم 1ء وشرح التصريح على التوضيح ١‏ : 
4 76 1١ء‏ والمطول مع حاشية السيد مير شريف: .8١‏ 

(") في بعض النسخ : «بالتعيين»» وفي الأكثر كما أثبتناه. 

(4) في النسختين : (لا بالتعيني . .) والصحيح ما أثبتناه. 

(0) في نسخة (أ): «بالتعيين»» والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب). 
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القانيف اللفظي, إلا لما و 33 عل" الافتزاد يلا تصرف 
وتأويل ؛ لأنه على المشهور كل عقي وقد عرفت أنه لا يكاد يصِح” 
مرتدانيا به يح لكا ادر تاك » كما لا يخفئ ؛ ضر ورة 
أنْ التصرّف في المحمول بإرادة ة نفس المعنئ بدون قيده تعسف» لا يكاد 
يكون بناء القضايا المتعارفة عليه» مع أن وضعه الختصوض انخنه 015 
يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال» لا يكاد يصدر عن 
جاهل . فضلا عن الواضع الحكيم . 

ومنها: المفرد المعرّف باللام : والمشهور أنه على أقسام : المعرف 
بلام الجنسء أو الاستغراق» أو العهد بأقسامه: على نحو الاشتراك 
ماف المت ا 

والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأسيئاء 019 مين قبل 





(411) قوله : (والآً لما صحٌ حمله . . . ) إلى اخره. 

إشارة إلى البرهان الثاني . 

(415) قوله : (مع أن وضعه لمخصوص معنى . . . ) إلى آخره . 

هذا وارد عل فرض التجريد» لكن المفروض في العبارة التجريد عند 
الحمل. ولا يلزم القبح لو أغمض النظر عن سائر الاستعمالات . 

(41) قوله : (والظاهر أن الخصوصيّة في كلّ واحد من الأقسام. . . ) إلىْ 
رف 

هذه الخصوصيّات الست وهي : العهد الخارجي» والحضوري»؛ 
والذّكري» وتعريف الجنس » 500000 والعهد الذهني ‏ | ما أن تكون مستفادة 
من مجموع الداخل والمدحول. أو اليئة البسيطة المنتزعة منههاء أو من نفس 


(1) في أكثر النسخ : (لا يكاد صدقه عليها. .): والصحيح ما أثبتناه من بعض النسخ . 





في حقيقة ألفاظ تدعئ بالمطلق : منها المفرد المعرّف باللام لا 2 
خصوص اللام, أو من قبل فرائن المقام, من باب تعدّد الدال 
والمدلول؛ لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك. فكان 
المدخول على كل حال مستعملا فيم| يستعمل فيه الغير المدخول. 





الملدخول» أو من اللام» أو من القرائن: 

أما الأول: فلا سبيل إليه؛ إذ ليس للمجموع وضع على حدّة غير وضع 
الْفردات» وم يدّعه اخ ايها 

وكذا الثاني: فإِنَ الحيئة: إِمّا لا وضع لها؛ بناءً على عدم معن للام أو 
موضوعة للارتباط بين معنئ اللام ومعنى المدخول . 

وأمًا الثالث: فهو إمّا بالقول بتعدّد وضعه باعتبار دخول اللام عليه وعدمه؛ 
بأن يقال: إِنْ كلمة «رجل» موضوعة حال مقارنته مع اللام للطبيعة المقيّدة بتلك 
الخصوصيّات» وحال عرائه عنها لصرف الطبيعة . 

ونه اقول باش فا فنا عارا بوك سد كي ترق بل النهوم عله معن 
واحد؛ وهو صرف الطبيعة في كلا الحالين» من دون تجوز في البين. 

وأمّا الرابع : فقد اتفقت عليه كلماتهم مع اختلاف فاحش : 

فمنهم©: من ذهب إِلْ أن اللام موضوعة للعهد الذهني؛ وتستعمل في غيره 
مجازاً» وعليه تكون تلك المخصوصيّات مُستفادة من اللام حقيقةٌ أو مجازا. 

وآخر”": إل أنها مشتركة لفظاً بين العهد وتعريف الجنس, وكلّ واحد مني| 
مشترك معنويٌ بين أقسامه الثلاثة وهو ظاهر «التلخيص)”". 

وثالث: إلى أنه موضوع للتعريف الجامع بين جميع الأقسام الستة» ونسبه 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقي عل مغني اللبيب: ؟917-85. 
(؟) مغني اللبيب: .68١0-1549‏ 
(9) شروح التلخيص 1:١‏ 14؟*-555. 
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والمعروف أنْ اللام تكون موضوعة للتعريف, ومفيدة للتعيين في 
غير العهد الذهنى9'؛ وأنت خبير بأنه لا تعيين”© في تعريف 
ال الي 9 الإشارة إلى المعنئ المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناء 


المصنف إلى المعروف7". 

ورابع : إلى إنه موضوع لتعريف الجنس » وهو_أيضاً_جامع بين السئّة ‏ وقد اختار 
- قدّس 0 بل هو موضوع لغرض التزيين» ررم حروف 
الحجاء لغرض التركيب» وعليه يكون جميع ال خصوصيات مستفادا من غير اللام» 
وكذلك عل الثالث . 

(415) قوله : (ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني . . . ) إلى آخره. 

ومرادهم عدم إفادتها له فيه بالنسبة إلى الفرد, فإنّه لا تعينُ فيه خارجاً. لا 
بالنسبة إل الجنس المتحقق في ضمنه. فإنها مفيدة للتعيين بالنسبة إليه حسب إفادته 
في تعريف الجنس محضاً. وإلآلم يكن من مصاديق ما وضع للتعريف. 

(41) قوله : (وأنت خبير بأنّه لا تعين في تعريف الجنس . . . ) إلى آخخره . 

وهل مرادهم من التعريف الموضوع له اللام» هو الذهني 1 الخارجي؟ 
وجهان : 

وقد حمله الصف على الأول بشهادة أنْ تعريف الجنس من مصاديقه. مع 
أنه لا يعقل فيه التعريف الخارجي . 

وفيه منع واضح ؛ لأنْ كلّ طبيعة من الطبائع له تعن خارجي . ويمكن أن 
يكون تعريف الجنس بهذا المعنى . 

والظاهر أنْ مرادهم التعريف الخارجي بشهادة استثنائهم العهد الذهني من 
(1) في أكثر النسخ : «لا تعين». والأصمٌ ما أثبتناه من نسخ أخرى. 
(؟) شرح ابن عقيل ١‏ : لا/ا١‏ -178, شرح التصريح على التوضيح »١4/ :١‏ البهجة المرضية : 

لاا حاشية الصبان على شرح الأشموني 1١15 :1١‏ -/ا/19. 





في حقيقة ألفاظ تدعئ بالمطلق : منها المفرد المعرف باللام رواب عب 1 
ولازمه أن لا يصح حمل المعرف "١7‏ باللام ‏ با هو معرف_على الأفراد ؛ 
ا عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد» 
ومعه لا فائدة في التقييد» مع أنْ التأويل والتصرّف في القضايا المتداولة 
في العرف غير خال عن التعسشف . 





إفادته للتعين ؛ لأنّه لوكان مرادهم التعريف فهو متحقق فيه بالنسبة إلىْ الفرد. وإلى 
لجنس المتحقّق في ضمنه كليهما. 

وأما إذا كان 7 هو التعريف الخارجي قله وجة؛ لأنه إن كان امتسنها 
بالنسبة إلى الثاني» إلا أنه ليس كذلك بالنسبة إلى الأول. 

(415) قوله : (ولازمه أن لا يصح حمل المعرف . . .) إِلْ آخره. 

لوكان مرادهم التعريف الذهني» [وهو]"" الإشارة الذهنية ‏ كما فهمه - ورد 
عليهم امور: 

الأول : ما أشار إليه ببذه العبارة» وتقدّم تقريبه في اسم الجنس . 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : (هذا مضافاً إلى أن الوضع . . . ) إلى آخره» ولكن 
تقدّم الحواب عنه . 

الغالث : ما أشار إليه بقوله : (واستفادة الخصوصيات . . . ) إلى آخره. 

وحاصله : أنّه لابدٌ في استفادة هذه الخصوصيّات من القرينة؛ لأنْ الجامع لا 
يكفي في بيانها فلا حاجة -حينئل إلى دلالة اللام عليه على تقدير عدم إخلاها 
بالغرض » فيكون الوضع له لخوأء فضلا عن إذا كان تُخَلاء كما عرفت. 

الرابع : لزوم المحذور المتقدّم في اسم الجنس فيها وقع تلو الأوامر. 

الخامس : لزوم المحذور المتقدّم فيه -أيضاً فيه| وقع بكر الأخبان. 

السادس: : أن ثبوت وضع لفظ لمعنىّ موقوف على فق علائمه» وليس في 





. . في اله لنسختين : وهي‎ )١( 


70 ...................... المقصد الخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والمِينْ 

هذا مضافاً إلى أن الوضع ل لا حاجة إليه ‏ بل لابدٌ من التجريد 
عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرّف باللام أو 
الحمل عليه كان لغواء كما أ: 





البين واحد منها؛ إذ ما يتوهّم في المقام هو التبادر» ولا إشكال في عدم تبادر الإشارة 
الذهنيّة عن اللام من غير فرق بين التكلّم بها محرّداً أو بضميمة المتعلّق. بخلاف 
سائر الحروف». مثلاً كلمة «من» يتبادر منها معنىٌ يُعبْر عنه ب «از» في الفارسيّة تكلم 
مها مجردة أو مع الضميمة . 

وأمّا إذا كان المراد التعريف امخارجي ‏ كا استظهرناه ‏ فلا يرد عليهم إلا 
البرهان الأخير؛ لأنّْ الظاهر عدم التفاوت بين نحوي التعريف في عدم التبادر من 
اللام» فالحقٌ أنها موضوعة لغرض التزيين . 

ثم إِنَّ للأستاذ إشكالاً عل البرهان الأوّلء وحاصله: أن نلتزم بأن المحمول 
ذات المعنى الذي يدل عليه المدخول. لا المقيد بالإشارة الذهنية . 

وتعدارة أخرق: أن المحمول هي الطبيعة الموجودة في الذهن على نحو 
الظرفية لا التقيّد نظير: «زيد هذاي. فإِنْ الإشارة التي هي جزء لمعنئ اسم 
الاشارة ليس محمولا على «زيد». بل ذات المعنئ . 

ومنه تظهر صحّة مل عَلّمِ ا لجنس -أيضاً فإنّه يلتزم بكون المحمول الطبيعة 
الموجودة في الذهن على نحو يكون ظرفاً لا قيداً. انتهئ . 

وفيه أوَلاٌ : أنها لا تكفي الظرفيّة في : تصحيح الحمل؛ لال الابديه من 
الاتحاد؛ ومن المعلوم أن كل طبيعة متحصّصة بحصص كثيرة حسب تعدّد 
أفرادها”" الذهنيّة والخارجيّة» والمتحد مع «زيد» في زيف إلسانة هي الحصة التي 


)١(‏ في نسخة (أ): «التقييد»» والأصح ما أثبتناه من نسخة (ب). 
(1) في النسختين: أفراده. . 


في حقيقة ألفاظ تدعئ بالمطلق : منها المفرد المعرف باللام امنا نه ساو ال ل 


فالظاهر أن اللام فطلقا تكون”) للتريين» كا في «الحسن) و 
«الحسين». واستفادة الخصوصيّات إنما تكون بالقرائن التي لابدّ منها 
لتعييغها”" على كلّ حال؛ ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنئ» ومع 
الدلالة عليه بتلك المخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة» لولم تكن 
خلّة, وقد عرفت إخلاهاء فتأمل جيّدا . 





في ضمنه, لا الحصّة التي في ضمن غيره من الأفراد الخارجيّة ولا الحصة الموجودة 
في الذهن, غاية الأمر أنا لا ناخذ في طرف المحمول القيد المذكور؛ لثلا تلزم 
اللّْويّة وإلآ فالمحمول لَبَاً هي الحصّة المتحدة معه خارجاً . 

إلا أن يقال: إن الخصّة الموجودة فى الذهن اخذت مزاة. والمتتمول هوذوها. 

وثانياً: أنا نقطع بأنْ الام ليس إلآ كسائر الحروف؛ فكا أن المحمول فيها 
هي معاني المتعلّقات مقيّدة بالمعاني الحرفية» مثل: «زيد في الداره. فكذلك في 
المقام . 

وثالثا: أن الإشارة في اسم الإشارة ليست داخلة في الموضوع له ولا المستعمل 
فيه كما تقدّم في أؤل الكتاب . 

ورابعاً: أن تصحيح الحمل با ذكر في المقال لا يلزم منه تصحيحه في عَلّم 
الجنس ؛ إذ اللام والمدخول كلمتان مستقلتان» يمكن القول بن المحمول ما يقصد 
من إحداهماء دون ما يقصد من الأخرئى؛ بخلاف عَلّم الجنس [فإنْه]!" كلمة 
واحدة» فكيف يلتزم التفكيك في معنئ الكلمة الواحدة؟ ! 

وقد أوردته عليه أثناء البحث فاستحسنه . 





)١(‏ في بعض النسخ : «يكون». وفي الأكثر ى] أثبتناه. 

1 
(؟) في كثير من النسخ : «لتعيّها», والأصحّ ما أثبتناه من نسخ اخرى معتبرة. 
(*) في النسختين : «فإتها»؛ والصحيح ما أثبتناه. 
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وأما دلالة الجمع”" لكين لام على العموم مع عدم دلالة 
المدخول عليه. فلا اله فيها على أنها تكون لأجل دلالة اللام على 
التعيين"" ؛ 0 0 إلا ١|‏ لهرت المستغرقة لجميع الأفراد؛ وذلك 
ب اله الأخرضةارعى أت مراتي تنواكا لا طاول + 
الس س0 


(41) قوله: (وأما دلالة الجمع المعرف. . . ) إلى أخره . 

إشارة إن دع ما يوم من الاستدلال عل كن الام موضوعة للإشارة 
الذهنية بدلالته على العموم ؛ وهو موقوف على أمور: 

الأول: أن الجمع دالٌ على العموم . 

الثاني : : أن الدال عليه ليس المدخول؛ لعدم وضعه له » كا قرّر في مله . 

الثالث: أنها لولم تكن موضوعة للإشارة الذهنية قلا شيء يستند إليه العموم » 
بخلاف ما كان كذلك؛ فإِنْ التعينٌ الذهني ا لم يكن لغير مرتبة الاستغراق» فله 
محالة يتحقّق في ضمنه ؛ لأنَّ سائر المراتب لا تعينٌ فيها ذهناً , كا هو كذلك خارجاً» 
بل هي من قبيل المجمل في المجمل » » فإنه لا تعين فيها من حيث كونها مرتبة الخمسة 

أو السنّة إل غير ذلك؛, وعلِئ تقدير واحدةٍ منها فلا تعين فيها من حيث المصداق . 

ويمكن الجواب عنه بوجوه : 

الأول: : منع الأمر الأول ب 

الثاني : منع الثالث؛ فإِنْ مرتبة أ قلّ الجمع متعيّنة ذهناً. » فلا يصلح لاستناد 
العموم إليه. بل لاب دمن استناده إلى وضع الملجموع له. وهذا هو المراد 
بقوله : ووذلك التعين المرتبة الأخرف»: لل أخخره . 

الثالث: أيضاً منعه. واستناد العموم إلى وضع اللام له ابتداءً وهو المراد 
بقوله : (وإن أبيت ... ) إلى آخره . 





(١)الفصول‏ الغروية: .11١-1589‏ 
(5) في بعض النسخ : «التعين»» وفي الأكثر كما أثبتناه . 


في حقيقة ألفاظ تدعئ بالمطلق : منها الدكرة اا ا 

فلابدٌ أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلكء» لا 
إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين؛ ليكون به التعريف؛ وإن أبيت 
إلا عن استناد الدلالة عليه إليه؛ فلا تيص عن دلالته على الاستغراق 
بلا توسيط الدلالة على التعيين» فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظاً 
فتأمّل جيّدا. 

ومنها: النكرة مثل «رجل» في وَجَاءَ رَجُلٌ من أَقْصَىئْ الَديئّة 0" 
أو في «جثني برجل» : ولا إشكال أنْ المفهوم منها 9" في الأول ولو بنحو 





الرابع الفا مسف واستناد العموم إلى وضع اطيئة . 

الخامس 5 الثاني واستناده إلى وضع المدخول. 

السادس: : أن امون الثلاثة على تسليمها غير نافعة ؛ لأنْ التبلج 1 
العموم في الجمع الجا باللام» وأمَا أله مكلك" |1 إفادتها للتعيين الذهني» أو 
وضعها له ابتداءٌ أدوضع المجموع أو الهيئة المنتزعة عنهء فلا دليل على تعيين شيء 
منهاء فوجود العموم أعمّ من وضع اللام للتعريف الذهني . 

م إن الجوابين المذكورين في المتن من باب الماشاة» وأن له لولم كونه مفيد 
ايش دادولا مدهل رمع لال لاطي فلا يناني ما تقدّم منه - قلس مره 
من منع دلالته عل العموم في مبحث العام . 

(41) قوله : (ولا إشكال في أن المفهوم مها. . ) إلى آخره. 

والتحقيق : أنْ الدكرة با حمل الشائع : عبارة ا الجنس الذي دخل 
عليه تنوين التدكير والمستفاد من الأوّل نفس الطبيعة» ومن الثاني الوحدة 
المفهوميّة» ومفاد المجموع هي الطبيعة المقيّدة بالوحدة المفهوميّة بنحو تعدّد الدال 


)١(‏ القصص: و" 
(5) في نسخة (أ): «وضع ) . والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب) . 
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تعدّد الدالٌ والمدلول ‏ هو الفرد المعين في الواقع» المجهول عند 
المقاطنء المكيئل الانطناق غل) غير :واد من أفراد الريخل. 

كا أنه في الثاني : هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة ؛ فيكون 
حصة من الرجل»ء فوكون: كلا ينطق عل كقرية لآ افردا مرؤدا ين 


0 


وبالجملة : النكرة ‏ أي : ما" بالحمل الشائع؟'" يكون نكرة 


الأفراد 





والمدلول» فيكون مفاد النكرة حصّة كليّة دائا . 

غاية الأمر أْها إذا وقعت في تلو الأوامر والنواهي وأمثالهم| بقيت على كليّتها 
وقابليّة انطباقها على كثيرين» وإذا وقعت في مثل : «جاءني رجل».: أو «أيّ رجل 
جاءك؟) خرجت عن القابليّة المذكورة. وتعيّنت في فرد معين عند المتكلّم , ٠»‏ كما في 
الأؤل» أو عند المخاطب كما في الثاني» لكن الدال عل اتسين ليس لفظ النكرة» 
وهو مجموع اسم الجنس مع التنوين» بل قرينة خارجيّة أخرئى» [وهي] 7 الإخبار 
ف الأؤل» وكون السؤال ب «أيٌّ) عن المعينٌ عند المخاطب في الثاني» وهذا لا يُنافي 
كون مفاد النكرة ‏ با هي حصّة كليّة . 

وما ذكرنا يظهر: أنْ تفريع قوله: (فيكون حصّة . . .) إلى آخرهء على 
خصوص مثل : «جئني برجل» في غير امحل إلا أن يكون بملاحظة ما عطف 
عليه» وهو قوله : (ولا يكون كلَياً ينطبق . . . ) إلى آخره. فتأمل . 

(419) قوله: (أيإما بالحمل الشائع . . . ) إلى آخره. 

ما يكون نكرة بالحمل الأولي نفس النكرة» وما يكون بالحمل الشائع نكر 


.١١-ا/ سطر‎ /1١7 تعريض بصاحب الفصول حيث ذهب إليه في الفصول الغرويّة:‎ )١( 
. كلمة «ماء لم ترد في بعض النسخ . والصحيح إثباتباء كما عليه أكثر النسخ‎ )1( 
. في النسختين: وهو.‎ )"( 


في حقيقة ألفاظ تدعى بالمطلق : منها النكرة ل ا 1 
عندهم - إِما هو فرد معي في الواقع غير معينٌ للمخاطب9), أو حصة 
كلّيّة, لا الفرد المروّد بين الأفراد''""2؛ وذلك لبداهة كون لفظ «رجل» 





هي الألفاظ الداخلة عليها تنوين التنكير» مثل : «رجل» و«إنسان» وغيرهماء 
ومفادها هي الحضّة المقيّدة بالوحدة المفهومية المتعيّنة بقرينة خارجية تارة» والباقية 
عل كلّيتها(" أخرئى» كم بِيْنَا ففي العبارة مساحة من وجهين: 

الأوّل: تفسير النكرة ‏ بالحمل الشائع بالفرد المعي والحصة الكلية إن 
هما معناها . 

الثاني : الحكم بكون معن الذكرة هو الفرد المعين؛ وقد عرفت أنَّ التعين 
ناشىء من قبل غير النكرة؛ لأنها عبارة عن مجموع اسم الجنس والتنوين» وثشيء 
منب] لا يدل عليه » بل معن النكرة دائاً هي الحصّة الكلّيّة ولكن لا كان مفاد 
الك ينيم ة دار آخر هي الحصّة الكليّة المتعينة سامح با ذكر. 

ثم لا يخفى أن الحصّة ني الاصطلاح : : عبارة عن الطبيعة المضافة إلى ثيء؛ 

بحيث يكون المضاف إليه عار والإضافة داخلة» وقد مر في تعريف المطلق أن 
النكرة المصطلحة غير دالّة على هذا المعنئ . 

٠ :)‏ قوله : غير معي للمخاطب. . . ) إلى آخره . 

أو للمتكلّم, كا مر مثاله» فلا وجه للتخصيص. 

. قوله : : (لا الفرد مره بين الأفراد . . .) إلى آخره‎ )47١( 

إشارة إلى دفع 2-5 كون الوحدة المعتبرة في النكرة وحدة مصداقية مجهولة . 

بيانه : أن الوحدة مفهومية , وهي مفاد د تنوين التاكير» ومصداقية معيئة » وهي 
المأخودة في الأعلام , ومصداقيّة مجهولة. وهو الفرد المردد ويسمّئ بالفرد المنتشر 
يقبا وقد يُتوهم كون المأخوذ في مفاد النكرة هذا المعن, وهو فاسد؛ لما أفاده. 


ياست 


)١(‏ في النسختين: ركليته» والصحيح ما أثبتناه. 


4/4 لجسو نوو دوونيك الفسنة الام ف الطلق والمتتهوالجمل والين 


في «جئني برجل) 0 مع أنه يصدق على كل من جيء” به من 
الأفراد, ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره؛ كما هو قضيّة الفرد 
المردّد؛ لو كان هو المراد منهبا؛ ضرورة أنْ كل واحد هوهو لا هو أو 
غيره» » فلابدٌ أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر, هو الطبيعي 
المقيّد بمثل مفهوم الوحدة» فيكون كليَاً قابلاً للانطباق» فتأمّل جيّداً . 
إذا عرفت ذلك. فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهه0"9 5 





وحاصله : أنه لا إشكال في عدم صدقه على الأفراد الخارجيّة المتعيّنة, لأنْ 
كلّ فرد معينُ هو هو لا هو أو غيره كما هو معنئ الفرد المردّدء وني أن «رجل» في 
«جئني برجل») نكرة؛ وأنه يصدق على كل فرد جيء به . 

مقاناً إل أذ نه يلزم دعم إمكان امتثال الأمر فيها وقعت النكرة في تلو 
الأوامر؛ لعدم القدرة على إيجاده خارجاً وإنّما المقدور إيجاد الأفراد المعينة» ولزوم 
الكذب في الإخبار. كا إذا قال: «رأيت رجلا فإنْه لا يمكن رؤية الفرد المنتشرء 
وعدم صحّحة الحمل فيها وقعت النكرة محمولاً على فرد خارجي نحو: «زيد رجل» أو 
بالعكس» فإنْه لا اتحاد بين «زيد» الخارجي المعينْ والفرد المردّدء أو التجوّر في 
م ْ 

(470) قوله : (فالظاهر صححة إطلاق المطلق عندهم . . . ) إلى آخره . 

«المطلق) ‏ في اللّغة والعرف ‏ بمعنى «المرسل»)» وشوكا يمتدق غل اللفظط 
المراد منه الطبيعة المقيّدة بالشيوع والسريان» كلذلف ظلن عل كا ارد من فين 
الطبيعة؛ كما في أسماء الأجناس وأعلامها, والمعرّف باللام؛ أو الحصّة كما في الدكرة 
على المختار- حيث عرفت أنْ الشيوع ليس داخلا في الموضوع له في واحد منها؛ 
لأنّ في كلّ واحد منها إرسالاً بنحو؛ لأنْ الأول مرسل من جهة غير الشيوع , والثاني 


)١(‏ في بعض النسخ : نجي ع) 2 وما أثبتناه هو ما عليه الأكثر. 


التحقيق فقي المقام 


حقيقةً ‏ على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني» كما يصح لغة. وغير 
بعيد أن يكون جرهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة؛ من دون أن 
يكون لهم فيه اصطلاح على خلافهاء ٠‏ كما لا يخفى . 
نعم لو صحٌ ما نُسب إلى المشهور: من كون المطلق عندهم 
موضوعاً م يد بالإرسال والشمول البدلي» لما كان ما أريد منه الجنس 
أو الحصة عندهم بمطلق, ا أن الكلام في صدق النسبة, ولا يخفى 
أنّْ المطلق بهذا المعنئ لطروء”" التقييد”") غير قابل» فإن ماله من 


ل و0 


مرسل من كل جهةء والثالث من غيرجهة الوحدة» فالمطلق بالمعنئ الخو والعرني 
صادق على جميع ما ذكر» فهل المشهور قد أطلقوا هذا اللفظ بإلّه من المعنئ اللّغوي 
والعرفي» أو نقلوه إلى معني خاصٌ, وهوما دلّ على الشيوع؛ فحيتئلٍ لا يصدق إلا 
على الأول» فلا يصدق على الألفاظ الأربعة | إلا على القول بأخذ الشيوع في معانيها؟ 

وجهان: صريح العبارة هو الأوّل» ولكن نسب إليهم الثاني أيضأء كما 
يشهد به تعريفهم! © له: انه «ما دل على شائع في جنسه)ء وعل تقدير صحة هذه 
النسبة لابدٌ أن يكون مرادهم أذ الشيوع في معاني هذه الأربعة ؛ لأنه لا إشكال 
ظاهراً عندهم في كون جميعها من مصاديق المطلق , ولا فائدة في تعيين ذلك . 

7 4) قوله : : (ولا يخفئ أن المطلق بهذا المعنى لطرَوٌ التقييد. . ) إلى آخره . 

أي المأخوذ فيه السريان والشياع ؛ لأنْ الخصوصية تعاند 5 وتقابله ولا 
يكون أحد المتقابلين قابلا للاخر. 





» في كثير من النسخ : «لطروٌ القيد»: وفي إحداهنٌ: ولفرد المقيّد»» والظاهر أنه من اشتباه النساخ‎ )١( 
وفي الأكثر كما أثبتناه.‎ 

.6 معالم الدين: يه نط واقوانية الأسول:! : ؟”"/ سطر‎ )١( 

)سال الدين.' ١4‏ / سطر ”- 4» شرح المختصر للعضدي ؟ : 784/ سطر ١‏ وه» قوانين 
لاصولا 1م/ سطر ١5‏ -17, مطارح الأنظار: ه١/‏ سطرة. 


5م14 0.0 المقضبد الخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والمبين 
الخصوصية ينافيه ويعانده”©, وهذا”© بخلافه بالمعنيين» فإن كلا منبم) 
له قابل؛ لعدم انثلامه| بسببه أصلاء كا لا يخفى . 





وهذه مقدمة لبيان أن التقييد مستلزم للتجوز أو لاء فنقول: 

إن فيه أقوالاً حمسة: 

الأوّل: ما نسب”" إل المشهور من الاستلزام» ووجهه ما ذكره المصنف . 

وحاصله: أن الشيوع مأخوذ في مفهومه, وهو معاند للمقيّدء فتكون إرادة 
المقيّد موجبة للتجوز لا محالة : 

أمّا إذا أريدت الخصوصيّة من لفظ المطلق فواضح . 

وأمّا إذا أريدت من لفظ آخر؛ فلأنْ المطلق -حينئلٍ مستعمل في نفس 
الطبيعة من دون شياع . فقد سلب عنه الشياع » واستعمال اللفظ اوضرع للدقك 
0 ولا فرق فيه بين القرينة المنفصلة والمتصلة . 

بيع الاسشارام ؛ لإمكان إرادة الشياع من اللفظ بحسب الإرادة 

ع مداق لفك لا نظير العمومات الخدفية :الخد هيات التصلة أو 
المنفصلة؛ حيث إِنْها لا توجب توا فيهاء فالتجوز موقوف على إرادة القيد» أو 
لوث 5 

الثاني : عدم الاستلزام مطلقا 

بيانه : أّ اطلن مرضي لف الطلحة ل بشرط: فحيع إن أريد اليد من 
لفظ المطلق فمجازء وإلآً فلاء بل يكون من قبيل تعدّد الال والدك 00 





. في إحدئ النسخ : (ينافيه ويقابل. . )» وما اثبتناه هو ما عليه باقي النسخ‎ )1١( 

(؟) في بعض النسخ : (بل وهذا. .). وني الأكثر كما أثبتناه 

(") نسبه السلطان ‏ قدّس سرًه ‏ إلى المشهور في حاشيته على المعالم : 6 عند قوله : (فلأنه جمع 
بين الدليلين. . إلخ). وتبعه في هذه النسبة في مطارح الأنظار: 5/ سطر ١5‏ , 

(4)غاية المسؤول في علم الأصول: ه/ا/ سطر ةم - 9و؟1١1-"١.‏ 


وعليه لا يستلزم التقييد تجوّزاً في المطلق. لإمكان إرادة معنى 
لفظه منه, وإرادة قيده من قرينة حال أو ومقال. وإن) نم استلزمه لو كان 
بذاك المعنئ» نعم لو أريد من لفظه المعنى القن كان عار اامظلفا: 
كان التقيبد بمتصل أو منفصل . 





لا يقال: إنه حيتئز لا يحرز كون المطلق حقيقة في الاستعالات العرفيّة؛ 
د إرادة القيد من لفظه. وأصالة الحقيقة لا دليل على حججيتها إذا تلم المراد 
لبي ولو شلك في المراد الاستعمالي -أيضاً كما في المقام . 

فإنه يقال لمعاف ا أّه لا يقدح فيه| ذكرنا من عدم لزوم التجوز ‏ إنه محر 
بالقطع بأنهم لا يلاحظون في مقام التقييدات ‏ متصلة أو منفصلة-علاقةً. وهوما 
لابدٌ منه في التجوز. 

الثالث : الاستلزام إذا كان التقييد بمنفصل, وعدمه إذا كان بمتصل”"2 ولم 
يُنقل له دليل . 

ونقل وجه : أنه موضوع لنفس الطبيعة» فحينئظٍ لوكانت القرينة متصلة لدار 
التجوّز وعدمه مدار إرادته من لفظه وعدمهاء ولو كانت منفصلة كانت كاشفة عن 
إرادته من لفظه . 

ولكنّه ممنوع ؛ لعدم الفرق في المنفصل والمتصل . 

الرابع : : لزومه لوكان المطلق واقعاً في تلو الإنشاء؛ لعدم إمكان إنشاء الطبيعة 
المهملة من دون قيدهاء وعدمه لو كان 5 في تلو الأخبار؛ لحواز الإخبار عنما 
كذلك, نقله في «غاية المسؤول»'"'' عن بعضهم . 

وفية ]را منع عدم الإمكان؛ فإِنّ الإنشاء خفيف المؤونة . 





(1) ل أعثر له على قائل, وذكره في مطارح الأنظار: 5 سطر؟١ .١7-‏ 
؟) غاية المسؤول في علم الأصول: 0/ سطر /ا-١1.‏ 


444 مح وه ني عاد شوك نزوب اللقضد اناق الطلق والمقيد والمجيمل والمبون 


فصل 
قد ظهر لك أنه لا دلالة لثل «رجل» إلا على الماهيّة المبهمة 
وفغا ران الشياع والسريان كسائر الطوارىء يكون خارجا عما وضع 


وثانياً: أن الإنشاء متعلّق بمجموع ما يُستفاد من المطلق والقرينة» فلا يكون 
المنشأ مُبهاً. هذا في المتصلة . 

وأمًا في المنفصلة اللجواز تعلق الإنشاء بمفهوم المطلق والقيد المركوز في 
الضميرء فلا يكون مبه) أيضاً 

الخامس : عدم الاستلزام 200 كان القيذ متضلة أو متفضاة» أريل مئة 
الشياع . أو المقيّدء أو نفس الطبيعة» وله وجهان: 

الأؤل: ما اخشاره في التقريرات”": من أنه 0 للطبيعة لا بشرط. 
والقيود من ظهوراتها وشؤونها وأطوارهاء فإرادة 0 و الشياع مثل إرادة نفس 
الطبيعة المهملة؛ وهو الذي أراده «سلطان العلماء”"» حيث قال بعدم التجوّز في 
المطلق بواسطة التقييد. 

وفيه : أنهها من أطواره وجوداً» وأمّا مفهوماً فلاء والوضع إِنّْا هو للمفاهيم» 
والوجود غير داخل في معاني الألفاظ . 

وقول «السلطان» مبني على ما ذكرناء لا على ما ذكره. وهو يلتزم بالتجوز إذا 
أحرزثت إرادة الشياع أو القيد من” لفظ المطلق . 








- ذهب إليه سلطان العلماء  قدّس سرّه  في حاشيته على المعالم : 8 وتبعه الشيخ الأعظم‎ )١( 
.1١6-184 سطر‎ /7١1 قدّس سره  على ما في مطارح الأنظار:‎ 

(؟) مطارح الأنظار: ١؟/‏ سطر 74 السطر الأخير. 

(1) في حاشيته ‏ المشار إليها قريب على المعالم: 188 . 

(5) في نسخة (أ): عن. . 


في مقدّمات الحكمة 


له لوحال الات لاي في ار مقال أو حكمة» وهى 





و 1 9 5 
الشاني: ما نقله الأستاذ ‏ قدّس سرّه ‏ عن المحقق الباوندي”") 
: كك ِ 
المطلق موضوع لمعن متشئن بشؤونات ولتغددة من الشياع وسائر القيود» فاستعاله 


في أيّ منها يكون حقيقة لا مجازاً. 
والفرق بينه وبين ما ذكره في التقريرات : أنْ الشؤونات داخلة في الموضوع له 
على الأول دون الثاني . 


وحكي عنه الاستدلال عليه ار ل ا 
إِمَا أن يراد القيد من نفس المطلق فيلزم الجر وهو خلاف ما عليه العرف» أو 
يراد من دالٌ آخر فيلزم عدم الارتباط» فإذا بطل كلاهما ثبت الأول. 

ولأجل لزوم عدم الارتباط» قال: إِنْ الحروف علامات لإرادة الخصوصيات 
من المتعلّقات » وليست موضوعة لها حتئ هيئة «زيد قائم) ليست موضوعة للارتباط» 
وإلا لزم عدم الارتباط. وإنما هي قرينة على إرادة «زيد» الخاص من كلمة «زيد»؛ 
وكذا لفظ القائم»") 

وفيه ألا : أن الوجدان حاكم أن المراد من الموضوع والمحمول هي الطبيعة 


وثانياً: أنه ايازم كون جميع القضايا ضرورية . 

وثالثاً : أنه يلزم التحرة في جميع الأسماء والأفعال. 

وزائعا: منع عدم لزوم الارتباط. بل لزومه موقوف على لحاظ المعنئ الحرئي 
استقلالاً» وقد قرّر أنه ملحوظ آلياً. 

وبه يظهر: عدم بطلان الشقّ الاخير من المطلقات» فإِنا نلتزم أن القيد مراد 





)١(‏ تشريح الأصول: وه؟ د كه؟. 
(1) تشريح الأصول: 6 2هه؟ و55١7/‏ سطر ؟" دا ا 


1 0 0...0.2.0...مم. المقصدالخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والمبين 

إحداها”: كون المتكلّم في مقام بيان تمام المرادء لا الإهمال أو 
الإجمال . 

ثانيتها"' : انتفاء ما يوجب التعيين. 

ثالنتها”': انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب, ولو كان 
المتيقّن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في الوق لسري 014 ني 
رفع الإخلال بالغرض » لو كان بصدد البيان» كما هو الفرض » فإنه 
فيا تحقّقت لولم يرد الشياع لأخلّ بغرضه؛ حيث إنه لم ينبّه مع 
بصلده» وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به؛ حيث م 00 - مع 
انتفاء الأولى ‏ إلا في مقام الإهمال أو الإجمال. ومع انتفاء الثانية كان 
البيان بالقرينة؛ ومع انتفاء الثالئة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام 
مراد «(8"*, فإِن الفرض أنه بصدد بيان تمامه وقد بينهء 





من دالٌ, آخر واهيئة دالّة على الارتباط . 

وخامساً: أن المتبادر من المطلق نفس الطبيعة. 

(114) قوله : (فإنّه غير مُْثّر. . .) إلى آخره. 

لأنّ المفروض كون المولى في مقام البيان بحسب مقام التتخاطبء فلا يُْثْر في 
رفع الإخلال؛ إلا التِيقّن بحسب هذا المقامء كما إذا كان هذا الفرد مسؤولاً عنه» 
أوكان هناك حكم عقلّ ارتكازيّ يحتمل أن يتكل عليه . 

(47) قوله : (لو كان المتيقن تمام مراده. . . ) إلى آخره . 

بيان ذلك: أنه لوكان تمام مراده الفرد المتيقن لم يلزم إخلال بالغرض ؛ لأنه 
ينه براسطظة كونة ميقا : ولو كان تمام مراده الفرد المشكوك لُلَرْم الإخلال؛ لأنه لا 





(1 و؟ و#) في أكثر النسخ : (أحدها. . ثانيها. . ثالثها. .) والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخخرى 


معتملة ., 


في متقدّمات الحكمة 


ا ا ال كر 


بيان لهء وإِنّها البيان للفرد المتيمّنَء وحيث لم يحرز الثاني فلا علم بلزوم الإخخلال على 
تقدير عدم إرادة 7 وهذا لولم لازم في الباب. 
ونه بلهرة أنه مع انتفاء الأوليين يحصل العلم بعدم الإخلال. ومع انتفاء 
الثالثة يشك فيه لكن لا كان اللازم هو العلم بالإخلال فانتفاؤها ارفاك قادح في 
إحراز إرادة الشياع . 
(47) قوله : (لا بصدد بيان أنه تمامه. . . ) إلى آخره . 
يعني أنه ذا فرض في موود كرنه في مقا بان صفة الاي حصل الإلال 
بالفرض ولو على تقدير إرادة القدر المتيقن ؛ لأنّه يشك السامع في أنه أراد خصوصه 
أو اجميع» » فلم يعلم أنه تقامه بها هو تمامه. فيحمل على الشياع ؛ لأنه على تقدير 
إرادة المتيقّن يحصل الإخلال بهذا الغرض . 
ويمكن أن يقال: إِنْه يلزم الحمل على متيف في هذه الصورة أيضاً؛ لجريان 
مقدّمات الحكمة في تعيين كون القدر المتيقّن تمام امراد؛ لأنّه قد أحرز كونه في مقام 
بيان صفة التهامية » وم ينصب قريئة عليهاء اي فحينئذ لوكان 
7 اده خصوص القدر المتيقّن فهو وإلآ لزم الإخلال بالغرض 
(*#) إشارة ! للا ايا 0 52527 
على إرادة تمام الأفراد» فإنه بملاحظته يفهم أن المتيقن تمام المرادء وإلا كان عليه 
نصب القريئنة على إرادة تمامها. » وإلا قد أخلٌ بغرضه. نعم لا يفهم ذلك إذا م 
يكن إلا بصدد بيان أن المتيقن مراد. لا" بصدد بيان أن غيره مراد أو ليس بمراد» 
قبالاً للإجمال والإهمال المطلقين: فافهم فإنه لا يخلوعن دقة. [المحقق الخراساني 
قدّس سره] . 
سم 
1) كذاء والصحيح : كي يكون أخل. . 
(0) في بعض النسخ : ولم يكن بصاد. ٠‏ 


لك ا ا يي لظ المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبين 

ثم لا يخفئ عليك : أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد 
بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ؛ ولو لم يكن عن جد بل قاعدة وقانوثا؛ 
لتكون حجة في لم تكن حجة أة قوى على خلافه, لا البيان في قاعدة قبح 





ولعلّه أشار إليه بقوله : (فافهم) . 
ثم المشكوك عند وجود القرينة من قبيل [ما]7" لا نص فيه» وعند وجود القدر 

المتيقن من قبيل | إحمال النص إلا فيا أحرز كون المولى في مقام بيان صفة التمامية 
أيضاًء فهو_حينئل من قبيل المنصوص بناءً على العبارة» ومن قبيل ما لا نص فيه 
بناءٌ على ما ذكرنا . 

ويا ذكرنا يظهر: ضعف ما في «غاية المسؤول» وغيرها له 
نركةامن القدسن الأوليين . 

وينبغي التنبيه على أمور: 

الأوّل: أنّه هل تكفي المقدّمات الثلاث في الحكم بالإطلاق» أم لابدٌ من 
ضم إحراز ب بناء العرف على إرادة الإطلاق عندها؟ 

دكوانة هن اناف تددو 0 ]ل لقان 

والحقّ هو الأول؛ لما عرفت من لزوم نقض الغرض المحال على الحكيم 
عندهاء ل 

الثاني : له هل يدور فى نهم عل مدق قبن الحكمة. » أو يكفي فيه 
تحقق المقدّمتين الأوليين فقط؟ ْ 

الظاهر الأخيره كا لا يخفئ على من راجع معاملتهم في 00 

الثالث: ما أشار إليه بقوله : (ثمٌ لاايخفئ عليك أن المراد. . .) إِلْ آخره . 





)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


في مقدّمات الحكمة الل ف ا ا 1 


تأخير البيان عن وقت الحاجة, فلا يكون الظفر بالمقيد - ولو كان مخالفاً 


- كاشفاً عن عدم كون التكلّم في مقام البيان» ولذا لا ينثلم به إطلاقه 
وصحة ة التمسك به أصلاء فتأمل جيّداً . 





بيانه: أنّه هل المراد من البيان بيان المراد اللَبّىء كما هو المراد في قولهم : 

01 الها تعوارنت الحاجة) » ويترتب عليه : أنه لوظَفْربالقيّد بعد ذلك 
أنه لم يكن المولى في مقام البيان» وأن القطع كان جههلا مركبأء والأصل 

غالقاً 0 المقامات» فلا يجوز التمسّك بالإطلاق في غيره أيضاً . 

أو البيان القانونني وإظهار المراد الاستعالي للسامع , فحينئل إن قامث حجة 
أقوى على الخلاف قُدّمت عليه» وإلآ يتوقف. أو يرجح الإطلاق, وعلى أي حال 
تكون حجة في غيره لتاميّة المقدّمات؛ لأنْ قيام دليل أقوى يكشف عن عدم إرادة 
مورده لبأ لا قانوناً» فكونه في مقام البيان محفوظ بخلاف الأول؟ 

وجهان : أقواههما: الثاني ؛ لأنْ بناء العرف على التمسّك في غير موارد المقيد» 
وانتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم . 

ولعلّ قول بعضهم بتعليق ظهور المطلق على عدم البيان إلى الأبد» لذهابه 
إلى الأوّل؛ إذ لا وجه له بناءً على الثاني ؛ لأنْ لازمه التعليق على العدم في مقام 
التخاطب, ولكنّه لا يلتزم بلازم مذهبه؛ لأنني لا أظن أحداً لا يتمسّك بالإطلاق 
في غير موارد القيد الثابت. 

الرليع : ما أشار إليه بقوله : (وقد انقدح با ذكرنا: أن الدكرة . ٠‏ .) إلى آخره 
وهو واضح مما مرّ في بيان معناها. 

الخامس : : أنه لا إشكال في لزوم إحراز مقام البيان» وعدم كفاية وجوده 
الواقعي , إلا أ نه هل يلزم كونه بالقطع أو الاطمئنان أو أو لاء بل مالم يحرز العدم 
يبحمل على الإطلاق؟ 

وجهان : أقواهما الثاني ؛ لبناء العقلاء ء عليه مع الشكُ. وهوليس جُزافياً. ٠‏ بل 


4.4 0 0-06 المقضد الخافسن: في المطلق والمقيّد والمجمل والمبين 


وقد انقدح با ذكرنا : أنْ النكرة في دلالتها على الشياع والسريان 
2 نحتاج فيا لا يكون هناك دلالة حال أو مقال 201 مقدّمات 
الحكمة» فلا تغفل . 
اميك 
لما ارتكز في أذهانهم من إرادة الإإطلاق عند عدم نصب القرينة على الإجمال أو 
الإهمال, ومن المعلوم أنْ الشارع لم يردع عنه مع عدم المانع منهء فيثبت الإمضاء؛ 
كان الشكٌ فيه ناشئاً عن احتمال كونه في مقام الإهمال مع عدم نصب القرينة عليه 
أصلا؛ أو احتمال كونها ساقطة غير واصلة, أو احتمال قرينية يّة الثبيء ء الموجود من مقال 
أوحالء كلّ ذلك لتحقق البناء . 

هذا في المقدّمة الأولى» وما الثانية فكذلك . 

نعم ريما يتومّم الفرق بن كون المتكلّم في مقام البيان من قبيل المقتضي 
للظهور, والقرينة على خصوص فرد من قبيل المانع » فالشك في الثاني شلك في 
المانع , فين عل علافة» بخلاف الأول لأن الشاك فيه شلك في المقتضي . 

وفيه أَوَلاً: أن عدم القرينة هنا من قبيل بجُرْء المقتضي للظهور؛ لما مر من 
خروج الشياع من الموضوع له. 

وثانياً: أن عدم المانع -أيضاً لابدٌ من إحرازه كالمقتضي» ولا دليل على قاعدة 
المقتضي والمانع . 

والتحقيق : أن الشكٌ إن كان في وجود قرينة ساقطة على تقدير وجودهاء فبناء 
العقلاء على عدم العبرة به» وإن كان في قرينية ينيّة بىء موجود ففيه التفصيل المتقدّم في 


تعقب الاستثناء للجمل . 
ومنه يظهر: جريان هذا التفصيل في الشّقٌ الثالث من شقوق الشك في كون 
المول في مقام البيان. 





. في أكثر النسخ : (من مقدّمات. .)2 والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرئى‎ )١( 


في مقدّمات الحكمة 
ٍ بقي شيء : وهو أنه لايبعد أن يكون الأصل فيا إذا شك في كون 
عليه سيرة أهل المحاورات؛ من التمسّك بالإطلاقات فيا إذا لم يكن 





0 الثالثة ولد الا فإذا لم يحصل قطع بكون فرد 
و كان من جهة احتيال قرينية اثنيء الرجود ففيه التفصيل لتقم؛ 0 يتعرض 
المصّف إل لبيان حال الشك في المقدّمة الأولى . 
السادس: : أنه لا فرق في القريئة التي عدمها يعتبر في قرينة الحكمة بين 
اللفظية والحالية, ولا 5 الأخيرة بين الانصراف وغيرهاء وكذلك لتقن المعتر 
عدمه ؛ فإنه لا فرق بين كونه باللفظ أو بال حال الانصرائي» أو غيره . 
لا يقال: إن الانصراف من القرائن العيّلة للمراد. 
فإنه يقال: إن نْ الانصراف على أقسام. سّة : 
الأول : الخطوريءٍ وهو خطور بعض المصاديق في الذهن للأنس الخارجي 
مع القطع بعدم كونه مراداً بالخصوص قبل التأمل نا » كانصراف (الماعع إلى ماء 
000 
0 وهاتان لكان لا 0 لين ولا 0 
الثالث: الانصراف الموهمجب للتيقن » وهو ما إذا كُِ استعمال المطلق فيه ولو 
بتعدّد الدالٌ والمدلول» مثل كثرة استعمال اللفظ في المجاز الراجح » غاية لأمر أنه 
إذا دار الأمر بين المعنئ الحقيقي والمجاز الراجح يحمل عل الحتينة: ؛ لكونه مقابلا 
للحقيقة الراجحة عليه » وإنّْما رجحانه بالنسبة إلى المجازات الأأخر بخللاف 
فإِنّ مقابله هو الشياع الخارج عن المعنق الحقيقي » ٠‏ كخروج الفرد الشائع عله 
وأما المعنئ الحقيقي فليس مقاباا لأحدهما؛ لأنبها من أفراده. ولذا إذا دار 


٠٠ 4.‏ 0000000000000000.. المقصد الخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والمبِينٌ 
هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصّة» ولذا ترى أن المشهور لا 
يزالون يتمسكون بهاء مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان» 
وعد" كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع والسريان» وإن كان 





الأمر بين الشياع وبينه يكون متيقناً. 

الرابع: الانصراف الموجب للتعين؛. وهو ما كُِ استعماله فيه بالنسبة إلى 
الشياع , نظير كثرة الاستعال في المعنى لاك بالنسبة إلى المعئ الحقيقي , إلا أن 
الدوران بين الحقيقة والمجاز هناك موجب للتوقّف عل) التحقيق ؛ لكونه مقابلاٌ 
للمعنئ الحقيقي » وهنا يتعين الفرد الشائع الاستعمال؛ لأنَّ مقابله ‏ وهو الشياع - 
ليس معنىٌ حقيقياً حتئ يكون أنسه الوضعي معارضاً لشيوعه, بل هو مثله خارج 

عن المعنى ا حقيقي , فيتعينٌ عند الدوران . 

الخامس : ما يوجب الاشتراك, وهو ما كثر استعماله فيه بالوجه المتقدّم ؛ 
بحيث يحصل أنس وضعيّ» ولكن لم يمر المعنق المطلق . 

السادس : ما كثر فيه كذلك مع اللهجرء وهي مرتبة النقل. 

ثم إن في حصول الوضع [التعيّني]”" [بمرتبتيه]”" هنا إشكالين : 

أحدهما: ما يعم غير امقام ؛ وهو ما كان حاصلا من الاستعمالات المجازية, 
وهو يُقرّر تارة على الإطلاق» وأخرى في خصوص ما كانت تلك الاستعمالات مع 
القريئة المصحوبة ؛ فإنها يدلآن بطريق أو على عدم حصوله ني المقام؛ لكون 
الاستعالات القبلية بلا تجوؤزء كا مرٌء وقد تقدّم تقريرهما مع جوابها في بحث 
الرفاء ؛ 

الثاني : ما يختص بالمقام» وهو الذي أشار إليه بقوله : (لايقال : كيف. . . ) 





. عطفاً على «عدم» المتقدم‎ )١( 
. (؟) في النسختين: «التعيبني؟» والصحيح ما أثبتناه‎ 
في النسختين : (بمرتبيته) » والصحيح ما أثيتناه ؛ يعني مرتبي الاشتراك والنشل المتقدّمتين آنفاً.‎ )59( 


في الانصراف المانع من الإطلاق .. ددا و اورف داوم خ م ك /ا3ة 
ربا تُسب ذلك إليهم. ولعلّ وجة النسبة ملاحظة أنه وجه للتمسك بها 
بدون الإحراز, والغفلة”' عن وجهه. فتأمّل”" . 

ثم نه انقدح بها عرفت - من توقف حمل المطلق على الإطلاق؛ 
فيم| لم يكن هناك قرينة حاليّة أو مقاليّة؛ على قريئة الحكمة"" المتوقفة على 
المقدّمات المذكورة -: أنه لا إطلاق له فيا كان له الانصراف إلى 
خصوص بعض الأفراد أو الأصناف؛ لظهوره فيه. أو كونه متيقناً منه 
ل ل الانصراف. 
كما أنه منها ما لا يوجب ذا ولا ذاك» بل يكون بِدُوياً زائلا بالتأمل كن 
المنيا نا "بعتن اللاششراك او التقل : 


ممم ا ور 000 


إلى آخره . 
وحاصله : : أن الاستعمالات القبليّة ليست بطريق قالبيّة اللفظ للفرد الشائع » 
بل اللفظ دائ] قالب لمعناه» والخصوصيّة مستفادة من القرائن الخاصةً» فكيف 
يحخصل الأنس بين اللفظ وهذا الفرد بسبب هذه الاستعمالات؛ حتىئ يصل 
بالاشتداد إلى مرتبة الحقيقة اشتراكاً أو نقلل؟ 
ذم إن هذا لوثم لكان انعا عن حصول لين الوجتين لي أو انين 
اها إذا لم يحصل | الأنس من الأول ل كما أن الأولين 
لوثًا لكانا مانعين عن تحقق المجاز الراجح والمجاز المشهور أيضا 
707 4) قوله : (فتأمل) . 
لعلّها إشارة إلى أنَّ وجهه غير منحصر فيا ذكرء بل أخذّهم لفظ «الشياع» في 
تعريف المطلق وما نقل عنهم من لزوم التجوز من التقييد» يدلآن عليه . 





. عطفاً عل «ملاحظة) المتقدمة‎ )١( 
. الجار والمجرور متعلقان ب «توقفء المتقدّم‎ )5( 


1444 ...........6........... المققصد الخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والمبِين 
لا يقال: كيف يكون ذلك9"" وقد تقدّم أن التقييد لا يومجب 
التجوّز في المطلق أصلا . 
فإنه يقال: ‏ مضافاً إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له لاعدم 
إمكانه*"": فَإِن استعمال المطلق في المقيّد بمكان من الإمكان_ إن كثرة 
إرادة المقيّدا”"'» لدئ إطلاق المطلق ولو بدال آخرء ربما تبلغ بمثابة 





(47) قوله : (كيف يكون ذلك. . .) إلى آخره. 

هل هي إشارة إلى المرتبتين الأخيرتين» أو إلى جميع الأربع؟ 

الظاهر هو الثاني بقريلة تأني الإشارة إليها. 

(479) قوله : (لا عدم إمكانه . . . ) إلى آخره. : 

وفيه أولاً : أنه مناف لما مر منه في بحث الأوامر من عدم إمكان حصول الانس 
الوضعي في المعنئ المجازي إذا كان بالقرينة المتصلة ؛ إذ لا يكون محتمل الشيء أولى 


وثانياً: أنا نمنع صححة الاستعمال المذكور؛ إذ مدارها على استحسان الطبعء 
وهو نملوع . 


وثالثاً: أن الاحتمال لا ينفع ؛ إذ الشكُ في السبب موجب للشك في المسبّب . 

ورابعاً: أنّه على تقدير كفاية الاحتمال نقول: إن مدفوع بالرجوع إلى 
الوجدان فإنّه حاكم بعدم التجوز في البين؛ لأنه لا يكون بلا لحاظ علاقة» وهو 
منتفب في موارد الاستعمال . 

(470) قوله : (إِنْ كثرة إرادة المقيّد . . . ) إلى آخره . 

وحاصله: دعو الوجدان الحاكم بتحقق الأنس بواسطة الاستعمالات 
الواقعة بنحو تعدّد الدال والمدلول» ثم يشتدٌ ويصل إلى مرتبة الاشتراك أو النقل» 
فلا إشكال -حينئظٍ في جميع المراتب الأربع للانصراف . 


في الانصراف المانع من الإطلاق ناو و ال ل 
1 1 ثّ 1 2 2 
توجب له مزيه ا كما قي المجاز المشهور. 0 واختصاصا 
به» كما في المنقول بالغلية9؟©. فافهم . 





00 قوله : (مزيّة أنس كما في المجاز المشهور ‏ إلى قوله -: كما في المنقول 
٠‏ إل آخره . 

0 مراده من مزية لانن : الجامع بين المرتبتين الأولين» غاية الأمر 
أنه لم يذكرفي مقام التشبيه إلا ماشابه بد(" الأخيرة منهها ؛ لما تقدّم من أنْ مرتبة الانصراف 
المهجب للتعيين مشابهة للمجاز المشهور, والتي قبلها مشاببة للمجاز الراجح ‏ وهذه 

هى القريئة على كون قوله : (يكون ذلك) إشارة إلى جميع المرائب» كم أن المراد من 
الك والاختصاص : هو الجامع بين مرتبتي الاشتراك والنقل» وإن لم يذكر إلا ما 
شابه الأخيرء وهو المنقول بالغلبة. 

والسرّ في التشبيه به لا بمطلق المنقول معلوم ؛ ؛ لآنْ الوضع في غير المنقول بها 
لس كه الاستعمال» فالمتعينٌ التشبيه به باخصوص . 

وينبغي التنبيه هنا على أمرين : 

الأول : أنه إذا كان المطلق مُنصرفاً إل بعض الأفراد ثم قام دليل على ثبوت 
الحكم لبعض الأفراد النادرة» فهل يدل على إرادة المتكلم من لفظ المطلق جميع 
الأفراد النادرة» أو لا يدل إلا على ! إرادته للفرد المذكور فقطء كما إذا ورد «اغسل 
بالماءى» وفرض انصرافه إلى غير مياه الكبريت والزاج والنفط» وقام دليل على ثبوت 
هذا الحكم في الأخير؟ 

وجهان» بل قولان. 

والتحقيق : أنَّ الدال على ثبوت هذا الحكم لبعض الأفراد النادرة» إن لم يكن 





(1) في بعض النسخ : (مرتبة أنس . .)» وفي الأكثر كما أثبتناه. 

١ 00 5 5 0 1‏ 
(؟) في أكثر النسخ : وتعيينأ»» والأصحٌ ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة. 
() في نسخة (أ): وما شاء به » والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب) . 
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له لسان إرادته من المطلق , كما إذا ورد «اغسل باماء»» ثم ورد متصل أو منفصلل: 
«اغسل باء النفط) ‏ مثالا - فلا دلالة على إرادة هذا الفرد من المطلق , فضال عن 
إرادة غيره من الأفراد النادرة . 

وإن كان له هذا اللسان فهو على قسمين: 

أحدهما: أن يكون له لسان التعميم أيضاًء كما إذا ورد: «اغسل بالماء ولو 
باء الكبريت» وهو يدل على ثبوته على جميع الأفراد النادرة . 

الغاني: أن لا يكون كذلك. كام إذا قيل: «اغسل بالماء؛ ومنه ماء 
الكبريث»» وهو لا يدل ولا فرق فيهما بين القرينة المنّصلة والمنفصلة . 

نعم قال الأستاذ: إِنّ هذين الأخيرين لا يمكنان في الأخيرة؛ لأنّه مع كون 
المول في مقام البيان. وحصوله حسب الفرض بالانصراف إل الشائع» فكيف 
يمكن نصب قريئة منفصلة على خلافه من الحكيم؟! 

نعم لا بأس به في المتصل ؛ لعدم كون البيان بالانصراف» بل بالقرينة 
الذكورة: 

وفيه: أنه يتم فيها كان إحراز هذا المقام بالقطع. وأمّا لو كان بالاطمئنان أو 
بالقاعدة العقلائيّة» لكشف عن أنه لم يكن في مقام البيانء فصمّ أن يقال بجريانه) 
في كلتا القرينتين. 

الثاني : أنّه هل الانصراف كالقريئة اللفظيّة لمتصلة بالكلا م ؛ في كونها مقيّدة 
للمطلق بالنسبة | إل جميع مخالاته تارةء» وإلم بعض حالاته ترق مع بقائه على 
إطلاقه بالنسبة إِلى الحالة الأخرى» أولاء بل الانصراف في الجملة مانم عن 
التمسّك بالإطلاق. 

مثاله : قول القائل : دلا وضوء إلا بمسح اليد بالرأس»» وفرضنا انصرافه إلى 
كونه بباطن اليد في حالة الاختيار دون الاضطرار, فعا الأول يلزم المسح بظاهرها 


في الانصراف المانع من الإطلاق 





في حال الاضطرار» بخلاف الثاني ؛ فإنْه يسقط. 

أولابدٌ من التيمُم على الخلاف في تقديم قاعدة الميسور عل دليله أو بالعكس 
؟ وجهان. 

ويظهر ‏ من حكم بعضهه'" بعدم جواز المسح بالظاهر في الاختيار ولزومه 
في الاضطرار ‏ الأوٌلُ؛ لعدم ملاك له ظاهراً سواه . 

والتحقيق : أن يقال: إن إن الحالتين [المفروضتين”" : إن كانتا طوليتين؛ كأن 
يكون أحداهما من عوارض الموضوع » والأخريى من عوارض ا ٠‏ فالانصراف 
و عن اده يت فن مشاه الاق حرم كود كل زناه للاخ 
في السعة والضيق . 

وإن كانتا عرضيّتين؛ كأن يكون كلّ واحدة منهها من عوراض الحكم أو 
الموضوع ك) في المقام ؛ حيث إِنْ الاختيار والاضطرار من حالات المسح باليد فلا 
يمنع الانصراف بالنسبة إلى حالة عن التمسّك به بالنسبة إلى أخرى» فيُتمسّك 
بإطلاقه في حال الاضطرارء وأنْه ثابت بظاهرها وباطنها. 

لا يقال: إِنْه كيف يكون ذلك مع أن الوجوب الفعلي للمسح بالباطن ساقط 
عند الاضطرار؟ 

فإنّه يقال: إنه مع عدم تماميّته في الأحكام الوضعيّة مثل المثال المتقدّم - 
إذ لا مُنافاة بين ثبوتها وعدم القدرة ‏ لا يقدح في الحكم التكليفي أيضاً؛ إذ مانعيّة 
الاضطرار عن فعليّة التكليف عقليّة غير ارتكازية» فلا تناني انعقاد الإطلاق في 
المخطاب. 


.188 مدارك الأحكام: 44 / سطر 4 » جواهر الكلام ؟:‎ )١( 
في نسخة (): «المفروضيّتين»» وفي نسخة (ب): «المفروضيين»» والصحيح ما أثبتناه‎ )0( 


.6 مود لا نك مث م م مد القفه لنانى اق الطلن والقيد والسحل والبيت 

تنبيه : وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات""'2 عديدة» كان 
واردا في مقام البيان من جهة منهاء وني مقام الإهمال أو الإجمال من 
5 فلابدٌ في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى خيدا كر بمندد 
البيان من تلك الجهة, ولا يكفي كوه بتصاددة من جهة أخرئ: 





(40) قوله : (للمطلق جهات . . . ) إلى آخره. 

مثاله ما ورد في الأخبار'»: من عدم البأس با دون الدرهم من الدم في 
الصلوات ؛ فإنه قد سبق في مقام البيان من جهة النجاسة, لا من جهة كونه جزء 
غير المأكول . 

ولعلّ ذلك هو الملاك في حكمهم”" بنجاسة موضع عض الكلب في مسألة 
الصيدء خلافاً لشيخ الطائفة الحاكم بالطهارة تمسّكاً بقوله تعالئ: فَكُلُواً مّ) 
أَمْسَكنَ 9 , 

وهو مردود: بأنْ الآية ليست مسوقة في مقام البيان من حيث الطهارة 
والنجاسة, بل من حيث الليّة والحرمة . 

ورا يتخيّل أن هذا الحكم منهم يدل على خلاف ما نسب إليهم من كون 
المطلق موضوعاً للشياع . 

وفيه : أن القول بدخول الشياع إنّْما هو بالنسبة إلى أفراد الطبيعة, 'لا بالنسبة 
إلى حالات هذه الأفراد ا في المقام» فلا دلالة فيه على الخلاف . 





)١(‏ راجع الوسائل 7: ٠١77-1١75‏ باب ٠١‏ من أبواب النجاسات. 

(؟) السرائر : 2,84 تحرير الأحكام ؟ : /١68‏ سطر 59؟» إيضاح الفوائد 4: .١١9‏ 
(5) كتاب الخلاف ؟ : /11ه - 2518 ورجع عله في المبسوط 5: 759 . 

(5) المائدة: 4 , 


في حكم المطلق ذي الجهات المتعدّدة 
إلا إذا كان بينب| ملازمة عيراة او واف ىالا 00 





(“4) قوله : (الآ إذا كان بينهها ملازمة عقلاً أو شرعاً. . . ) إلىْ آخره. 

والأؤل: كما إذا ورد: رلا أن لاد ل عر ة خرن ماكرلا ناماه إن نفى 
مانعيّتها من حيث النجاسة, ملازم عقلاً لنفيها من حيث الحزئيّة لغير المأكول» فإذا 
فرض كون المول في مقام البيان من الجهة الأو يُحمل عل الإطلاق من الجهة 
الثائية أيضها ‏ للملؤلمة العقلية, 

والشاني: مثل قوله: «إذا سافرت فقص ”"؛ بناءً على شمول التقصير 
للإفطار, فإذا فرض كونه في مقام البيان من جهة الصلاة» يحمل علا الإطلاق من 
جهة الإفطار أيضا؛ للملازمة الشرعيّة المستفاد من قوله ‏ عليه السلام -: «إذا 
قصرت أفطرت)9) 

والغالث : مثل ما إذا ورد: «أنّه لا بأس بالصلاة في جلد الميتة»: وفرضنا أن 
الغالب فيه النجاسة» فإذا فرض كونه مسوقاً في بيان عدم مانعيّة عنوان الميتة» يحمل 
عل الإطلاق من جهة اليحانة أيقاء وأااغي سائعة ولا إشكان ذلك ونم 
الاشكال في أنْ هذه الملازمة هل تصير سبباً لكون المولل في مقام البيان التخاطبي 

من الجهة المذكورة أيضاً ؛ ل الملتفت إلى تلازم الجهتين حكاً 

التفكيك بحسب البيان التخاطبي» أو لا؟ وجهان» ذهب الأستاذ إلى الأوّل» 
متمشكا با ذكر. 

والأقوئى هو الثاني, كما هو ظاهر المتن التقريرات”2؛ لأنْ الملازمة بين الجهتين 





)١(‏ ورد مبذا المضمون عدّة أحاديث منها ما جاء في الفقيه ١‏ : 8 و" باب الصلاة في السفر. 
الوسائل ه: 5:4/ه باب من أبواب صلاة المسافر. 

(؟) الفقيه :١‏ 6 باب الصلاة في السفرء الوسائل ه: 9174/ ١0‏ باب ١١‏ من أبواب صلاة 
المسافر و/ا: ١/170‏ باب 4 من أبواب من يصحٌ منه الصوم . 

() مطارح الأنظار: ١؟/‏ سطر ١‏ -1. 
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إذا ورد مطلق 0ن متنافيين : فإما يكونات ئ مختلفين ف 
الإثبات والنفي , وإمّا يكونان متوافقين . 


قبح من التفكيك عقلا . 

9414١‏ قوله : (إذا ورد مطلق ومقيّد. . .) إلى آخره. 

لايك ق العام من :بيان أمور: 

الأؤل: أن المحكوم به فيهما: إِمّا متّحدء أو متعدّد, مثل : «أعتق رقبة) 
وأعتق رقبة مؤمنة)» و«أعتق رقبة) «أكرم رقبة مؤمنة) . 

وعل التقديرين : مثبتان» أو منفيان» أو محتلفان . 

وعلى السنّة: ل يُذكر سبب أصلاء أو ذكر في واحد» أو في كليههاء فتصير 
إإنية عكر قسما. 

وعل السيّة الأخيرة: كان السّبب واحداً أو متعدّداً. فيصير جميع الأقسام 
أربعة وعشرين: أثني عشر منها لتعدّد المحكوم بهء والباقي لا تحاده . 

الثاني : أنه لا إشكال في عدم التعارض بين الدليلين في جميع أقسام الأول» 
فيعمل بكلا الدليلين من غير جمع في البين إلا في صورتين : 

إحداهما” :ما حصل الكذب بصدور أحدهماء فيقع التعارض العرضي» ! إلا 

أنه لايصار إلى الجمع الدّلالي ٠‏ بل إلى الترجيح والتخيير؛ ؟ لما يأتي في باب التعارض 

الثانية: ما يكون الحكم في في أحدهما لازماً لشيء ا ا 
وأعتق رقبة)» ولا يملك”ارقبة كافرة» + حييت إن الإيجاب المستفاد منه موقوف على 


)١(‏ في النسختين ل 
)١(‏ كذا في النسختين» » والأصح : ولا ملك . 


في صور تنافي المطلق والمقيّد وأحكامها 11 [ذ1[1[1[1 1 1 1[ 1[ ا 0 


فإن كانا مختلفين» مثل : «اعتق رقبة)» و (لا تعتق رقبة كافرة» 
فلا إشكال في التقييد. 





الملكية ؛ بمقتضئ ما دل عل أنه «لاعتق إلا في ملك»”2 وفي منافية لما يستفاد من 
الأخير» وهو عدمهاء فيقع التعارضء فلابدٌ من الجمع بينها بحمل الظاهر منم] 
على الأظهر, والغالب بحسب الموارد أظهريّة المقيد. 

نعم ربا يكون المطلق أظهرء أو يكونان متساويين. 

وأمّا أقسام الثاني فالظاهر من جماعة ‏ منهم المصئف فيم| سيأتي منه في بيان 
حكم المنفيين م ا ) هي وحدة 
التكليف الّحرّزة بوحدة السبب» أو قرينة شخصيّة أخرئى من حال أو أو مقال» وإن 
م تُحرز الوحدة فالعمل بكلا الدليلين. 

والتحقيق : عدم توثفه عليه؛ وأ متحفق في جميع الأقسام الاثني عشر؛ لآل 
الور تابي التعارض عندهم ما تعدّد السبب في القضيتين: وقد تقدّم 5 
تعدّد الشروط واتحاد الجزاء أن للقضيّة -حيتكل ظهورات أربعة» وحفظها مستلزم 
لاجتماع المثلين» فيقع التعارض» ومن المعلوم أن المقام من قبيله ؛ لأنه أعمٌ مما كانت 
مادة الجزاء مطلقة في كلتيههم| أو في إحداهما. 

نعم اللازم في الأول اجتماع الوجوبين التعبيئيّين في المطلق» وفي المقام اجتماع 
الوجوب التخييري الجائي من قبل المطلق» والوجوب التعييني الجائي من قبل المقيد 
فيه كيبا لا يخفى . 

الغالث: أنّ هذه الأقسام ليست بحيث يكون كلّ منها غتلفاًمع الآخر في 
العلاج . فالمهم -حينكل التقسيم باعتبار أخر؛ بحيث يختلف أويتوهم اختلاف كل 





ن الكافي +: 9.1/11/9؟ باب «انه لا عتق إلا بعد ملك» من كتاب العتق والتدبير والكتابة ؛ 
الوسائل 15 : 4/- ١/9‏ و؟ و5 باب ه من أبواب العتق , 
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وإن كانا متوافقين, فالمشهور فيها الحمل والتقييد» وقد 
استدل”" بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى . 





قسم مع الآاخر. | 

فنقول: إنها إِما يُذكر لها سببان, أو لاء وعلى الثاني : إِمَا أن يكودا مختلفين ؛ 
أن يكون المقيّد مُثبتاً والمطلق منفيّا أو العكسء أو مثبتين» أو منفيّينء فهذه خمسة 
أقسام : 

أمّا الأول فقد تقدّم علاج التعارض فيه في تعدّد الشروط . 

وأما الثاني فلا إشكال في التقييد مثل : «لا تعتق رقبة) و«أعتق رقبة مؤمنة) ؛ 
لأنّ ظهور الأمر في كون متعلّقه واجباً أقوتى من ظهور المطلق في الإطلاق . 

وأما الثالث فكذلك -أيضا مثل : ولا تعتق رقبة كافرة» و«أعتق رقبة) ؛ لنظير 
ما ذكر في سابقه . 

ولكن ربما يقال: إِنَّ هذا المثال من أمثلة الغبي في العبادة» فكيف يكون من 
أمثلة المقام؟ ! 

وفيه: أن اختلاف المسائل باختلاف الجهات, والكلام في المقام من جهة : 
أن دليل النبي هل هو مقدّم على دليل الأمر, أو لا؟ 

وهناك في اقتضاء النبي للفساد بعد الفراغ عن التقديم؛ فهو من صغريات 
مسألة الغبي . 

وأمّا ما يتوهم : من كون مسألة الغبي من صغريات هذه المسألة ؛ إذ التقديم 
المذكور موقوف على التعارض. وهو موقوف على دلالة النبي على الفساد؛ إذ بدونها 
لا تنافي بين الدليلين؛ إذ الدليل الدالٌ على الصحّة كالآمر لا يُنافي الدليل الساكت 
عنها وعن الفساد كالنهبي . 





.771- 77١ سطر ” - 4» وفي مطارح الأنظار:‎ /7 76 :١ نسبه إلى الأكثر في القوانين‎ )١١ 


وم ا لل 


وقد 9 عليه؟2: بإمكان الجمع على وجه آخخرا 9" مثل هل 
الأمر في المقيد على الاستحباب . 

واو ل : بن التقييد ليس تصرفا في معنئ اللفظ نهذ 
تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرّده عن القيد, مع تخيل وروده 
في مقام بيان تمام المراد» وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقيبد نعلم 
وجوده على وجه الإجمال. فلا إطلاق فيه حتئ يستلزم تصرّفاً, فلا 
يعارّض ذلك بالتصرّف في المقيّد؛ بحمل أمره على الاستحباب . 

وان غير يان التقيره© - يها - يكوق تصرنا في اللطلق لا 





فمدفوع: بأنْ التنافي حاصل من جهة تضادٌ الأحكام الخمسة التي منها 
الإيججاب والتحريم» ولا ينحصر ملاك التعارض في الفساد؛ حتئ تكون مسألة 
الي صُغرى» وكأنه تيل الانحصار المذكور غفلة» وإلآ فالتضاد المتقدّم إجماعي . 

وأمّا الأخيران فسيأتي علاج المعارضة بينب| في الحواشي اللاحقة. 

(4"0) قوله : (بإمكان الجمع على وجه آخر. . . ) إلى آخره. 

مضافاً إل إمكانه بحمل المقيّد على التخيير وإلى أن مطلق الجمع بين 
الدليلين ‏ من دون شاهد خارجي أوعرفي ‏ لا دليل عليه . 

(48) قوله : (وأنت خبير بأنْ التقييد. . .) إلى آخره. 

ملص القول : أنّه إن كان المراد عدم استلزام التقييد للتجوزء فلا يُعارض 
التصرّف المستلزم للتجوزء وهو حمل الأمر بالمقيّد على الندب» كما هو ظاهر صدر 
كلامه؛ حيث قال: (إد نه ليب تصز فاق معت اللفظ) ؛ يعني أنه لا يوجب حمل 





.17- 4 سطر‎ /78 : ١ المورد هو المحقق القمي  رحمه الله في القوانين‎ )١( 
انتصر الشيخ  رحمه الله - للمشهور مجيباً على إيراد المحقق القمّي  رحمه الله راجع مطارح‎ )7( 
. 4- 7 الأنظار: ١1؟7/ سطر‎ 


4ه توه واي لوو ا اح لحو و 14" القفيد اظافين» فب الطلق والئة والمجمل :والبيخ 


عرفت من أن الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في 


مقام البيان» بل عن عدم كون الاطلاق 3 الذي هو ظاهره” ' بمعونة 





المطلق على خلاف معناه. بل هو تصرف في وجه من وجوهه؛ حيث إن الشياع 
والخصوصيّات الآخر من شؤون الطبيعة المطلقة» وبقريئة التجرّد كان ظاهراً في 
الأول. 

فيه أولة: اند ون كان كذلك إلا انه مرجي الاك الظهورة وهر نايقناً. 
محذور مثل لزوم التجوزء بل كونه حذوراً من هذه الجهة, وإذا ”© يُصادفها فليس 
بمحذور. 

وثانياً: أن التجوّز غير لازم في الحمل على الندب أيضاً؛ لأنْ أفضل الأفراد 
فيه ملاكان: ملاك الوجوب وملاك الندب» فهو_أيضا واجبء فتحمل الأمر على 
الوجوب» غاية الأمر يُستفاد من القيد كونه أفضل الأفراد. 

نعم كان ظاهراً بمقتضئ الإطلاق في كون متعلّقه واجباً تعيينياً» ونحمله عل 
الواجب التخييري من دون تبوز؛ لكونه حقيقة في الوجوب المقسمي . 

وإن كان المراد: أنّه لا يوجب خلاف الظهور أيضاً؛ لكونه مُعلّقاً على عدم 
البيان إلى الأبدء فإذا ظفر بالمقيّد كشف أنه لم يكن ظهور في البين» كما هو ظاهر 
ذيل كلامه بقرينة قوله : (نعلم وروده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه) . 

ففيه أولاً: منع هذا المبنئ ؛ لأنّه | تقدّم معلّق على عدم البيان في مقام 
التخاطب» وهو متحقق . 

وثانياً: أن مثل ذلك موجود في طرف الأمر أيضاً؛ لما عرفت من أنّه محمول 
على الوجوب التخييري, لا الندب» وقد كان الأمر ظاهراً فيه بمقتضئ الإطلاق» 
فإذا جاء المطلق ملم أنه لا إطلاق, فلا ظهور له في الوجوب التعييني . 


. في إحدى النسخ : (الذي هو ظاهر. . ), وما أثبتناه هو ما عليه باقي النسخ‎ )١( 
. (؟)في نسخة (أ): فإذا.‎ 





في صورتنا في المطلق وأحكامها ا لاة 
الحكمة ‏ بمراد جدّيّ . غاية الأمر أنْ التصرف فيه بذلك لا يوجب 
التجوّزفيه؛ مع أن حمل الأمرفي المقيّد على الاستحباب لايوجب تجوز 
فيه فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب. فإِنّ المقيّد إذا كان فيه ملاك 
الاستحباب؛ كان من أفضل أفراد الواجب» لا مستحياً فعلا؛ ضرورة 
أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه. 

نعم فيا إذا كان إحراز كون المطلق”" في مقام البيان 
بالأصل » كان من التوفيق بينبها حمله على أنه سيق في مقام الإهمال ؛على 
خلاف مقتضئ الأصل» فافهم . 

ولعل وجه التقييد”'"» كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب. 





وفي العبارة إشارة إلى جميع هذه الأجوبة إلآ الأخي كا لا يخفى . 
0 قوله : (نعم فيه) إذا كان إحراز كون المطلق . . . ) إلىْ آخره. 
فبه ]55 : منع كونه توفيقاً مقرل : 

وثانياً : أنه يلزم -حينئل عدم جواز 500000 
قا وهوكما ترى» ولعله أشار | ا 

(48) قوله : (ولعلٌ وجه التقييد. . .) إلى آخره. 

وحاصله : : أن التعارضص إن هو بين ا الإطلاقي للرقبة مثلا - وبين 
الظهور الإطلاقي للأمر في طرف المقيّد؛ لأنْ ظاهر إطلاقه كون متعلقه اوائقياً 
العا الأمر أن مقدّمات الحكمة قاضية في الأول بالعموم بالبدلي» وفي الثاني 
بخصوص فرد معين» وإلآ فليست صيغة الأمر حقيقة إلآ في الجامع بين الوجوبين» 
ولكن الغالب كون الإطلاق الثاني أقوى من الأول يقد عليه ولذا لوكان الأول 
اهز أو اونا كني خصرضباتك المقامات» لكان مُقدَّماً عل الثاني» فيحمل 


١ه‏ ..0................... المقصد الخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والمبِين 
التعيبني أقوى من ظهور المطلق ني الإطلاق. 

ورب |يُشكل”" بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات , مع أن بناء 
المشهور على حمل الأمر بالمقيّد فيها على تأكد الاستحباب . اللهمٌ إلا أن 
يكون الغالب9) في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب9» 
المحبوبية» فتأمل . 





الأمر بالمقيّد على الوجوب التخييري » مع استفادة الأفضليّة من القيد» أو بدونها في 
الأوّلء ويتساقطان» ويرجع إلى الأصل العمل على التحقيق - في الثاني . 

(49) قوله : (أللَّهِمْ إلا أن يكون الغالب. . . ) إلى آخره . 

فتكون الغلبة المذكورة قرينة على إرادة التأكد من القيودات الواقعة في 
المستحبات . 

وفيه أولاً : أنها غير ارتكازيّة» وهي المناط في باب الألفاظ . 

وثانياً: أن إثباته به دوريّ ؛ لأنّ عمل المشهور ‏ وهو تقديم المطلق ‏ موقوف 
على ضعف ظهور المقيّد وهو موقوف على إحراز الغلبة» وهو موقوف على التقديم ؛ 
إذ لم تعلم من غير قبل" عملهم . 


ولعلّه أشار إلى ما ذكرنا بالأمر بالتأمل . 


777 777 أورد الإشكال في مطارح الأنظار:‎ )١( 
. (؟) في بعض النسخ : «المراتب». والصواب ما أثبتناه وهو ما عليه أكثر النسخ‎ 
. كذاء والأصح : جهة.‎ )"( 


في صورتنا في المطلق وأحكامها ان 
ف أنه كان بملاحظة السام ("64) ف أدلة المتحاتك: وكان 


عدم رفع البوم 0 دليل استحباب المطلق بعل بحي ء دليل المقيد» 
وحمله على تأكد استحبابه» من التسامح فيها. 





(44) قوله : (أو أنه كان بملاحظة التسامح . . . ) إلى آخره. 
بيانه: أن موضوع أخبار «من بلغ»”" هو البلوغ, ولا شك في صدق بلوغ 
المطلق ولو بعد ورود المقيّد؛ لعدم مصادمة الدليل المنفصل للظهور. 
وفيه أوَلاً : أن تلك الأخبار مسوقة لتصحيح الأخبار الضعاف, ولا يتم هذا 
الوجه في المستحبات التي يكون مطلقها معتبرا سندا. 
وثانياً: أنْها ناظرة إلى مقام السندء لا الدلالة» والمتبع فيها هو العرف؛ فإذا 
فرض في البين حبحة أقوى ‏ كما هو المفروض - فلابدٌ من التقيبد. فك إذا قطع بعدم 
إرادة الظهور وجدانا لا يكفي صدق بلوغ الظهور, فكذا إذا قام قطعيّ الحجيّة على 
خلافه, كما في المقام . 
(*) ولا يخفئ أنه لو كان حمل المطلق على المقيّد جمعاً عرفياً. كان قضيّته عدم 
الاستحباب إل للمقيد» وحيتذٍ إن كان بلوغ الثواب صادقاً على المطلق كان 
استحبابه تساعيّاء وإلآ فلا استحباب له وحده"؛ كما لا وجه ‏ بناءً على هذا 
الحمل وصدق البلوغ ‏ يؤكّد الاستحباب في المقيّدء فافهم [المحقق الخراساني 
قدّس سره]. 





. أثبتناها من إحدى النسخ ؛ لأنها الأقوم. وما عداها: رفع اليد من.‎ )١( 

(؟) أصول الكافي ١‏ : 1/417 و7 باب «من بلغه ثواب من الله عل عمل» من كتاب الإيهان والكفرء 
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ١/1١‏ ثواب من بلغه شيء من الثواب فعمل به الوسائل ١‏ : 
وه 5١‏ باب 18 من أبواب مقدّمات العبادات. 


() في بعض النسخ المعتمدة: (فلا استحباب له أصلا. .), وما أثبتناه هو ما عليه الأكثر. 


؟ اه .0 ....00.26.2220... المقصد الخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والمبين 





وقد صبححه في التقريرات”" بها حاصله: أنه أمّا على المشهور: فلأنَ الشياع 
داخل في الموضوع له »فيكون ظاهرالدليلين تعدٌّد الطلب .وحيث كان التعارض شرطاً 
في حمل المطلق على المقيّدء وهو مشروط بالقطع باتحاد التكليف. وهو حاصل في 
الواجبات غالباً» دون المستحبّات» فلا يحصل شرطه فيهاء فتأخذ بكلا الدليلين» 
ونقول: إن المراد من تعدّد الطلب اختلاف مراتب مطلوبيّة مطلوب واحد؛ إذ هو 
كايكوك تعند الفعل» "كذلك يكوك ييا ذكر. 

وأمًا على قول «السلطان»: فلحصول العلم بورود المستحبّات غالبا في مقام 
البيان» فلا يمكن _حيئئل كشف المقيّد عن عدم الورود في مقام البيان» والظن 
يُلحق الشيء بالأعم الأغلب, ففي كل مورد يحصل الظنّ بكون المطلق واردا في 
مقام البيان؛ فلا يجري ما يجري في الواجبات من الكشف. 

أو للعلم باختلاف مراتب المطلوبيّة في المستحبّات غالباً» فتصير هذه الغلبة 
قريئة عل كون القيد ديلا في التأكد. 

أقول : يرد على الأول وجوه: 

الأوّل: ما تقدّم من تحقّق التعارض في المقام مطلقاً ولوعٌلِم التعدّد أيضاً . 

الثاني : أنّه لو كان ظاهر الدليلين تعدّد الطلب بالمرتبة ‏ لا استقلالاً ا قرّره 
- فليحمل عليه في الواجبات أيضاً؛ لاختلاف مراتب الوجوب في الواجب الواحد» 
كما هو معلوم للمتتبّع » والقطمٌ باتحادالطلب- بحيث لم يكن مختلف الدرجة ‏ ممنوع . 

الثالث : أن ظاهر الدليلين تعدّد الطلب استقلالاً لا مرتبة وإذا فرضنا أذ 
هذا الظهور فلابدٌ من حمل المطلق وا مقيّد على الفرد. حتئ لا يلزم اجتماع المثلين7, 


. 777-7177 مطارح الأنظار:‎ )١( 
في نسخة (أ): (حتئ يلزم اجتماع المثلين, . )» والصحيح ما أثبتناه من نسخة (ب).‎ )5( 


في صورتنا في المطلق وأحكا 





فيلزم عدم إسقاط إتيان الفرد الغير المقيّد لطلب اللمقيّدء وكذا إتيانه عن الطلب 
لمتعلّق بالمطلق؛ لتعدّد الطلب المقتضي لتعدّد الامتثال» وهذا لا يصححح قول 
المشهور القائلين بالإسقاط في كلا المقامين. 
ويرد على الثاني -أيضا وجوه : 
الأؤل: منع العلم بغلبة الورود في مقام البيان في المندوب . 
الثاني : منع حجّيّة هذا الظنّْ. 
الثالث: منع كشف المقيّد عن الورود في مقام البيان في الواجبات أيضاً 
الرابع: أنا لو سلّمنا جميع ذلك كانت النتيجة انعقاد ظهور المطلق في 
الإطلاق. وظهور المقيّد في الاستحباب التعييني» فتقع المعارضة, فلابدٌ من 
الجمع» وقد عرفت أنْ الثاني أقوئى, فيحمل المطلق عليه. 
وأمًا الثالث فهو الوجه الثاني المذكور في المتن» وقد عرفت اندفاعه بوجهين . 
والتحقيق في المقام: أنه لا إشكال في انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق» 
وظهور الأمر بالمقيّد في الواجب التعيبني - قلنا بدخول الشياع في المفهوم » أواستفادته 
من مقذّعات المحكمة ل 0 
متعارضان مطلقاً 5-0 او تين شك قينا كام سابفا 
والجمع يحصل بأحد وجوه أ ربعة: 
الأوّل: حمل الطلب التخييري الجائي من قبل الأمر بالمطلق ‏ على فردء 
والطلب التعييني ‏ المنائي من قبل الأمر بامقيّد على فرد آخر ولازمه تعدّد الطلب 
المقتضي اتعدّد الفعل خارجاً؛ بحيث إذا أتئ بالفرد المقيّد » فلابدٌ من إتيان فرد آخر 
منه أو من الأفراد الاخرة فضلا عن العكس . 
الغاني: حمل الأمر بالمقيّد على الوجوب التخييري من دون حمل القيد على 
وجود التأكد فيه . 


1ه ........2....2.......... المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبِي 


الثالث: الصورة مع الحمل المذكور. 

وني هاتين الصورتين يلزم خلاف ظهورين: ظهور الأمر في الوجوب 
التعيبني» وظهور الكلام في التأسيس ؛ إذ لولاه لم ترتفع غائلة الاجتماع ؛ إذ يلزم 
بعد الحمل الأول اجتماع الوجوبين التخبيريين. 

الرابع : حمل المطلق على المقيد. 

وفيه -أيضاً يلزم الحمل على التأكيد, وإلآ لزم اجتماع الوجوبين التعبينيّين» 
ولا يخفئ أنْ هذا الأخير أولى من الثاني والثالث؛ إذ هو وإن كان مشاركاً لما في 
الحمل عل التأكيد, إلآ أنْ فيهما خروجاً عن ظهور الأمر في التعيين» وفيه خرهج 
عن ظهور المطلق في الإطلاق. والأوّل أقوئى» وكذا من الأول وإن كان يلزم في كل 
منهها خروج عن ظهورين, إلآ أن الظهورين في الأوّل من مصاديق ظهور المطلق في 
الشياع السّعي . وفي الأخير أحدهما ظهور المطلق في الشياع» والآخر ظهور الكلام 
في التأسيس» ورفع اليد عن الثاني أهون, لأنْ ظهور الكلام في التأسيس أضعف» 
وظهور المطلق في الشياع » في مقابل صنف خاص أضعف من ظهوره فيه في مقابل 
الفردء ىا لا يخفئ على الخبير بالمحاورات, إلا أن قضيّة ما ذكر لزوم حمل المطلق 
على المقيّد في المندوبات أيضا. 

لكن يمكن أن يقال: إِنَ المعارضة بينها ناشئة('2 من لزوم اجتماع الوجوب 
التخييري والتعييني في المقيّد في الواجبات» والاستحباب التخيّري ''" والتعييني فيه 
في المندوبات, إلا أنَا نقطع بعدم حبّيّة ظهور الأمر في الندب الفعلي» لا في طرف 
المطلق, ولا في طرف المقيد, لمزاحمة أخبار المستحبّات, وعدم القدرة على جميعهاء 





)١(‏ في الء لسختين : «ناش»6» والصحيح ما أثبتناه. 
(1) كذا في النسختين» والأنسب: التخييري . . 


في صورتنا في المطلق وأحكامها 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت. فيهما ذكرنا('؟"2 بين المثبتين والمنفيين 





فيكون الأمران حجتين في الكشف عن الملاك بالالتزام , وعن الاستحباب التخييري 
والتعييني الإنشائيّين بالمطابقة, ولا حبّيّة من جهة الكشف عن فعليتهم| التزامًء ولا 
محذور في اجتماع الملاكين ولا الانشائيّين» ولازم ذلك : أنه لو أتئ بالمقيّد فقد أحرز 
تحصيل كلا الملاكين؛ بحيث لو أنئ بعده بفرد آخر من اميد أو غيره بقصد الورود 
لكان تشريعاً. بخلاف ما لوأتئ بفرد غير المقيّد فإنْ له أن يأتي بالفرد المقّد ؛ لعدم 
حصول ملاكهء ولا يخفئ أنه مطابق للمشهور من الجهة الأول دون الثانية؛ 
لحكمهم بالسقوط في كلتيها. 

ولققام : م إن الظهر أله لا يتارت في ذكنا. . ) إل آخره . 

ومراده : أنه كا يحتاج التعارض في المبّين إلْ إحراز اتحاد التكليف, والآ فلا 
تعارضء فكذلك فيهراء وكا أنْ الجمع العرفي هناك حمل المطلق على المقيّد 
فكذلك هنا. 

ويرد عل الأول أُوَلاً : ما تقدّم من أن التعارض لا ينحصر في العلم بالا تحاد. 
بل يتحقق مع التعدّد -أيضاً للزوم اجتماع المثلين . 

وثاناً: : أنّْ الاتحاد دا؟ ثميّ في المقام ؛ ؛ لأنْ الطلب انحلاليّ فيه وقد عُلم أنه 
إِمّا متعلّق بكلّ أفراد المطلق. أو بكل أفراد المقيّدء بخلاف المقام المتقدّم ؛ فإِنّه فيه 
بدي يمكن كونه طلبين بدليين أو طلباً واحداً بدلياًء فيحتاج إل إحراز ز الاتحاد على 
تقدير الاحتياج إليه في تحقق التعارض . 

وعلى الثاني : منع كون هذا الجمع عرفياً؛ ؛ لأنّه لو أخذ بظاهر الدليلين هناء 
للزم اجتواع الحرمتين التعبينيّتين: الناشئة إحداهما من قبل الغبي بالمطلق؛ لكونه 
انحلالياً» والأخرئ من قبل الغبي بالمقيّدء والعرف لا يُساعد على الجمع الأوؤل» 
ولا الثاني ولا الثالث؛ بل لا معنئ للأخيرين» كما لا خف » فيدور الأمر بين حمل 
المطلق على المقيّد مع كون أحدهما تأكيداً» وبين حمل القيد على أنه مذكور في متعلّق 


615 تسيو لي اماد اا عب ع القسد القامين لق« المظلى :و القن ولحل واليين 
بعد فرض كونها متنافيين» كا لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من 
استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب وغيره”" ؛ من قرينة حال أو 
مقال حسبم| يقتضيه النظرء فليتدبر. 

تنبيه : لا فرق فيها ذكر من الحمل في المتنافيين ؛ بين كونى) في بيان 
الحكم التكليفي وني بيان الحكم الوضعي”"؛" فإذا ورد مثلا: «إِنْ البيع 


الحرمة؛ للغلبة أو لكونه محل الابتلاء» أو غير ذلك من النكات؛ مع التأكيد 
المذكور» ورفع اليد عن التأسيس متيقّن» ولكن ظهور النكرة في سياق النفي المستند 
إلى العقل: أقوتى من ظهور القيدفي كونه .بها هو محرّماًء لا بواهر مصداق من الكلي » 
ولذاغمل المشهور ا ذكرناء لا با ذكره. 

(؟44) قوله : (وفي بيان الحكم الوضعي . . ) إِلْ آخره . 

هنا صور أربع : 

الأول : أن يكونا غتلفين مع كون المقيّد مُثبتاً. 

8 2 

الثانية : عكسه. ولا إشكال في حمل المطلق على المقيّد فيهماء مثل: آل 
لله الْبْيَْ 78" ولا يجوز البيع الفلاني . 

الثالثة : أن يكونا مثبتين . 

الرابغة : أن يكرنا منفين. 

والمذكور في العبارة هذان القسمان؛ لغام بعريان ها ذكرة تعليلاً لتقديم المقيد 
من تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيّد داق الأوليين . 

وحاصل مراده: أن التعارض هنا -أيضاً موقوف على العلم بالاتحادء وأ 


)١(‏ الأصح في العبارة كما في منتهئ الدراية (*: 788): كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي في بينها 
من اتحاد التكليف بين استظهاره من وحدة السبب وغيرها. 8 


(1) البقرة: 7/8 . 


في شمول الحمل على المقيّد للحكم الوضعي عام اماراها لواو اطاط مضه 


سيب »6 ون البيع الكذائي سبب) .2 وعلم أن مراده : إِمَا البيع على 
إطلاقه, أو البيع الخاص ( فلابلٌ من التقيبد لوكان ظهور دليله في دخل 





الجمع العرفي حمل المطلق على المقيّد. 

ويرد على الأول: 

ولا : أنْ الاتحاد ليس”2 علّة منحصرة للتعارض» بل يتحقّق من جهة جعل 
الحكم الوضعي للقيد: تارة في ضمن المطلق: وأخصرى في دليل المقيّد المستلزم 
لاجتياع المثلين . 

وثانياً: أن الاتحاد معلوم في المقام دائماً» كا مر في المنفيّين من التكليف؛ 
للانحلال هنا مطلقاً؛ مُثْبتين كانا أو منفيّين. 

وعلى الثاني : منع كونه جمعاً عرفياً؛ لأنّ الحكم الوضعي : إمًا أن يكون مجعولاً 
مستقلاً. أوشيئاً كشف عنه الشارع وأخير به؛ أو مُنتزعاً من التكليف. وعلى الأول 
كما هو مختاره في كثير من المقامات ‏ يحصل التعارض من الأخخذ بظاهر الدليلين؛ 
للزوم اجماع المثلين» والأمر يدور بين ما ذكره من عن اللتحل وبين حل القيد هلا فائذة 
ا أو غيرهاء لكن الظهور الإطلافي الانحلالي أظهر عند العرف من 
ظهور القيد في كونه دخيلا في الحكم . 

وكذلك على الثانيء ىا هو واضح لمن تامل, 

وأمّا الثالث: فلأنه وإن كان يف الل تابعاً للتكليف, ولذا قال 
الأستاذ: بأنّه لابن من حمل المطلق -حيئئل إلآ أنه في مقام الإثبات لا كان بطريق 
العموم الانحلالي يقدّم على ظهور القيد عندهم؛ فالحقٌ هو العمل بإطلاق المطلق 
في الحكم الوضعي مطلقاًء كما نقل”"2 عن المشهور. 





. في النسختين: ليست.‎ )١( 
. (؟) مطارح الأنظار: 14 سطر ؛‎ 
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الفيد”2 أقوئى من ظهور دليل الإطلاق فيه» ىا هوليس ببعيد؛ ضرورة 





نعم فيها حصل العلم إجالاً بكذب أحدهما صدوراً فالمرجع هي الأصول 
العملية» كما هو ا حال في مثله في غير المقام أيضا . 

بقي غننا امور 

الأول : أنه بناءً على العمل بالإطلاق في الحكم الوضعي هل يجري ذلك في 
الحرئيّة والشرطيّة أو لا يجري » أو فيه تفصيل؟ 

مان الأساة قدس مره إلى لكان 

والتحقيق : هو الأخبر؛ لأنْ دليلها: إِمّا أن يكون بلسان الأمرء أو بلسان 
الوضعء وعلى الأخير: إِمّا أن يكون بلسان . الجعل, أو الإخبار» وعلى الأخيرين 
فالحكم هو الإطلاق؛ لجريان ما ذكرنا فيهما أيضاًء وعلى الأول حمل المطلق على 
المقيّد مثل التكليف ؛ لقضاء العرف بذلك . 

الثاني : أنّه لوكان المطلق منصرفاً إل بعض الأفراد, وورد دليل بلسان هذه 
الأفراد »فإ ن كان موافقاًمعه في الإثبات أو النفي فهما دليلان واردان علىئ موضوع واحد؛ 
لآنّ الانصراف قرينة معيّنة,» وإن كان مخالفاً له فهما دليلان متعارضان في موضوع 
واحد. ومن قبيل المتباينين» فالحكم فيه هو الترجيح لو قلنا بوجوبه, ثم التخيير. 

ولو ورد في الفرض المذكور دليل بلسان الأفراد النادرة فلا تنافي في البين» من 
غير فرق بين الصّور الأربع ؛ لاختلاف الموضوع . 

ومنه ظهر فساد ما في التقريرات”" من الحكم بالتقييد إذا كان المقيّد منفياً. 
والمطلق مُثبَتاء والتخصيص إذا كانا بالعكس . 

الثالث: أنه إذا ورد مطلق ومقيّد مثل : «أقيموا الصلاة»)» و«أقيموا الصلاة 





(1) في بعض النسخ : «التقييد», وفي الأكثر كما أثبتناه . 
)١(‏ مطارح الأنظار: 717 / سطر 8؟ 2 0". 


في شمول الحمل على المقيّد للحكم الوضعي اكوا امامل الح ا م مسو ما قله 
تعارف سن المطلق وإرادة المقيد» بمخللاف العكس ؛ بإلغاء القيد وحمله 
عل أنه غالب أو عل وجه آخرء فإنه على خلاف المتعارف. 





ع تق :3ق و اقهلاية أن كرند فين ريق فلذ كال يخال السمكن 
[من]”' غير الحريرء وأما إذا كن إلآ من الحريرء فهل يجب الأخذ بإطلاق 
المقيّد الأوّل» فتجب الصلاة في الحرير» أو لا؟ جزم التقريرات بالأول. 

والتحقيق : أن المقيّد الثاني إن كان بلسان كونه شرطاً في الصلاة في عرض 
ص السَّترِ فقضية القاعدة الأوَليّة الحكم بعدم وجوب الصلاة تارة» وبوجوبها 
آخرئى مع الحرير؛ لأنّه إن كان لهذا المقيّد إطلاق من حيث الاختيار والاضطرار أخل 
به ولازمه عدم وجوب الصلاة» كان لدليله إطلاق أولا. 

وإن لم يكن له إطلاق؛ ولم يكن لدليل الصلاة إطلاق -أيضاً جرت البراءة 
عن وجويها وإن كان له إطلاق يُتمسّك بهء ويثبت وجوبها مقيّداً بالستر الحريري . 

هذا بحسب القاعدة الأوليّة» وإلّ فبحسب قاعدة الميسور عموماً على القول 
مباء وقوله ‏ عليه السلام : «لاثترك الصلاة بحال»”" في خصوص الصلاة وجبت 
3 الصُور الثلاث -أيضاً عبرا بين الحرير والعَرِي . 

وإن كان بلسان كونه شرطاً في السّتر فإن كان له إطلاق من حيث الاختيار 
والاضطرار قُدّم على دليل السّتر؛ كان له إطلاق من جهة الشمول للحرير أو لاء 
فيكشف عن كون المراد منه السّتر الغير الحريري » فحينئذٍ إن كان له إطلاق من جهة 
الاختيار والاضطرار قُدَّم على دليل المركب» كان له إطلاق أو لاء فلا تجب الصلاة» 





(١)في‏ النسختين: عن. 

(؟) لم نعثر عليه في كتب الحديث» وذكره في الجواهر ه : 9؟, وني مستمسك العروة الوثقى ؟ : 
7م" وقال الأخير عنه : لم يتحقق بلحو يصحٌ الاعتهاد عليه في المقام . نعم في صحيح زرارة 
عن أبي جعفر ‏ عليه السلام ‏ الوارد في النفساءء حيث قال عليه السلام -: دولا تدع الصلاة 

عل حال. . » الوسائل باب ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: 9. 
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تبصرة”؛» لا تخلو من تذكرة: وهي أن قضيّة مقدّمات الحكمة 
في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات : فإها تارة: يكون حملها 





وكذا إذا لم يكن له | إطلاق ولا لدليل المركب؛ لأصالة البراءة عن وجوبه . 

نعم إذا كان له إطلاق يُتمسّك به وتجب الصلاة يرا بين بين الحرير والعري 
وإن لم يكن للمقيّد الثاني إطلاق. بل القدر المتيقن هي الشرطية حال الاختيار» 
وكان لدليل السّتر إطلاق من جهة الشمول للحرير وغيره أخل به وحكم بوجوب 
الصلاة مع الحرير» وإن لم يكن إطلاق له -أيضا من الجهة اللأكورة برق الشك 
إل وجوب الصلاة, فإن كان لدليله إطلاق أخل به» وحكم توجونيا غخيرا : بين الغعري 
وبين الحرير» وإلآ فالأصل عدم وجوبها . 

هذا إذا أحرز أحد اللسانين» وإن شك حُكم بعدم وجوب الصلاة إذا كان 
له إطلاق» إلا فيا كان لدليل المركّب إطلاقء ول يكن للمقيّد الأول إطلاق من 
حيث الاختيار والاضطرارء فتجب الصلاة -حينئلٍ مُميراً بين ا حرير والعَرْي . 

وإن لم يكن له إطلاق؛ فإن كان الحكم فيه عدم بعرت الصلذة غل كل 
تقدير أو الوجوب كذلك فهو وإن كان وجوبها على تقدير والعدم على آخر فالوجوب 
عبرا بين الحرير والعَري . 

وبا ذكرنا ظهر ضعف ما في التقريرات فإنْه لا يتم إلا في صورتين من هذه 
الضور عل ما عرفت 

(14) قوله : (تبصرة. . .) إلى آخره . 

المقدّمات الثلاث لابذٌ من تحنقها في كل ام ريل التمسّك بالإطلاق من 
باب الحكمةء لكن قضيّتها تختلف بحسب الموارد » فإنها إذا انضِمٌ إليها عدم إمكان 
إرادة الجامع ‏ لا بدلا ولا استغراقاً كما في صيغة الأمر بالنسبة إلى النفسي والغيري » 
وكان هنا بناءٌ من العرف عل إرادة فرد خاصٌ ؛ بحيث إذا أرادوا غيره : نصبرا له قرية 
شخصيّة, يبحمل على الفرد الأوّل؛ لأنه لو لم يرَدْ للزم نقض الغرض» ولذا تحمل 


5 اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة 


0 
على العموم البدلي واخرى : على العموم الاستيعابي» وثالثة : على نوع 


الصيغة على النفسي بعد قاميّة المقدّمات الستٌ. 

وأمّا ما مرّ من المصّف في ببحث الأمر من تبديل الأخيرة بن النفسي ليس فيه 
تين بدائرة الوجوب», بخلاف الغيري - فهو مدفوع : بان الأمر العقلي لا يكون 
متَّبِعاً في باب الظهورات» نعم يمكن كونه سبباً لبنائهم. وإلآ فلو فرض كون البناء 
على العكس لحملنا على الغيري . 

وإذا انضم إليها العلم بعدم إرادة الاستغراق» وإمكان إرادة الجامع البدلي» 
كها في : «أعتق رقبة) تعين العموم البدلي ؛ إذ حين تماميّة المقدّمات الخمس لوم يرد 
الشياع لَلزْم نقض الغرض . 

وإذا انضمٌ إليها إمكان الاستغراق» وكون الجامع البدلي غير مناسب 
للمقام, كا في مثل: «أحَلَّ آل الْبَبْع 74" من الأدلّة المتكفّلة ببيان"2 الحكم 
الوضعي » فإِنه لا إشكال فيه في إمكان الأول وعدم”" مناسبة الثاني لمقام الوضع ؛ 
إذ لازمه _حينئل مجعولية بيع واحد, فإذا صدر من واحد بيع فلا يكون صحيحا 
بعده مطلقاً؛ صدر منه أو من غيره» وانضعٌ -أيضاً عدم مناسبة إرادة بيع اختاره 
المكلّف . 

والفرق بينه وبين سابقه : أنه في الأوّل لا ينفذ إلا بيع واحدء بخلافه؛ فإنْه 
ينفذ بيوع قعةةة حبيين تعدد المكلفين. 

مضافاً إل كونه محتاجاً إل بيان آخر؛ لأنّ تعدّد البيع حسب تعدٌّد المكّف 
ليس له قالب في العبارة . 





. البقرة: ولا‎ )١( 
(؟) في النسختين : «لبيان»)» والصحيح ما أثبتناه.‎ 
. في النسختين : (عدمة) ) والصحيح ما أثبتناه‎ )"( 
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خاصٌ مما ينطبق عليه؛ حسب اقتضاء خصوص المقام, واختلاف 
الاثار والأحكاء9؟©, كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام . 

فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص 
الوجوب التعيينى العينى النفسبى» فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان» 
ولا معنى لإرادة الشياع فيه فلا محخيص عن الحمل عليه في| إذا كان 
بصدد البيان. 

كما أنها فل تفتضي العببوم الاستيعابيء كي 2 «#أحل الله 
البيع #') إذ إرادة9) البيع هيات أو يجملاء تناف ما هو المفروض من 


وهذه المقدّمة [التي]9'© أشار إليها بقوله : (ولا مجال لاحتمال إرادة بيع 
اختاره. . . ) إلى آخره؛ تُعينُ العموم الاستخراقي ؛ لأنه _حينئلٍ يكون لفظ المطلق 
0000 بخلاف غيره» فيلزم نقض الغرض . 

(845) قوله: (حسب اقتضاء خصصص المقام واختلاف الاثار 
والأحكام. . ) إلى آخره. 

أما الأول: فكىما في اللفظ الدال على الإيجاب من صيغة أو غيرها؛ إن مقام 
الإيجاب يقتضي الحمل على فرد معينٌ كما مرٌ. 

وأمّا الثاني: فكما في اللفظ الدال على موضوع حكم تكليفيّ أو وضعيّ. 
مشل : «أعتق رقبة» و «أحل الله البيع 74: فإنّ الأثر الأول تحقق فيه مقدّمتان 








. اللقرة: هلا"‎ )١( 

(9) في بعض النسخ : «إذا أراد. .»: والظاهر أنه من اشتباه النسّاخَء والصحيح ما أثبتناه ما عليه 
أكثر النسخ . 

(9) في أكثر النسخ : «ينائي)» والصحيح ما أثبتناه من نسخ اخرق معتمدة . 

(4) إضافة يقتضيها السياق. 

(5) البقرة: ه6/ا؟ 


في اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة ل ل اه 
كونه بصدد البيان» وإرادة العموم البدلي لا تناسب المقامء ولا مجال 
لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف ‏ أيٍّ بيع كان مع أنها تحتاج إلى 
نصب دلالة عليها ؛ لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق؛ ولا يصح قياسه 
على ما إذا انتداق متلق الأمر إن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن 
إرادته» وإرادة غير العموم البدلي» وإنكانت ممكنة, إلا أنهامنافية للحكمة 
وكون المطلق بصدد البيان. 


2< [”07أأ#آ3أ 0 
اقتضتا ‏ مع المقدّمات العامّة ‏ العمومٌ البدلي» والأثر الثاني تحقق في مقدّمات ثلاث 
اقتضت مع العامة العمومي الاستغراقي . 
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)١(‏ في كثير من النسخ «يناسب4» والصحيح ما أثبتناه من نسخ اخرى معتمدة. 


فصل 
في المجمل والمبين 
والظاهر أن المراد من المبين** في موراد إطلاقه : الكلام الذي 





(45 4) قوله : (والظاهر أن المراد من المبين. . . ) إلى آخره . 

المراد من البيان هنا ليس البيان المتقدّم في مقدّمات الحكمة, المقابل للإهمال 
والإحمال. المراد منه البيان القانوني» بل المراد كوث اللفظ ظاهراً في معن من المعاني 
ولو كانت هي الطبيعة لا بشرط» ولذا كان هذا البيان حاصلا في المطلقات مطلقاً؛ 
كانت واردة في مقام البيان أو الإجمال؛ لكونها ظاهرة في الطبائع لا بشرط . 

وأيضاً المراد من الظهور قالَبيّة اللفظ للمعنئ بحيث يكون وجوه وجودّه» لا 
الدلالة التصوريّة, وهو خطور المعنئ في الذَّهنْء وهو مبايئة لها وجوداً أعم منها 
تحقّقاً؛ إذ ربا يتحّق الخطور بالنسبة إلى معنىّ» ولا يكون اللفظ قالبا له؛ كما في 
الاستعمال المجازي بالقرينة ؛ فإنه يخطر المعنئ الحقيقي -حينئل- قطعاً بلا ظهورء 
ولا الدلالة التصديقيّة» وهو تصديق السامع لإرادة المتكلم للمعنول من اللّفظ؛ لأنْ 


را 0.0.6........2.2.6000... المقصد الخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والممبِين 
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ع يكترن بحي مقاتم العرف قالباً لخصوص معنىٌ : 
بالجيل يحلدفه” فا ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجيّة ما 
أريد منه» كما أن ماله الظهور مبيِّنٌ وإن عُلم بالقرينة الخارجية أنه ما 





تصديقه فرع القالبيّة ومسب عنباء فيكون فيان ها وتجود + بل الظاهر كونها 
أخصٌ منه مورداًء فربٌ) تتحقق القالْبيّة ولا تصديق. كا إذا لم يُخرز كونه بصدد 
الإفادة. 

لا يقال: إنْه قد يتحقق دونهاء كما ! إذا عُلم المراد من | للفظ المجمل بدليل 
منفصل . فتكون النسبة عموماً من وجه. 

فإنه يقال لا تطتديق آيضا؛ ؛ إذ المراد منه ما كان حاصلا بحسب التخاطب . 

إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم : أنه يقع الكلام هنا من جهات : 

الأو : أنّ الظاهر عدم انعقاد اصطلاح لهم في هذين اللفظين» بل أطلقوهما 
بها لما من المعنئ لبعده . 

وعلى تقدير الشكٌ. فالأصل عدم النقل. 

وكيف كان فهل المبين هو اللفظ الذي علم المراد الاستعمالي منه ولو من 
الخارج ؛ أو اللفظ الذي له ظهور مستند إلى الوضع أو القرينة ولوعلم من الخارج 
أنه غير مرادء أو الذي له ظهور بشرط أن لا يُعلم أنه غير مراد مع تردّد المراد وإحماله 
وإل كان من ابي كا في التقريرات”©؟ وجوه : أوسطها هو الوسط . 

الثانية : أنه لا إشكال في انّ هما افراداً واضحة وأفراداً مشتبهة» نظير الأمثلة 
لبر حي اا ا 

انا الإشكال في أ نه هل للنزاع اع مجال فيه أو لا؛ لكون الظهور وعدمه - 
اللّذينَ هما الملاكان لهذين الوصفين ‏ من الوجدائيّات المختلفة باختلاف الأشخاص 





.3١  ؟رطس مطارح الأنظار: 8؟؟/‎ )١( 


في إمكان النزاع في المجمل والمبين وإضافيته| اد 
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اريد ظهوره. وأنه مؤول» ولكل منهما في الايات والروايات؛ وإن كان 
أفراد كثيرة لا تكاد تخفى ‏ إلا أن لهم| أفراداً مشتبهة وقعت محل البحث 
والكلام للأعلام, ف انناف أفرادٍ أعم؟ كاية السرقة”"", ومثل 
لحُرّمَتَ عَلَيْكُمْ أمهانَكُم 74 و#أحلّتْ كم ع العام 4 نه 
5 التحليل إلى الأعيان ومثل : رلا صلاة إلا بطهور)7 , 
والحالات؛ لأنْ الأول عبارة عن قالبية اللفظ للمعنئ بحسب التمخاطب. والثاني 
خلافه. والأمر الوجداني لا يقبل البرهان, فليس قابلاً للنزاع؟ 

اختار المصلف الأخير. 

والأفنع لكر ل لاني ررق #اناتدن الرضية اتلك سانا عن امون 
قابلة لإقامة البراهين؛ لأنَّ الأول مسبّب عن العلم بالوضع مع عدم الاحتفاف با 
يشك في قرينيته. أو عن القريئة النوعية مع عدم الاحتفاف با يشك بي قرينيته 
شخصاً أو عن القرينة الشخصيّة. والثاني بخلافه وهذه المعاني قابلة للنزاع كما 
لا يخفئ , ولعلّه أشار إليه بالأمر بالتأمّل . 

الثالثة : أنْ التقابل بينب| تقابل العدم والملكة؛ لأن الإحمال عدم القَالْبيّة فيي) 
من شأنه أن يكون قَالَباً ركنا وصفان إضافيّان بمعنى أنْ اللفظ الواحد قْ 
إظلاق واخبد يكن ظاهرا بالنية |11 خض وعملة بالنسة ذا آخرى أن اللفظ 
الواحد يكون مجملاً ومبيّناً بالنسبة إلى زمانين عند شخص وإحد, لا بمعنى أنه 
من المتضايفين . 
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